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 ٢٦٥

   المدني المترتب على مخالفة الضوابط الحمائية الخطأ
  للبيانات الشخصية

  " بين التشريع الفرنسي والأوربي والمصري دراسة مقارنة" 
  

  ملخص البحث 
د لال         لق ى الإخ ب عل دني المترت أ الم سألة الخط ھ م ضل االله وعون ا بف  تناولن

صلین        لال ف ن خ صیة، م ات الشخ ة للبیان ضوابط الحمائی أ    : بال ا للخط ي أولھم نا ف تعرض

ي ثانیھ    صیة، وف ات الشخ وابط معالجة البیان ف ض ن تخل ئ ع دني الناش نا الم ا تعرض م

ات      ة البیان ة معالج ة لعملی ة والتأمینی ضوابط الإجرائی ة ال ن مخالف ئ ع أ الناش للخط

صیة صیة           . الشخ ات الشخ ة البیان ا ھی ھ م ا فی دي تناولن صل تمھی ك، ف ل ذل سبق ك ی

  .وخصائصھا القانونیة

أ         وتوصلنا ى أن الخط دني  في الأخیر إل شروع       الم ر م ع غی دث تجمی شأ إذا ح  ین

صی ات الشخ تخدام    للبیان وكیز أو باس ة الك ق تقنی ن طری واء ع ت، س یلة كان أي وس ة ب

اعي، أو     )R F I D( بیانات النقر أو عن طریق تقنیة  ع التواصل الاجتم ر مواق ، أو عب

ات       ج المعلوم ة دم ق تقنی ن طری شفیر      )Data Fusion(ع ك ت ة ف ق تقنی ن طری ، أو ع

  .الأنماط، أو عن طریق ممارسات التسویق الخادعة

ت        ال وینشأ أن تم شروعة، ب ر م ة المعالجة غی خطأ المدني كذلك، إذا كانت عملی

شروع           ر م ذلك  . بصورة عشوائیة أو بصورة غامضة أو كان الھدف من معالجتھا غی وك

ة              ات بعملی احب البیان لام ص دم إع ھ، كع ن التزامات زام م ذ أي الت الج بتنفی إذا لم یقم المع

ن   الغرض م ھ أو ب ھ بھویت دم إعلام ظ  المعالجة أو ع دة حف ھ بم دم إعلام ة أو ع  المعالج



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

ب        الإجراءات الواج ھ ب م یعلم ة، أو إذا ل ات المعالج یھم البیان ل إل ن تُرس ات وبم البیان

  .اتباعھا حال نقل البیانات خارج دول الاتحاد الأوربي

وینشأ الخطأ المدني أیضاً، إذا أجرى المعالج عملیة المعالجة بدون علم صاحب    

م معارض ات أو رغ ابع  البیان صیة ذات الط ات الشخ ة للبیان رى معالج ذلك إذا أج تھ، وك

ھ   ة أو آرائ ھ الدینی صحیة أو معتقدات ة أو ال رد الاجتماعی اة الف س حی ي تم ساس الت الح

وكذلك إذا كانت المعالجة  . السیاسیة أو انتماءاتھ النقابیة أو أصولھ العرقیة أو الجنسیة        

دابیر الأمن  ات والت الجرائم والإدان ة ب ةمتعلق ى إذن   . ی الج عل صل المع م یح ضاً إذا ل وأی

ى                ة المعالجة عل أثیري لعملی یم ت م یجر تقی صة، وإذا ل ة المخت ة الإداری مسبق من الجھ

  .حمایة البیانات الشخصیة المعالجة

أن         صیة ب ات الشخ وأخیراً، ینشأ الخطأ المدني إذا أھمل المعالج في تأمین البیان

اً        لم یبذل العنایة المطلوبة في تأمین  ل اختراق ي تمث صور الت ع ال ك جمی ي ذل ھا، یستوي ف

ة        ة وتقنی ات الإلكترونی ي والفیروس سس الإلكترون ك التج ن ذل ات وم ذه البیان ن ھ لأم

ترجاع ة     . الاس ار الجھ الج باخط م المع م یق ات ول راق للبیان ذلك إذا اخت أ ك شأ الخط وین

صة ة المخت ة ال  . الرقابی ن عملی سؤول ع افظ الم م یح ضاً، إذا ل ریة  وأی ى س ة عل معالج

دود    ارج الح ات خ ذه البیان ل ھ شروعیة نق ة لم ضوابط اللازم راع ال م ی ات، وإذا ل البیان

  .الإقلیمیة للدولة التي تعالج فیھا البیانات
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Abstract: 

This research is dedicated to carefully discussing civil 

tort resulting from violating the legal protection of personal 

data. To carry out this objective it was necessary to divide the 

research into two chapters. whilst the first chapter is concerned 

with civil tort caused by failure to comply with legal 

determinants governing processing personal data , the second 

one is mainly concerned with tort arising from violating 

procedural determinants regulating processing the personal 

data including failure to fulfill obligations conferred upon the 

processing entity ( i.e. duty to inform the person whose data is 

being processed , duty to inform the owner of the data of the 

purpose of the processing, obligation to provide the owner of 

the data with knowledge about the period during which the 

data will be kept in addition to obligation to inform the owner 

when the data is transferred outside the countries of the EU ) or 

when the purpose of the processing is illegitimate.  

Furthermore, civil tort is legally established when 

processing the data is done without the consent of the owner or 

regardless of his rejection, besides the case where the data 

processed is categorized as being sensitive . This category 



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

includes data related to political, religious beliefs or racial 

origins. Also if the entity processing the data did not secure the 

approval of the competent administrative entity, the processing 

activity would be deemed illegal. The same approach is adopted 

when that entity does not manage to implement an evaluation 

of the effect of processing on scope of protection of the 

processed data.  

Finally, it can be stated that when personal data is 

processed without exerting reasonable care and this improper 

processing results in hacking this data, the civil tort has legal 

grounds to rest upon . 

All of the above is preceded by an introductory chapter 

in which we dealt with the definition of personal data and its 

legal characteristics.     
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  مقدمة
  

ور              م الأم ن أھ صیة، م ات الشخ ة للبیان تعد مسألة توفیر الحمایة القانونیة اللازم

ة   . التي تحتاج إلى البحث والدراسة فیما یخص ھذه البیانات      ة القانونی ولن تتأتى الحمای

دور أي           ة ص ي حال ة ف سؤولیة المدنی انوني للم المجدیة لھذه البیانات، إلا بوضع إطار ق

ة  فعل یشكل تھدیدًا   أو اختراقًا لھذه البیانات؛ وذلك لكي تكون ھذه الحمایة مجدیة وعملی

  .ومرضیة للأفراد

دوث          ة ح ي حال ة ف سؤولیة المدنی انوني للم ام ق ع نظ ستدعي ضرورة وض ا ی وم

اعتداء على البیانات الشخصیة أیًا كان نوع ھذا الاعتداء، ھو أن لھذه البیانات أھمیة لا   

ع،   . نھ أو وضعھ تُنكر لصاحبھا أیًا كان شأ     راد المجتم فإن كان من الأفراد العادیین من أف

  . فإن انتھاك ھذه البیانات أو التعدي علیھا یمثل اعتداءً صارخاً وحقیقیًا على خصوصیتھ

زه   ھ أو مرك ة عمل صبھ أو طبیع م من واء بحك زین، س راد الممی ن الأف ان م وإن ك

ن الأھمیة ذروتھا؛ حیث إن البیانات المالي، فإن مسألة حمایة البیانات الشخصیة تبلغ م    

اك            ك أن ھن ى ذل دلیل عل ا، وال في ھذه الحالة تكون محلًا للاستغلال المالي والمتاجرة بھ

ل       ذلك  . الكثیرین على استعداد تام لدفع الملایین في سبیل معرفتھا، وھو ما یحدث بالفع ل

  .كانت ھذه البیانات جدیرة بوضع نظام قانوني حمائي لھا

صوصیة          ولا شك أ   ي الخ ق ف . ن البیانات الشخصیة تعد أحد أبرز وأھم صور الح

اة     ة الحی صیة، وحرم ات الشخ ریة المحادث سكن، وس ة الم ن حرم ة ع ل أھمی ي لا تق فھ

ھ     لاتھ وآرائ ة مراس صحیة، وحرم ھ ال ة حالت ریة، وحرم ة والأس ة والزوجی العاطفی

سد      ي     السیاسیة وذمتھ المالیة ومعتقداتھ الدینیة، وكذلك حرمة ج دخول ف ي ال ھ ف ه، وحق

  .طي النسیان
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ة صور            ة لكاف ك الثابت ن تل ف ع بل إن البیانات الشخصیة تتمیز بخصوصیة تختل

م          در الملائ الحق في الخصوصیة، تتمثل في أن ھذه الأخیرة نالت حقھا من الدراسة بالق

افي دني       . والك أ الم وم والخط ھ العم ى وج صیة عل ات الشخ ة البیان سبة لحمای ا بالن أم

ن            الم غ م سبیًا، وبل دیث ن ر ح و أم صوص، فھ ترتب على الإخلال بھذه الحمایة وجھ الخ

اح           وجي والانفت ور التكنول ل التط ي ظ صوصًا ف رات وخ ذه الفت ي ھ ان ف ة بمك الأھمی

  .المعلوماتي الذي نعیشھ، والذي یلقي بظلالھ على ھذه الحمایة وذاك الخطأ

صدد     ذا ال ي ھ صیة ف ات الشخ صوصیة البیان د خ ا یؤك ذه  وم ع ھ و أن تجمی ، ھ

ة       ر الحكومی ة وغی ات الحكومی . البیانات غالبًا ما یتم عن طریق تعامل الشخص مع الجھ

ھ،                  ات الخاصة ب ن بعض البیان صح ع شخص أن یف ى ال حیث إن ھذا التعامل یفرض عل

  .والتي تمثل صورًا لما یندرج تحت مصطلح البیانات الشخصیة

الات الخط    صوص، ھو أن      ومما یحتم علینا ضرورة بیان ح ذا الخ ي ھ دني ف أ الم

الجھات السابقة قد تسيء استعمال البیانات الشخصیة لأغراض معینة، سواء كانت ھذه   

ات، أن   . الأغرض مشروعة أو غیر مشروعة    ذه البیان فمن أمثلة الاستعمال المشروع لھ

ا یك     ة؛ لأن تجمیعھ ي  یتم تجمیعھا من قبل الجھات الإداریة والحكومیة التابعة للدول ون ف

ن أجل         ا أو م ة مثلً ائف الحكومی الغالب متطلبًا ضروریًا لتحقیق أمر مشروع كشغل الوظ

  . تزوید الفرد بالخدمات التي یریدھا

صر    رورة أن یقت ة، ض ذه الحال ي ھ شروعیة ف فة الم ضفى ص ي تُ زم لك ن یل ولك

ل        دث مث داه، وإذا ح ط وألا یتع شروع فق ذا  تجمیع ھذه البیانات على تحقیق الھدف الم ھ

التعدي أو التجاوز في الغرض من التجمیع، فیمكن أن تُثار مشكلة الخطأ المدني في ھذه  

  .الحالة
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داف                 ق أھ ات خاصة لتحقی ل جھ ن قب صیة م ات الشخ ع البیان وكثیرًا ما یتم تجمی

دیمھا        غیر مشروعة، عن طریق اختراق ھذه البیانات وتجمیع أكبر قدر منھا من أجل تق

ر     . راد معینون بقصد المتاجرة بھاإلى جھات معینة أو أف   ذا الأم ك، أن ھ ن ذل بل وأكثر م

اح      ل الانفت ي ظ یما ف ة، لا س وال طائل ن أم دره م ا ی رًا لم ة؛ نظ ة معین ة لفئ بح مھن أص

انوني      . المعلوماتي والشبكي الذي نعیشھ    ار ق وھذا الأمر یوَجب علینا ضرورة وضع إط

ختراقات والتي تحدث بصورة یومیة لا لحالات الخطأ المدني في حالة حدوث مثل ھذه الا 

  .)١(محالة 

ي          صیة والت ات الشخ شروع للبیان ر الم ع غی تخدام أو التجمی ور الاس ن ص وم

أصبحت ذات تكرار منتشر ومستمر في ھذه الآونة، الحالة التي یقدم فیھا الشخص على   

صو             ار الح ي إط ة ف ات معین شأة معلوم ذه المن دم لھ ة ویق شأة معین ن من ل شراء سلعة م

بق وأن                  د س ي ق ك الت ات بتل ذه البیان تكمال ھ شأة باس ذه المن وم ھ على ھذه السلعة، فتق

ذه                  ن ھ لعة أخرى م ى س صول عل بیل الح ي س شأة أخرى ف أدلى بھا الشخص نفسھ لمن

ات              ن البیان افٍ م ید ك وین رص ر تك ي الأخی صلتھ ف ون مح المنشأة الأخیرة، على نحو تك

  .)٢(تاجرة بھا الشخصیة عن ھذا الشخص بما یسمح بالم

وجدیر بالذكر أن حمایة حق الشخص بالنسبة لبیاناتھ الشخصیة، یتمیز بالصورة 

ف              ا، یختل ا لھ ل إنتھاكً ذي یمث دني ال أ الم ة والخط ذه الحمای اق ھ النسبیة، بمعنى أن نط
                                                             

وك         فعلي سبیل المثال وعلى )١( یس ب ع ف ى موق ي عل اص ب سابي الخ  المستوى الشخصي، یتعرض ح
رر  راق المتك اولات الاخت ات    . لمح ض البیان صیة وبع ة الشخ ف المحمول ام الھوات ن أرق ك ع ناھی

الشخصیة الأخرى، التي أصبحت متناولًا یسیرًا لشركات الدعایة والإعلان وشركات الإنتاج السلعي 
  .والخدمي

سي،    سامح عبد الواحد  / د )٢(  التھامي، الحمایة القانونیة للبیانات الشخصیة، دراسة في القانون الفرن
ون،           امس والثلاث د الخ ث، المجل دد الثال ة، الع وق الكویتی القسم الأول، بحث منشور في مجلة الحق

  .٤٠٢، ص ٢٠١١سنة 
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افي       . باختلاف المجتمعات والبیئات   ام الك ق بالاھتم ذا الح ى ھ ال، لا یحظ فعلى سبیل المث

ل           في أغلب مجت   ة، ویُعام ة العملی شریعیة أو الناحی ة الت ن الناحی معاتنا العربیة، سواء م

  . بقدر من التھمیش وخصوصًا في ظل ما اُطلق علیھ ثورات الربیع العربي

ا            ع إلیھ ي یتطل صحیحة والت صورة ال فقد فقد ھذا الحق قدرًا كبیرًا من وجوده بال

ة للضوابط القانونیة التي تجیز كل شخص، وأصبح انتھاك ھذا الحق منتشرًا دون مراعا 

دول        ي بعض ال ك ف ة، وذل الاطلاع على ھذه البیانات في بعض الحالات ولاعتبارات معین

  . العربیة التي وضعت تنظیمًا تشریعیًا لحمایة ھذه البیانات

صیة،             ھ الشخ صوصیة بیانات ي خ شخص ف ق ال د أن ح دم، نج ا تق س م وعلى عك

ة    دیرًا وفعالی ا وتق زداد احترامً ذه   ی ا ھ ع فیھ ي تتمت ة، والت ات الغربی ب المجتمع ي أغل ف

ن الأحوال            ال م أي ح البیانات بسیاج كبیر من الحمایة القانونیة على نحو لا یجوز فیھ ب

  .الاطلاع على ھذه البیانات إلا في أضیق الحدود وباتباع إجراءات صارمة وحازمة

ة          ة القانونی اق الحمای ي نط تلاف ف صیة،   ویرجع ھذا التباین والاخ ات الشخ للبیان

  :لسببین أحدھما تشریعي والآخر عملي

  :  التباین في الحمایة القانونیة من منظور السبب التشریعي-١

ة    وانین خاص ردت ق ة أف دول الغربی شریعات ال ب ت د أن أغل سبب نج ذا ال ي ھ وف

ذه       ن ھ  ومستقلة لحمایة البیانات الشخصیة، سابقةً في ذلك التشریعات العربیة، إمعانًا م

شخص        اة ال وي لحی ب المعن الدول بأھمیة ھذه البیانات وخطورتھا لتعلقھا الشدید بالجان

  .وھو الحق في الخصوصیة

م                 سي رق صیة الفرن ات الشخ ة البیان انون حمای شریعات، ق  ١٧ومن أبرز ھذه الت

سنة  ة  ١٩٧٨ل ة المتتالی ھ اللاحق سنة     . ، وتعدیلات ي ل ات الأمریك ة البیان انون حمای وق

انو. ١٩٩٧ سنة   وق اني ل ات البریط ة البیان ات  . ١٩٩٨ن حمای ة المعلوم انون حمای وق
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سنة          . ١٩٩٥الروسي لسنة    الي ل ات الایط ة البیان انون حمای ة   . ١٩٩٦وق انون حمای وق

  .)١( ٢٠٠٠البیانات الألماني لسنة 

ذه                  ة ھ شعر بأھمی دأت ت شریعات ب ذه الت د أن بعض ھ أما تشریعاتنا العربیة، فنج

ا و ات وخطورتھ ات  البیان ذه البیان ة ھ وانین لحمای دار ق ى إص ادرت إل ا، . ب ن أبرزھ وم

 ٢٦، والمشرع الإماراتي بالقانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ٦٣المشرع التونسي بالقانون رقم  

سنة  ري      ٢٠١٥ل شرع القط ي، والم ارة دب ي إم ات ف ادل البیان شر وتب یم ن شأن تنظ  ب

م   انون رق سنة ١٣بالق ات ا  ٢٠١٦ ل صوصیة البیان ة خ شأن حمای صیة ب ذلك . لشخ وك

ابع              ات ذات الط اه معالجة المعطی المشرع المغربي بقانون حمایة الأشخاص الذاتیین تج

م      نة    ٠٩-٠٨الشخصي القانون رق صادر س دما     ٢٠٠٩ ال اني عن شرع العم ضًا الم  ، وأی

ة      املات الإلكترونی وضع النصوص الخاصة بحمایة البیانات الشخصیة ضمن قانون المع

  .٢٠٠٨الصادر سنة 

ة      وعل ابقھا قاطب ى الرغم من تأخر المشرع المصري رائد التشریعات العربیة وس

صیة،        ات الشخ ة البیان في شتى التشریعات والمجالات في سن قانون خاص لتنظیم حمای

م       انون رق دار الق ر بإص ذا الأم دارك ھ ھ ت سنة ١٥١إلا أن ة  ٢٠٢٠ ل اص بحمای  والخ

دارك      . )٢(البیانات الشخصیة    د ت صري    أي –وإن كان ق شرع الم ا    –الم ر جزئیً ذا الأم  ھ

ك      ٢٠١٨ لسنة   ١٧٥بصدور القانون رقم     ات، وذل ة المعلوم ، بشأن مكافحة جرائم تقنی

                                                             
د  حیث تو.  وجدیر بالذكر أن سرد ھذه التشریعات إنما ھو على سبیل المثال ولیس الحصر       )١( جد العدی

من التشریعات أقرت مثل ھذه الحمایة القانونیة بتشریعات مستقلة، كالمشرع السویدي، والمشرع 
  .الاسترالي، والمشرع الأسباني، وغیرھا من التشریعات الغربیة المختلفة

دد   )٢( میة، الع دة الرس شور بالجری رر  ) ٢٨( من ـ(مك ي  )ھـ صادر ف نة  ٢٤، ال دة س  ه ١٤٤١ ذي القع
  . م، السنة الثالثة والستون٢٠٢٠ یولیة سنة ١٥الموافق 
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م           انون رق ات بالق ذه البیان ة ھ ل لحمای یم المتكام سنة  ١٥١قبل أن یصدر التنظ  ٢٠٢٠ ل

  .والمذكور آنفا

  : التباین في الحمایة القانونیة من منظور السبب العملي-٢

ات          یتمث  ة البیان وانین حمای م لق ي والمحك ق العمل ي أن التطبی سبب ف ذا ال ل ھ

ي  . الشخصیة، یتم بــــصورة أفضل في المجتمعات الغربیة عنھ في مجتمعاتنا العربیة      فف

صوى   ضرورة الق صیة إلا لل ات الشخ ى البیان لاع عل وز الاط ة لا یج ات الغربی . المجتمع

  :د ذلك، ما یليومن التطبیقات العملیة الحدیثة التي تؤك

ل      -أ ركة آب ي وش درالي الأمریك ق الفی ب التحقی ین مكت دث ب ذي ح زاع ال :  الن

ي  " سان برناردینو " وتتلخص أحداث ھذا النزاع في حدوث ھجوم ارھابي في مدینة     ف

ولایة كالیفورنیا، والذي راح ضحیتھ أربعة عشر شخصًا، وتم العثور على ھاتف ماركة         

د     كان یخص أحد من   " آیفون  "  درالي ق ق الفی فذي ھذا الھجوم؛ ونظرًا لأن مكتب التحقی

شركة بوضع           إلزام ال ة ب ن المحكم رار م ى ق واجھ مشكلة في فتح الھاتف، فقد حصل عل

ن         ف م ي أجھزة الھوات ذي یحم شفیر ال برامج جدیدة یكون الغرض منھا تعطیل نظام الت

ة ا    سھل عملی ا ی ل، بم ركة آب صنعھا ش ي ت ذكورة والت ة الم اتف  المارك ى الھ وج إل لول

  .المضبوط من أجل تسھیل مھمة اكتشاف من قام بھذا التفجیر

أن          ضھا ب ررة رف درالي، مب ق الفی ب التحقی ب مكت ضت طل ل رف ر أن شركة آب غی

ا،       حمایة بیانات المستخدمین وخصوصیتھم ھو ما جعلھا تحظى بثقة مستخدمي أجھزتھ

درالي ف              ق الفی ب التحقی ب مكت ا طل د     وأنھ في حال قبولھ ى الأب سمعتھا إل تطیح ب ا س . إنھ

سبوق                    ر م يء غی ة ش ة الأمریكی ھ الحكوم ا طلبت ل أن م شركة آب ذي ل وقال المدیر التنفی
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ضیة المطروحة الآن            اوز الق ذي یتج د ال دى البعی ي الم ویھدد خصوصیة المستخدمین ف

  .)١(وھو ما لا یمكن القیام بھ 

الأمن ا       ة،     فعلى الرغم من تعلق الأمر في ھذه الواقعة ب ن ناحی ي م ومي الأمریك لق

ام               ل نظ ل بتعطی إلزام شركة آب ة أخرى ب ن ناحی ة م ة الفیدرالی ن المحكم ر م دور أم وص

ز                 شروعة تجی ة م د غای ھ توج ھ بأن ول مع ن الق التشفیر للھاتف المذكور، على نحو یمك

ضت             ل رف راق سریتھا، إلا أن شركة آب اتف واخت صیة بالھ ات الشخ ى البیان الاطلاع عل

  . ا منھا لأھمیة ھذه البیانات وخصوصیة عملائھاذلك تقدیرً

ن     ضلًا ع ا، ف ا فیھ ة عملائھ دت ثق ك، لفق س ذل ت عك و فعل ا ل ى أنھ افة إل بالإض

ي         ة ف ضات بالغ ارتكابھا لخطأٍ مدني یثیر مسؤولیتھا المدنیة والتي غالبًا ما تكبدھا تعوی

  .ء الشخصیةحالة ثبوت إخلالھا بالحمایة القانونیة المطلوبة لبیانات العملا

ي       -ب رئیس الأمریك ساعدة ال صیة لم ات الشخ راق البیان ة اخت د  "  واقع دونال

ب   ة   " ترام ھ الإنتخابی ي حملت دیر       : ف ھ الم ا صرح ب ة، فیم ذه الواقع داث ھ تلخص أح وت

شركة  ذي ل وك " التنفی یس ب ة  " ف ي الحمل ساعد ف دور م ت ب رة قام ذه الأخی ن أن ھ م

صیة       الإنتخابیة للرئیس الأمریكي، عن طر    ات الشخ سریب البیان شركة بت ذه ال ام ھ یق قی

درت     . لنحو خمسین ألف مواطن أمریكي     ة ق الأمر الذي كبد شركة فیس بوك خسائر مالی

 ملیون دولار في یومین فقط بسبب انخفاض القیمة السوقیة لأسھم الشركة بنحو      ٦٠ب  

١٠.%   

                                                             
  :یُنظر في تفاصیل ذلك على الموقع الآتي )١(

- www.Al-Hayat.Com.  
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ت     ي، قال أن شركة   فضلًا عن ذلك، فإن إحدى المتخصصات في المجتمع الأمریك  ب

ا  ٤٠فیس بوك، ستلتزم بتعویض كل مواطن تم اختراق حسابھ بنحو        ألف دولارٍ، أي بم

  . ألف مواطن الذین اُخترقت حساباتھم الشخصیة٥٠یعادل تریلیوني دولار لـ 

لال           ن الإخ شأ ع ن أن تن وعلى الرغم من تعدد أركان المسؤولیة المدنیة التي یمك

سببیة     بالحمایة القانونیة للبیانات ال    ة ال ضرر وعلاق شخصیة ما بین ركن الخطأ وركن ال

ن                 ر م ر الكثی ذي یثی ركن ال ھ ال ط ؛ لكون أ فق ركن الخط ضلنا التعرض ل ا ف بینھما، إلا أنن

  .الإشكالیات القانونیة في ھذا الصدد

  : مــشــكــلة البــحــث-

ة أیً            بھ یومی ا لاشك أن التعامل في البیانات الشخصیة یحدث بصورة مستمرة وش

ة              شآت التجاری شركات والمن دى ال ھ ل بح فی ى نحو أص ل، عل كان الغرض من ھذا التعام

ن                  راد، سواء ع ن الأف ر م ن كثی صیة ع ات الشخ ن البیان ر م افٍ وكبی ید ك الخاصة، رص

یة أو         صادیة أو سیاس ت اقت واء كان ولھم س اتھم أو می اوینھم أو ھوای مائھم أو عن أس

ذا         اجتماعیة أو ریاضیة، وخصوصًا في ظل ت        سبب ھ ات ب ذه البیان ع ھ ائل تجمی دد وس ع

تخدام     ق اس ن طری سویق ع ي، والت سویق الإلكترون ر، والت سویق المباش ل، كالت التعام

  . أسلوب الكوكیز

ذي زادت          ت ال ي الوق الأمر الذي بات یمثل تھدیدًا خطیرًا لأصحاب ھذه البیانات ف

ساومات   ات والم ذه البیان راق ھ اولات اخت ة مح صورة ملحوظ ھ ب افی ة علیھ أو .  المالی

وخ     ل الرض ن أج حابھا م ى أص غط عل یلة ض وي كوس راه المعن ق الاك تخدامھا بطری اس

  .لطلبات مخترقي ھذه البیانات

. وتتــعـــــدد الــــصــــور التي تشكل إخلالًا بالحمایة القانونیة للبیانات الشخصیة

ذه       روط معالجة ھ ف ش ن تخل ئاً ع دني ناش أ الم ون الخط ا یك ف  فأحیانً ات، أو تخل  البیان
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ضمانات         ف ال ة، أو تخل ة المعالج ائم بعملی اتق الق ى ع اة عل ات الملق ن الإلتزام زام م إلت

  .المقررة لأصحاب ھذه البیانات في مواجھة القائمین بعملیة المعالجة

ات     ة البیان ا بحمای وده إخلالً ر وج ذي یعتب دني ال أ الم شأ الخط ون من ا یك وأحیانً

ذ   ومي         الشخصیة، ھو اختراق ھ ل الی سبب التعام راق ب ذا الاخت ان ھ ات، سواء ك ه البیان

داء         ة والاعت نة المعلوماتی والمتكرر بین الأفراد بالصورة الآنف ذكرھا، أو بسبب القرص

ذه       ل ھ ام بمث ون القی ذین یمتھن اتیین ال نة المعلوم ل القراص ن قب ات م ذه البیان ى ھ عل

  .الاعتداءات

سرقة البیانات الشخصیة أو فقدھا أو سرقة وكثیرًا ما یحدث الخطأ المدني بسبب 

الجھاز الذي توجد علیھ ھذه البیانات أیًا كان نوع ھذا الجھاز، سواء كان جھاز كمبیوتر 

عادي أو لاب توب أو ھاتف محمول أو أي أداة إلكترونیة أخرى تسجل علیھا أي بیانات  

  .شخصیة

رضت لفرض جزاءات وتعد من أھم مشكلات البحث، أن جمیع التشریعات التي تع  

راحة     ت ص صیة، تعرض ات الشخ ة البیان ررة لحمای ضوابط المق اك ال ال انتھ ة ح قانونی

ره       ة أم وانین تارك ك الق ھ تل رض ل م تتع دني فل زاء الم ا الج ط ، أم ائي فق زاء الجن للج

ان            . للقواعد العامة  دني، ھو بی د الجزاء الم ي تحدی ة ف شكلات القانونی ر الم ولعل ما یثی

الف        الحالات التي   تشكل خطًأ مدنیًا یستوجب تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة على المخ

  .أو المسؤول عن ذلك، وھو ما سنحاول بیانھ في ھذا البحث بمشیئة االله تعالى

صیریًا   دیًا أو تق ون عق ا أن یك دني إم أ الم ة  . والخط ي حال دیًا ف ون عق أ یك فالخط

فة  وجود رابطة عقدیة بین المسؤول عن عملیة معالجة    البیانات الشخصیة أو من لھ ص

ي    . قانونیة في ھذه المعالجة عمومًا وبین صاحب ھذه البیانات    صیریًا ف أ تق ویكون الخط



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

ة          د العام ي القواع وم ف ى النحو المعل كل حالة تنتفي فیھا ھذه الرابطة العقدیة، وذلك عل

  .بالنسبة لأنواع الخطأ

در     ضاء     وما یزید مشكلة البحث تعقیدًا وصعوبةً، ھو ن ي الق ضائیة ف ام الق ة الأحك

 –المصري التي تعرضت لمسألة الحمایة القانونیة للبیانات الشخصیة على وجھ العموم    

ك           -إن لم تكن منعدمة   صوصیة، وذل ي الخ ق ف ة الح ي حمای ا ف ي أغلبھ ل ف ي تتمث ، والت

ذه         على عكس الوضع في القضاء الفرنسي، والذي تعرض في أحكام كثیرة ومتنوعة لھ

  . م١٩٧٦ایة، حتى قبل صدور قانون المعلوماتیة والحریات الفرنسي عام الحم

صعوبة  صر   –وذات ال ي م ع ف سبة للوض ي   – بالن ستوى الفقھ ى الم  عل

م    انون رق در الق ى أن ص شریعي، إل سنة ١٥١والت ات  ٢٠٢٠ ل ة البیان اص بحمای  الخ

م           ات رق ة المعلوم سن ١٧٥الشخصیة، ومن قبلھ قانون مكافحة جرائم تقنی م، ٢٠١٨ة  ل

  .واللذان خففا من حدة ھذا الأمر إلى حدٍ بعید

  : أھــمـیة الـبـحــث-

ة    ن أھمی ر م ث أكث ذا البح د لھ ة    . توج ذلك الأھمی ة، وك ة القانونی اك الأھمی فھن

  :وذلك على التوضیح الآتي. العملیة

ث   -١ ة للبح ة القانونی ار       :  الأھمی ع الإط ة وض ي محاول ة ف ذه الأھمی ل ھ تتمث

انوني لح ات    الق ة للبیان ة القانونی ا بالحمای ضمن إخلالً ذي یت دني ال أ الم الات الخط

ات            تخدام التقنی بح اس د أن أص یما بع ة، لاس ا البالغ ا وأھمیتھ الشخصیة؛ نظرًا لخطورتھ

ي صورة                  ك ف ة، وذل صیة ضرورة ملحة وواقعی ات الشخ ظ البیان ة حف الرقمیة في عملی

شبكة الإنتر         رة ب بحت       قواعد بیانات وربط ھذه الأخی ھ أن أص ب علی ذي ترت ر ال ت، الأم ن

سموح          الات الم ر الح ي غی ا ف ھذه البیانات عرضة للاختراق أو السرقة أو الاطلاع علیھ

  .فیھا بھذا الاطلاع
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ث-٢ ة للبح ة العملی اھرة  : الأھمی صدي لظ ة الت ي محاول ة ف ذه الأھمی ل ھ  وتتمث

ى         داء عل ي الاعت صیة،   خطیرة ذات انتشار واسع في ھذه الآونة، ألا وھ ات الشخ   البیان

صوصیة                ي الخ شخص ف ـق ال ـك حـــــ لا شــــ ـمس ب ك أن    . الأمر الذي یــــ د ذل ا یؤك وم

ع    صوصًا م ر، وخ شكل كبی راق ب الات الاخت اد ح ى إزدی شیر إل سابیة ت صائیات الح الإح

م                    ن ث ات، وم ذه البیان ى ھ ة الوصول إل ذي سھل عملی وجي ال التوسع والانفتاح التكنول

  . اختراقھاتسھیل عملیة 

الغرض      ي ب ا لا تف ات، إلا أنھ ذه البیان ة لھ نظم الحمائی دد ال ن تع رغم م ى ال فعل

صدد،             . المطلوب ذا ال ي ھ دني ف أ الم الات الخط انوني لح ار ق لذلك فإن محاولة وضع إط

  .سیساعد بلاشك على تقلیل عملیات الاعتداء على البیانات الشخصیة

انوني لل   ار ق ع إط ة وض اح محاول ا أن نج ة  كم لال بالحمای ي الإخ دني ف أ الم خط

سیة أو         ة النف ن الناحی راد م ى الأف القانونیة للبیانات الشخصیة، سیكون لھ بالغ الأثر عل

ضع       أي صورة، سیخ المعنویة؛ لأن من یحاول اختراق ھذه البیانات أو الاعتداء علیھا ب

ن          ذي یمك ر ال ة، الأم ضات بالغ ھ أن   للمسؤولیة المدنیة والتي ربما تكبده تعوی ول مع الق

ذه               ة ھ ة لحمای ة والمجدی سبل الفعال تقریر المسؤولیة في ھذا الصدد، یكون من ضمن ال

  .البیانات من الناحیة القانونیة

ردد،           ق أو ت ھ دون خوف أو قل ن بیانات صح ع ة، سیف فمن یرید شراء سلعة معین

ن البیا      صاحًا ع ب اف ي تتطل سلع الت شرائیة لل وة ال ادة الق ھ زی ب علی ا یترت ات مم ن

شیة      ة خ لع معین راء س ن ش ون ع راد یحجم ن الأف ر م صوصًا أن الكثی صیة، وخ الشخ

  .الإفصاح عن بیاناتھم الشخصیة وحفاظاً على سریتھا
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  : مــنـھج الـبـحث-

ات              ة للبیان ة القانونی لال بالحمای ي الإخ دني ف سنحاول التعرض لمسألة الخطأ الم

ی       ي التأص نھج التحلیل اع الم لال اتب ن خ صیة م ارنالشخ ذه   . لي المق ل ھ ك بتحلی وذل

شریع                 ي والت شریع الأورب سي والت شریع الفرن ن الت ل م ي ك ـیلھا ف الـــــــمسألة وتأصـــ

مع مقارنة حالات الخطأ المدني في ھذا الصدد في القانون الفرنسي والقانون         . المصري

ي     ول ف صد الوص صیة، بق ات الشخ ة البیان اص بحمای صري الخ انون الم ي والق الأورب

  .لأخیر إلى إطار قانوني محكم لحالات الخطأ المدني في ھذا الصددا

  : خــطــة الــبحــث-

صل        سبقھما ف صلین، ی ى ف سمة إل الى، مق شیئة االله تع ث بم ة البح تكون خط س

  :وذلك على النحو التالي. ویعقبھما خاتمة تتضمن نتائج البحث وتوصیاتھ، تمھیدي

  .یةماھیة البیانات الشخص: الفصل التمھیدي

صل الأول ات  :الف ة البیان وابط معالج ف ض ى تخل ب عل دني المترت أ الم  الخط

  .الشخصیة

ة      :الفصل الثاني   الخطأ المدني المترتب على مخالفة الضوابط الإجرائیة والتأمینی

  .لعملیة معالجة البیانات الشخصیة
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  الفصل المتهيدي
  ماهية البيانات الشخصية

  

  : تمھید وتقسیم-

تع  ر اس د كث ذا    لق ان ھ رة، وك ة الأخی ي الآون صیة ف ات الشخ صطلح البیان مال م

الاستعمال محلًا كبیرًا للجدل التشریعي والفقھي والقضائي، وذلك في مختلف المجتمعات 

واتخذ ھذا الجدل العدید من الصور والأشكال، كتحدید المقصود بھذه البیانات، . والبیئات

  .وتحدید الخصائص القانونیة لھا

ضوابط              وعلى ذلك،  ة ال ى مخالف ب عل دني المترت أ الم ن الخط دیثنا ع  سنستھل ح

سیمھا        ك بتق صة، وذل ات الشخ ة البیان التعرض لماھی صیة، ب ات الشخ ة للبیان الحمائی

  :  لمبحثین ھما

  .تعریف البیانات الشخصیة: المبحث الأول

  .الخصائص القانونیة للبیانات الشخصیة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  لبيانات الشخصيةتعريف ا

 

یس        ر ل إن تحدید المقصود بمصطلح البیانات الشخصیة من الناحیة القانونیة، أم

ى          ك إل ة؛ ویرجع ذل ة ومانع صورة جامع دي ب بالیسیر، ومن الصعب وضع إطاره التحدی

اجزة            أنھ مھما تعددت التعریفات التي وضعت لھذا المصطلح، إلا أنھا ستظل قاصرة وع

زداد   عن ملاحقة التطورات ا   ي ت لتكنولوجیة والإلكترونیة التي نعیشھا یوم بعد یوم، والت

  .تعقیدًا وحداثة في كل آوانة عن سابقتھا

ة        التنظیم موضوع حمای ت ب غیر أن الأمر السابق، لم یمنع التشریعات التي تناول

ف   . البیانات الشخصیة، من وضع تعریف لھذه البیانات    ث لتعری وسنتناول في ھذا المبح

 الشخصیة في كل من التشریع الفرنسي والتشریع الأوربي والتشریع المصري،    البیانات

  :وذلك من خلال مطلبین ھما

  .تعریف البیانات الشخصیة في القانون الفرنسي والأوربي: المطلب الأول

  .تعریف البیانات الشخصیة في القانون المصري: المطلب الثاني

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

  المطلب الأول
  في القانون الفرنسي والأوربيتعريف البيانات الشخصية 

 

ددًا    ا مح عت تعریفً ي وض ة الت شریعات القانونی د الت سي رائ انون الفرن ر الق یعتب

اء        . للبیانات الشخصیة  ل ج دة، ب شریعیة واح د خطوة ت ن ولی غیر أن ھذا التعریف لم یك

م    . نتیجة أكثر من محاولة وضعت لذلك       – ٧٨فھناك التعریف الذي وُضع في القانون رق

سنة  ١٧ ا     ١٩٧٨ل ا م انون، وم ذا الق ى ھ شریعیة عل دیلات الت ض التع ك بع ى ذل ، وتل

  :سنتعرض لھ تباعًا على النحو الآتي

  :م ١٩٧٨ لسنة ١٧ – ٧٨تعریف البیانات الشخصیة في القانون رقم : أولًا

انون            ي الق جاء التعریف التشریعي الفرنسي الأول لمصطلح البیانات الشخصیة ف

م   سنة ١٧ – ٧٨رق ات   ١٩٧٨ ل ات والبطاق ة للبیان ة الإلكترونی اص بالمعالج م، والخ

  .)١(م ١٩٧٨والحریات، والصادر في السادس من ینایر لعام 

ادة    ت الم ث تعرض صیة،     ) ٤(حی ات الشخ ف البیان ذكور لتعری انون الم ن الق م

واء           ت، س أي صورة كان ا ب ن طریقھ ن ع ي یمك ات الت ن المعلوم ارة ع ا عب رت أنھ وذك

أو غیر مباشرة، تحدید ھویة الأشخاص الطبیعیین والذین تنطبق علیھم بطریقة مباشرة  

  .)٢(ھذه البیانات، یستوي أن تتم المعالجة بواسطة شخص طبیعي أو شخص معنوي 

                                                             
(1) Loi n° 78 – 17 da 6 janvier 1978 , relative à l,informatique , aux fichiers 

et aux libertés……. www.Legifrance.Com.  
(2) Art 4:" Les informatique qui permettent , sous que forme que ce soit , 

directement ou non , l,identification des personnes physiques aux 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

شریعیة    ات الت اكورة التعریف ر ب دم، یعتب ف المتق ن أن التعری رغم م ى ال وعل
ن          صوره م ھ ق اب علی ھ یُع صیة، إلا أن ا    الفرنسیة للبیانات الشخ ة الموضوعیة لم الناحی

ھ                دد ھویت شخص المح ى ال ف عل صر التعری یعنیھ مصطلح البیانات الشخصیة؛ حیث اقت
ى                  ا، عل صر م ن أي عن شخص م ة ال د ھوی ة تحدی اره إمكانی ي اعتب فقط دون أن یضع ف

  .الرغم من ھذا الأمر الأخیر لا یقل أھمیة عن الأمر الأول

  :م٢٠٠٤ – ٨٠١نون رقم تعریف البیانات الشخصیة في القا: ثانیًا

م       انون رق وعي للق اق الموض صر النط رًا لق ف   ١٧–٧٨نظ ق بتعری ا یتعل  فیم
سي،           شرع الفرن ل الم ن قب ة م شریعیة التالی درت الخطوة الت البیانات الشخصیة، فقد ص

م       انون رق ام الق دیل أحك ك بتع م   ١٧ -٧٨وذل انون رق ي   ٢٠٠٤ – ٨٠١ بالق صادر ف  وال
ام   سطس لع ن أغ سادس م ة  ٢٠٠٤ال اه معالج ین تج خاص الطبیع ة الأش شأن حمای م، ب

  .)١(البیانات ذات الطابع الشخصي 

ادة       ي الم صیة ف ات الشخ انون البیان ذا الق ا، أي  ) ٢(وعرف ھ ا بأنھ ھ وذكرھ من
دھا              ن تحدی ن الممك ددة أو م ھ مح ون ھویت ستوي أن تك معلومة تتعلق بشخص طبیعي ی

ق الرجو        ن طری ر مباشرة ع يء     بطریقة مباشرة أو غی صي أو أي ش ھ الشخ ى رقم ع إل
  .)٢(آخر من الأمور الخاصة بھ 

                                                             
= 

quelleells ells s˒appliquent , que le traitement soit effectué par une 
personnephysique ou par une personne morale ". 

(1) Loi n° 2004 – 801 du baoût 2004 relative ā la protection des personnes 
physiques ā l'égrad des traitement de données ā caractére personnel et 
modifiant la loi n° 78 – 17 du 6 janvier 1978 relative ā lʼinformetique , 
aux fichiers et aux libertés . J. O , 7 août 2004 …… www. Legifrance . 
com. 

(2) Art 2 :" Toute information relative ā une personne physique identifiée 
ou peut être   identifiée , directement ou indirectement , par reference ā 
un numéro d'identification ou ā un ou plusieurs éléments qui lui sont 
propres ". 



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

وارد   ١٧ –٧٨وبمقارنة تعریف البیانات الشخصیة في القانون رقم        دیل ال ، والتع

ن    ٢٠٠٤ – ٨٠١علیھ بمقتضى القانون رقم     ضلیة ع از بأف ، نجد أن القانون الأخیر یمت

  . ي كل منھماالقانون الأول من حیث النطاق الموضوعي للتعریف الوارد ف

 على الشخص المحددة ھویتھ فقط ١٧ – ٧٨ففي حین اقتصر نطاق القانون رقم    

شخص      ٢٠٠٤ – ٨٠١، نجد أن القانون رقم       ھ وال ددة ھویت شخص المح  اشتمل على ال

ق مباشر أو       ات، سواء بطری الذي یمكن تحدید ھویتھ من خلال بعض البیانات والمعلوم

الرجوع   "  جاء بالنص بعد تعدیلھ عبارة   غیر مباشر، وضرب أمثلة لذلك عندما      سواء ب

ھ           ور الخاصة ب ن الأم نص    " إلى رقمھ الشخصي أو أي شيء آخر م ن أن ال ك ع ، ناھی

ارة  دأ بعب ة " ب ل معلوم ع  " ك شریعیة جمی صیغة الت ذه ال ھ ھ شمل مع و ت ى نح عل

  .المعلومات الشخصیة، مادیة كانت أو موضوعیة

م     ویؤید ما سبق، الناحیة الإصطلاحیة    انون رق تخدم الق ین اس  ١٧ – ٧٨، ففي ح

صطلح  میة "م ات الإس ة     " البیان صادیة والثقافی صائص الاقت ى الخ ز عل دًا التركی قاص

دیل       والفسیولوجیة للشخص المعني بمعالجة بیاناتھ الشخصیة بصورة آلیة، نجد أن التع

نة  صادر س م ٢٠٠٤ال انون رق ات  ٢٠٠٤ – ٨٠١ بالق صطلح البیان تخدم م  ، اس

ضمن أي           الشخص ھ یت یة، وھذا المصطلح الأخیر أكثر شمولیة من المصطلح الأول؛ لكون

  .بیان یتعلق بالفرد سواء كان شخصي أو اسمي

ا    وعي، إلا أنھم اق الموض ي النط انونین ف لا الق تلاف ك ن اخ رغم م ى ال وعل

ات      یشتركان في أن كلاھما اقتصر نطاق الحمایة القانونیة للبیانات الشخصیة على البیان

وي      ا واردة     . )١(لخاصة بالشخص الطبیعي دون الشخص المعن ة ال ي أن الحمای ذا یعن وھ

                                                             
ن              )١( ة م ن مجموع ون م ي تتك ة الت ات القانونی ك الكیان ة، تل ة أو المعنوی خاص الاعتباری یقصد بالأش

صیة         ن شخ ستقلة ع ة الم صیة القانونی شرع بالشخ ا الم رف لھ وال، اعت خاص أو الأم الأش
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 ٢٨٦

ة،          ة  دون الأشخاص الاعتباری ى الأشخاص الطبیعی ط عل ق فق في القوانین السابقة تطب

  .وھذا یتضح من ظاھر النص الوارد في كل قانون

  :م٢٠١٨ – ٤٩٣تعریف البیانات الشخصیة في القانون رقم : ثالثًا

رف ال ادة      ع ي الم رة، ف ث م صیة لثال ات الشخ سي البیان شرع الفرن ن ) ٩(م م

م   انون رق سنة  ٤٩٣الق ي  ٢٠١٨ ل صادر ف و  ٢٠م وال ام  ٢٠١٨ یونی دل لأحك ، والمع

سنة    ٧٨-١٧القانون رقم    ا        . ١٩٧٨ ل صیة بأنھ ات الشخ ات  :" وعرف البیان أي معلوم

شكل مباشر      ھ ، ب ر مباشر،   تتعلق بشخص طبیعي تم تحدیده أو یمكن تحدید ھویت  أو غی

ا     . بالرجوع إلى رقم تعریف أو عنصر أو أكثر خاص بھ         شخص قابلً ان ال ا إذا ك لتحدید م

ن                  ي یمك ھ أو الت د ھویت ین تحدی ائل لتمك ع الوس ي جمی ضروري النظر ف ن ال للتحدید، م

  .)١(" للمراقب أو أي شخص آخر الوصول إلیھا

شرع     عھا الم ي وض ات الت ضل التعریف ف أف ذا التعری د ھ ف  ویع سي لتعری  الفرن

ام                ار ع ل وضع معی صیًا ب ا شخ د بیانً ا یع ة لم ضرب أمثل م ی ث ل البیانات الشخصیة؛ حی

ق            ھ وینطب ن التوصل إلی ا یمك ل م ستوعب ك ة وی واسع یجاري التطورات التقنیة الحدیث
                                                             

= 
یحیى أحمد موافي، الشخص / د.... القدر الذي یتفق مع الغرض من انشائھا الأفرادالمكونین لھا وب

  .١٥ ، ص ١٩٨٧، منشأة المعارف، سنة " جنائیًا – إداریًا –مدنیًا " المعنوي ومسئولیاتھ قانونًا 
(1) Article 2 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Modifié par LOI n°2018-493 

du 20 juin 2018 - art. 9) :" ….. Constitue une donnée à caractère 
personnel toute information relative à une personne physique identifiée 
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence 
à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont 
propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de 
considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son 
identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable 
du traitement ou toute autre personne……". 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

دد    "علیھ وصف البیان الشخصي؛ وذلك حینما نص على عبارة   ي تح ائل الت جمیع الوس

  ".یمكن للمراقب أو أي شخص آخر الوصول إلیھاھویة الشخص أو التي 

شخص           ى ال صر عل صیة تقت ات الشخ ة البیان دة أن حمای ت القاع ھ وإن كان د أن بی

اري     شخص الاعتب ین ال ة ب ي التفرق ھ ینبغ اري، إلا أن شخص الاعتب ي دون ال الطبیع

ھ          ونین ل الأفراد المك ة ب  أي أن. كشخص وكیان مستقل، وبین البیانات الشخصیة المتعلق

صال     ات الات اب ومعلوم ماء وألق ة، كأس ة القانونی ضع للحمای راد تخ ؤلاء الأف ات ھ بیان

ى وجھ              اتھم محفوظة وعل الخاصة بالمدیرین التنفیذیین للشركة، فكل حقوقھم على بیان

  .)١(الخصوص حقھم في الوصول إلى بیاناتھم 

صطلح      ضیق لم وم ال ي المفھ ى تبن ة عل ة الدال ات العملی ن التطبیق   وم

 ١٧ – ٨٧یانات الشخصیة على النحو الذي أورده المشرع الفرنسي في القانون رقم      الب

ام  سي    ١٩٧٨لع ة الفرن س الدول رره مجل ا ق ة   –، م وض الحكوم الأحرى مف    – وب

م    ة باس ضیة المعروف ي الق نة )Bertin(ف ي   ١٩٨٣ س وض ف ى المف ث انتھ   م، حی

ن       ي یمك ات الت ي البیان صیة ھ صورة     تقریره إلى أن البیانات الشخ ا سواء ب ن طریقھ  ع

ذه                   یھم ھ ق عل ذین تنطب ین ال ى الأشخاص الطبیعی مباشرة أو غیر مباشرة، التعرف عل

  .)٢(البیانات

                                                             
(1) N- Campagne , La protection informatique et libertés des données des 

personnes morales en Europe ; R L D I , mai 2014 , p. 62. 
(2) D. DENOIX DE SAINT MARC , Conclasions du commissaire du 

gouvernement affaire Bertin , C . E , 19 mai 1983 , Bertin , Revue de 
droit public et de la science politique , 1983 , p. 1086 et s. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

  : تعریف اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات للبیانات الشخصیة: رابعًا

ات       ة للبیان ة المجدی ة القانونی وفیر الحمای ي ت سي ف شرع الفرن ن الم ا م وإمعانً

ات   الشخصیة ة والحری  ، )١()C N I L(، فقد أنشأ ما یُعرف باللجنة الوطنیة للمعلوماتی

ي             صادر ف انون ال ام الق رام أحك ایر  ٦كھیئة إداریة رقابیة مستقلة، معنیة بضمان احت  ین

نة   ن   . م١٩٧٨س صیة م ات الشخ ة البیان ال حمای ي مج ة ف ذه اللجن ھامات ھ ر اس وتظھ

ورین ف ال : منظ ي التعری ا ف ل أولھم صیة،  یتمث ات الشخ ة للبیان ذه اللجن عتھ ھ ذي وض

  : ویتمثل ثانیھما في المھام المخولة إلیھا قانونًا في ھذا الشأن

  : دور اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات من منظور تعریفھا للبیانات الشخصیة-١

ور    ن منظ صیة م ات الشخ ات، البیان ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ت اللجن عرف

وعي موس  ھ      موض ن خلال ن م ان یمك ي أي بی ات تعن ذه البیان أن ھ ة ب ت اللجن ع، وقال

التعرف بصورة مباشرة على الشخص المعني عن طریق اسمھ أو لقبھ، أو بصورة غیر    

  .مباشرة كرقم تأمینھ الصحي أو رقم ھاتفھ

ھ          اء ب ذي ج ف ال ن التعری ا م والواضح من التعریف المتقدم، أنھ جاء أوسع نطاقً

، والذي جاء ١٩٧٨ لسنة ١٧–٧٨ في المادة الرابعة من القانون رقم المشرع الفرنسي 

شخص               ة ال ى ھوی ط التعرف عل ا فق ن فیھ ي یمك صورة الت مقتصرًا ھذه البیانات على ال

  .سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر

٢  

                                                             
(1) la Commission National de lʼinformatique et libertés. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ات          - ة البیان ي حمای لطاتھا ف ن منظور س ات م ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی دور اللجن

  :الشخصیة

ى       تف راد عل وق الأف ة حق عیلًا لدور اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات في حمای

صلاحیات       ن ال د م ة العدی ذه اللجن سي لھ شرع الفرن ى الم د أعط صیة، فق اتھم الشخ بیان

  . والسلطات لتحقیق الدور المنوط بھا أدائھ

ة  فعلى سبیل المثال، یكون لھذه اللجنة سلطة الرقابة على عملیات المعالجة     الآلی

ات            . للبیانات الشخصیة  ن عملی سؤولین ع ین والم راد المعنی ع الأف لام جمی ویحق لھا إع

ا               صوص علیھ اتھم المن ع التزام وقھم وجمی ل حق صیة، بك المعالجة الآلیة للبیانات الشخ

سلطات           . في القانون  ل ال ن قب ات م ولھا إبداء الرأي والمشورة في ما یُقدم إلیھا من طلب

اكم أ  ة والمح راد       العام ى الأف ادات إل صائح والإرش ھ الن ى توجی افة إل ضًا، بالإض ی

  . والمنظمات التي تتولى مھمة القیام بعملیة المعالجة الآلیة للبیانات الشخصیة

ات      وللجنة أیضًا سلطة استقبال الشكاوى والتظلمات الخاصة بتنفیذ معالجة البیان

ویحق للجنة كذلك . ي لھذه اللجنةالشخصیة، والإلتزام بالرد علیھا عبر الموقع الإلكترون

سبما              ة، ح ذه اللجن م ھ ا عل اط بھ ي یُن ن الجرائم الت ة ع صورة فوری إبلاغ النائب العام ب

  .نص علیھ قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي في المادة الأربعون منھ

  :تعریف التوجیھ الأوربي للبیانات الشخصیة: خامسًا

م    ي رق ھ الأورب رض التوجی ي   ٤٦ – ٩٥تع صادر ف وبر ٢٤وال ، ١٩٩٥ أكت

ابع                ز بالط ي تتمی اتھم الت ى معالجة بیان والمتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین بالنظر إل

ات            ن التعریف ساعًا م ضاحًا وات ر إی صورة أكث صیة  ب ات الشخ ف البیان صي، لتعری الشخ

ن          ارة ع ا عب ت        :" السابقة، وذكرھا بأنھ ي، سواء كان ة تخص شخص طبیع أي معلوم

دھا     ھویتھ   ذلك     . محددة أو كان بالإمكان تحدی شخص ك ر ال ة  أو   –ویعتب دد الھوی  أي مح
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رة    ر مباش رة أو غی صورة مباش ة ب ذه الھوی د ھ ن تحدی ن الممك ھ  –م ى رقم النظر إل  ب

ن أجل                 صھ م ي تخ ن العناصر الت ر م الشخصي الخاص بھ أو بالرجوع إلى واحد أو أكث

ة    ة المادی ي الھوی ك ف ل ذل ھ، ویتمث د ھویت صادیة تحدی سیة والاقت سیولوجیة والنف والف

   . )١(" والثقافیة والإجتماعیة 

وتعرض المشرع الأوربي أیضًا لتعریف البیانات الشخصیة مرة أخرى، وذلك في   
م      سنة   ) ٦٧٩(اللائحة الأوربیة رق ن      ٢٠١٦ل صادرة ع ات، وال ة البیان  والخاصة بحمای

یة الأ  –الاتحاد الأوربي   ي والمفوض ة   البرلمان الأورب اریخ  -وربی ل  ٢٧، بت  ٢٠١٦ أبری
ایو  ٢٥والتي دخلت حیز التنفیذ في تاریخ     م      ٢٠١٨ م ي رق ھ الأورب ، لتحل محل التوجی

دد أو       )٢( ١٩٩٥ لسنة   ٤٦ ي مح شخص طبیع ، وعرفھا بأنھا تعني أي معلومات تتعلق ب
و           . قابل للتحدید  ھ ھ ن التعرف علی ذي یمك ي ال شخص الطبیع ھ ال وھذا الشخص یُقصد ب

شخص  صوص         ال ھ الخ ى وج ر، عل ر مباش ر أو غی شكل مباش ده، ب ن تحدی ذي یمك ال
رّف             ع أو المع ات الموق ف أو بیان م التعری بالرجوع إلى بعض المعرّفات مثل الاسم أو رق

                                                             
  :، وكان نصھا كالتالي٤٦ – ٩٥من التوجیھ الأوربي رقم ) أ  / ٢(وجاء ھذا التعریف في المادة  )١(

- " Toute information concernant une personne physique identifiée ou 
identifiable (personne concernée ) ; est repute identifiable  une 
personne qui peut être identifiée , directement ou indirectement , 
notamment par référence ā un numéro  dʼidentification ou ā un ou 
plusieeurs elements spécifiques , propres ā son identité  physique , 
physiologique , psychique , économique , culturelle ou sociale '.  

)٢( GDPR  ـ صار ل ن    General Data Protection Regulation اخت ة م ي مجموع ، وھ
القوانین والقواعد تتعلق بالخصوصیة تم وضعھا من قبل الإتحاد الأوروبي تمت الموافقة علیھا في 

اد       ٢٠١٦أبریل  / یسان من ن  ١٤ واطني الاتح ع م وق جمی ة حق  من قِبل المفوضیة الأوروبیة لحمای
 EC/٩٥/٤٦ وبیاناتھم الشخصیة، لیحل محل التوجیھ رقم - دولة الأعضاء٢٨وھم الـ -الأوروبي 

 بشأن حمایة الأفراد فیما یتعلق بمعالجة ١٩٩٥ أكتوبر ٢٤الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاریخ  
  :أنظر الموقع التالي....  الشخصیة وبشأن حریة حركة تلك البیاناتالبیانات

- https://aitnews.com/2018/05/27/- 
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سیولوجیة،       عبر الإنترنت أو إلى واحد أو أكثر من العوامل المحددة للعوامل المادیة والف
صاد  ة أو الاقت ة أو العقلی ة الجینی شخص  الھوی ذلك ال ة ل ة أو الاجتماعی یة أو الثقافی

  .)١(الطبیعي 

صیة         ات الشخ ي للبیان ھ الأورب ھ التوجی ولقد فضلنا التعرض للتعریف الذي أتى ب
ات            ذي أورده للبیان ف ال تلھم التعری د اس ھ ق ذا التوجی في ھذا الصدد؛ تأسیسًا على أن ھ

  .)٢( البیاناتالشخصیة من التعریفات التي أتى بھا المشرع الفرنسي لھذه

  

  المطلب الثاني
  تعريف البيانات الشخصية في القانون المصري

  
ي أن یتعرض                 صري ف شرع الم ن الم ا م ال انتظارھ في خطوة تشریعیة وطنیة ط

م              انون رق ضى الق ف بمقت ذا التعری ى بھ سنة  ١٧٥لتعریف البیانات الشخصیة، فلقد أت  ل

                                                             
(1) Art 4 of Regulation (EU) 2016/679: "For the purposes of this Regulation 

: 1- personal data’ means any information relating to an identified or 
identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural 
person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular 
by reference to an identifier such as a name, an identification number, 
location data, an online identifier or to one or more factors specific to 
the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social 
identity of that natural person ".  

(2)Céline CASTETS-RENARD , La protection des données 
personnellesdans les relations internes à l'Union européenne , Dalloz , 
Octobre 2018 , N : 1. 
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ات         ٢٠١٨ ة المعلوم ات      ، )١(م، بشأن مكافحة جرائم تقنی ة البیان انون حمای ي ق ذلك ف وك
  :٢٠٢٠ لسنة ١٥١الشخصیة رقم 

م              -١ ات رق ة المعلوم انون مكافحة جرائم تقنی ي ق  ١٧٥ تعریف البیانات الشخصیة ف
سنة  ادة       : ٢٠١٨ل ي الم صیة ف ات الشخ صري البیان شرع الم رف الم ث ع حی

شخص           ة ب ات متعلق ن أي بیان ارة ع ا عب ى أنھ ذكور، عل انون الم ن الق ى م الأول
ربط           ق ال ن طری ر مباشر ع ر أو غی شكل مباش ده، ب ن تحدی دد أو یمك ي مح طبیع

  .بینھا وبین بیانات أخرى

م         -٢ صیة رق ات الشخ ة البیان انون حمای ي ق سنة  ١٥١ تعریف البیانات الشخصیة ف  ل
ي            : ٢٠٢٠ شخص طبیع ة ب وھنا عرفھا المشرع المصري بأنھا أي بیانات متعلق

ذه        محدد، أو یمكن تحدیده بشكل مباشر   ین ھ ربط ب ق ال ن طری ر مباشر ع  أو غی
ي، أو      م تعریف البیانات وأي بیانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رق
صحیة، أو        محدد للھویة عبر الإنترنت، أو أي بیانات تحدد الھویة النفسیة، أو ال

  .الاقتصادیة، أو الثقافیة، أو الاجتماعیة

صی    ات الشخ ف البیان رض لتعری د التع شریعات  وبع صري والت شریع الم ي الت ة ف
صورة صریحة،            ات ب ذه البیان ف ھ ت لتعری د تعرض شریعات ق ذه الت المقارنة، نجد أن ھ
و     ى النح ك عل منیة، وذل صورة ض صیة ب ر الشخ ات غی ف البیان ذلك لتعری ت ك وتعرض

  :التالي

  : تعرض التشریعات الصریح لتعریف البیانات الشخصیة-١

عات ھذه الدراسة، قد انتھت جمیعھا إلى وضع معیار وھنا یمكننا القول بأن تشری
شخص              ة ال دد ھوی ات تح واحد لتعریف البیانات الشخصیة، وھو أنھ إذا كانت ھذه البیان

رة   ر مباش صورة مباشرة أو غی واء ب ددھا س ن أن تح ن الممك ا زاد . أو م بعض منھ وال
                                                             

  . م٢٠١٨ أغسطس سنة ١٤، في ) ج (  مكرر ٣٢نُشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة بالعدد  )١(
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ن الب        ر م ا یعتب ة لم صیة  على إیضاح ھذا المعیار، بالنص على بعض الأمثل ات الشخ . یان
  :ومن ھذا المعیار وذاك الإیضاح، نورد الملاحظات الآتیة

انون                -أ ي ق ك ف صیة وذل ات الشخ ف البیان ھ بتعری صري اھتمام شرع الم  یُحمد للم
صیة      ات الشخ ة البیان انون حمای ات وق ة المعلوم رائم تقنی ة ج ا . مكافح وإن كن

ھ    انون الأول؛ لكون ي الق ھ ف صوص علی ف المن سن التعری ى  نستح ص عل د ن  ق
صورة                   ھ، ب ن عدم صیًا م ا شخ ا بیانً ان م ار بی دى اعتب المعیار المعمول بھ في م
ى               صي دون حاجة إل ان الشخ ف البی ھ وص ق علی ن أن ینطب تستوعب كل ما یمك

وذلك على عكس ما نص علیھ قانون حمایة البیانات، . طرح أمثلة في ھذا الشأن
ي الإی     ة     الذي وضع المعیار سالف الذكر، وبالغ ف ى بعض الأمثل النص عل ضاح ب

  .لما یعتبر بیانًا شخصیًا

شرع     ون الم صیة، یك ات الشخ صود بالبیان صریح للمق رض ال ذا التع د ھ وبع
ات تُعرف    . المصري قد قطع الخلاف بشأن ھذا التعریف  ذه البیان فقبل ھذا النص كانت ھ

ق ال   ة من منظور الحق في الخصوصیة واعتبارھا بمثابة درب من دروب ھذا الح . مختلف
غیر أنھ في حقیقة الأمر نلاحظ أن البیانات الشخصیة وإن كانت ترتكز في الأساس على   
ي        ق ف واع الح ائر أن ن س ف ع ا تختل شخص، إلا أنھ وي لل ان المعن ة الكی دعیم حمای ت

  .الخصوصیة من حیث طبیعتھا وأنواعھا والحمایة القانونیة المقررة لھا

ا -ب صري للبیان شرع الم ف الم د تعری ة   یع انون مكافح ي ق وارد ف صیة ال ت الشخ
شرع     ھ الم ص علی ذي ن ف ال ع التعری ا م ات، متطابقً ة المعلوم رائم تقنی ج

م      انون رق ي الق سي ف سنة  ٤٩٣الفرن م    ٢٠١٨ ل انون رق دل للق  ١٧-٧٨ والمع
انون        . ١٩٧٨لسنة   ي ق صري ف ویتطابق التعریف الذي نص علیھ المشرع الم

ف        ي         حمایة البیانات الشخصیة مع التعری ي ف شرع الأورب ھ الم ذي نص علی ال
  .٦٧٩/٢٠١٦لائحتھ رقم 
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ا        -ج  إن الأمثلة الخاصة بما ینطبق علیھ وصف البیان الشخصي، والتي نص علیھ
ي    ٢٠٠٤ لسنة  ٨٠١المشرع الفرنسي في القانون رقم       ي ف شرع الأورب ، والم

م           انون رق ي الق صري ف شرع الم ذكر، والم ة ال سنة  ١٥١لائحتھ آنف ، ٢٠٢٠ ل
ار           إنما ھ  ن اعتب ھ یمك ي أن ي وردت على سبیل المثال ولیس الحصر؛ وھذا یعن

ن       ان م شخص أو ك ة ال أي بیانات أخرى بمثابة بیانات شخصیة إذا حددت ھوی
  .الممكن أن تحددھا

   : تعرض التشریعات الضمني لتعریف البیانات غیر الشخصیة-٢

بار بیان ما شخصي ذكرنا آنفًا أن المعیار الذي وضعتھ التشریعات المذكورة لاعت      
دھا     ة تحدی شخص أو إمكانی ة ال ان لھوی ذا البی د ھ دى تحدی و م ك، ھ ر ذل ذا . أم غی وھ

المعیار یُفھم منھ بمعیار المخالفة، أنھ إذا لم یكن البیان محددًا لھویة الشخص أو لا عن     
صیًا          ا شخ ر بیانً لا یعتب ر مباشرة؛ ف ن  . طریقھ تحدیدھا سواء بصورة مباشرة أو غی وم

ات    أمثلة ات المتاحة     )١( ذلك، بعض البیانات أو المعلوم ة، والمعلوم ات الحكومی ، كالبیان
ا،    صح عنھ ر المف ات غی ة، والمعلوم ة الفكری ة بالملكی ات الخاص ع، والمعلوم للجمی

  :)٢(والمعلومات المعالجة، والمعلومات المنتجة 

لطاتھا أو  ویقصد بھا البیانات المتعلقة بالدولة أو إح  :  البیانات الحكومیة  -أ دى س
ة أو      زة الرقابی ستقلة أو الأجھ ات الم ة أو الھیئ ات العام داتھا أو الھیئ ا أو وح أجھزتھ

                                                             
وم       )١( ث المفھ ن حی ات م صطلح المعلوم ن م ف ع ات یختل صطلح البیان ارة أن م دیر بالإش  وج

ا وتصنیفھا وتوصیف    والمضمون؛ فالبیانات   عبارة عن بعض المعطیات المجردة التي یتم تجمیعھ
ث           ة، بحی ائل الاتصال الحدیث ن وس رى م محتواھا واختزانھا داخل الحاسب الآلي أو أیة وسیلة أخ

ا   . تساعد بعد تحلیلھا على إعطاء المعلومات  ن نقلھ أما المعلومات، فھي عبارة عن كل رسالة یمك
  ...... من الوسائل إلى الغیر بأیة وسیلة

- CATALA ( P.): Ebauche dʼun théorie juridique de lʼinformation , Dalloz , 
1984 , p. 97. 

سي،        / د )٢( انون المصري والفرن محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، دراسة في الق
  .  وما بعدھا٥٧، ص ١٩٩٤دار النھضة العربیة، سنة 
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شبكة     ى ال ة عل ا، والمتاح ي حكمھ ا ف ة وم ة العام خاص الاعتباری ن الأش ا م غیرھ
  . )١(المعلوماتیة أو على أي نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما في حكمھا 

ن لأي شخص     : )٢( میعالمعلومات المتاحة للج   -ب ي یمك ات الت وھي تلك المعلوم
اریر           ك، كتق ن المال سبقة م ة م ى إذن أو موافق الحصول علیھا دون اشتراط الحصول عل

  .البورصة الیومیة والنشرات الجویة

ل      :  المعلومات الخاصة بالملكیة الفكریة    -ج ق بك ي تتعل ویقصد بھا المعلومات الت
ت       ما یخص المصنفات المحمیة بتشریعا  ا، سواء تمثل ان نوعھ ا ك ة، أیً ت الملكیة الفكری

فكل البیانات الواردة في ھذه المصنفات . في الملكیة الأدبیة والفنیة أو الملكیة الصناعیة
ي             ة ف ة الفكری وانین الملكی ھ ق سبما تنظم ة، ح ة ومالی یكون لأصحابھا علیھا حقوق أدبی

  .)٣(التشریعات المختلفة 

صح  -د ر المف ات غی ا المعلوم ة    : عنھ ا قیم ون لھ ات یك ا أي معلوم صد بھ ویق
ة          ر معروف ون غی ات، وتك لوب المبیع اج أو باس ة الإنت ت بطریق واء تعلق ة، س تجاری

ى              . للجمھور ھ عل افظوا ب ا یح ة م دابیر المعقول ن الت ذ أصحابھا م ات یتخ ذه المعلوم وھ
صامیم أو الأدوات أو     ات أو الت ا التطبیق ن أمثلتھ ات، وم ذه المعلوم اذج أو سریة ھ النم

ن              ره م ن غی ا ع ز بھ ناعي لیتمی اري أو ص ل تج احب عم ستخدمھا ص المعلومات التي ی
  .)٤(منافسیھ 

                                                             
  .م، بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات٢٠١٨ لسنة ١٧٥ى من القانون رقم المادة الأول )١(
  . ویطلق على ھذه المعلومات أیضًا، مصطلح المعلومات الشاغرة)٢(
م              )٣( ة رق ة الفكری ة الملكی انون حمای سنة  ٨٢ ومن ھذه التشریعات، المشرع المصري بق م، ٢٠٠٢ ل

  . م١٩٥٤ لسنة ٣٥٤والذي ألغى العمل بالقانون رقم 
دیلات             /  د )٤( ى تع وي عل ة، تحت ة مقارن ي، دراس ات الإلكترون اج المعلوم د انت ولید إبراھیم حفني، عق

سي      ى، سنة       ٢٠١٦القانون المدني الفرن ة الأول ة، الطبع ، ٢٣، ص ٢٠١٨م، دار النھضة العربی
٢٤.  
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ات المعالجة    -ھــ   ب          :  المعلوم ى الحاس شغیل عل الج للت ي تُع ات الت ي المعلوم وھ
ل    ظ ك ع حف ا م ة معالجتھ ام بعملی ن ق ة لم ون مملوك ترجاعھا، وتك ا واس صد تخزینھ بق

  .لھا علیھاحقوق المالك الأصلي 

ة-و ات المنتج ن   :  المعلوم ة م ة مجموع ن معالج تج ع ي تن ات الت ي المعلوم فھ
ث          ول، حی ال المنق ة بالم المعلومات وتتحدد ملكیتھا على أساس قواعد الالتصاق المتعلق
تنتج عن اختلاط المعلومات الأصلیة المتعددة لمالكین مختلفین وتداخلھا مع عدم القدرة       

تج الجد   سبة المن ى ن م       عل اس حج ى أس ا عل م جمیعً ة لھ تخلص الملكی د، ف ك واح د لمال ی
  .)١(ونوعیة وقیمة إسھام كل مالك 

ذه             ى ھ صیة عل ات الشخ ف البیان اق وص ي انطب ھ لا یعن ي ملاحظة، أن ا ینبغ وھن
ة         الفئات المذكورة، عدم وجود حمایة قانونیة لھا؛ بل تظل ھذه الحمایة موجودة ومكفول

ي ق  ة ف ة القانونی ن الناحی م  م انون رق ر الق رى غی سنة ١٥١وانین أخ ذا ٢٠٢٠ ل ؛ فھ
  .الأخیر ینطیق فقط على البیانات الشخصیة دون غیرھا من البیانات الأخرى

                                                             
  .٥٨محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص /  د)١(
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  المبحث الثاني
  الخصائص القانونية للبيانات الشخصية

  
ن          د م ة، بالعدی تتمیز البیانات الشخصیة في معرض الحدیث عن حمایتھا القانونی

ة أ صائص القانونی االخ ة   : ھمھ ر قابل ا غی ا أنھ صوصیة، كم ي الخ ق ف داد للح ا امت أنھ

ع     ا تتمت رًا، فإنھ ام، وأخی ل ع ا كأص صرف فیھ ة للت ر قابل ا غی ا أنھ ادم، كم ك بالتق للتمل

  :وسنوالي بیان تلك الخصائص على النحو التالي. بالصفة النسبیة

  :البیانات الشخصیة امتداد للحق في الخصوصیة: أولًا

ات   ي            تعتبر البیان ق ف ل أي الح ار الك ي إط دور ف ذي ی رع ال ة الف صیة بمثاب  الشخ

صوصیة ن   . الخ ھ م ھ، إلا أن ساع نطاق ھ  وات ن أھمیت رغم م ى ال ر، عل ق الأخی ذا الح فھ

رى   ة لأخ ن بیئ ف م ھ یختل ھ؛ لأن دد ل ف مح ع تعری صعب وض ك )١(ال ن ذل زت ع ، وعج

ن    فعرفھ بعض الفقھ ال . المحاولات الفقھیة والتشریعیة والقضائیة    ارة ع ھ عب فرنسي بأن

ى               ر وأن یبق ن الغی دخل م تبعاد أي ت لطة اس شخص س ھ ال ك فی ذي یمل سري ال النطاق ال

  .)٢(الشخص ھادئاً مستمتعًا بھذا الھدوء 

ا  :" وعرفھ جانب من الفقھ المصري بأنھ      حق الشخص في أن یحترم الغیر كل م

ھ، ع   ت بحریات ة أم تعلق ت أو معنوی ة كان صوصیاتھ، مادی ن خ د م ك یع دد ذل ى أن یتح ل

                                                             
(1) M. LE BOT Olivier, Le respect de la privée comme liberté 

fondamentale , note sous cg , ord . 25 octobre 2007. 
(2) Jean Cabonnier , Droit civil , T . 1 – Les personnes – P U F . paris – 

1990 – 17 éd , p. 124. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

ع     ي المجتم ائم ف انوني الق ام الق د والنظ ادات والتقالی ا للع ادي وفقً شخص الع ار ال بمعی

  .)١(" ومباديء الشریعة الإسلامیة 

ي       ا وھ ز علیھ اور یرتك دة مح ى ع صوصیة عل ي الخ ق ف وم الح ور : ویق المح

و            دي، والمحور المعن ھ  المكاني أو المادي، والمحور المعنوي بمفھومھ التقلی ي بمفھوم

ات                  . الحدیث صنف البیان ت أي محور ت ان تح ن أجل بی ل محور م صود بك نبین المق وس

  .الشخصیة

ن          :  المحور المكاني أو المادي    -أ صوصیة م ي الخ شخص ف ق ال ة ح ي حمای ویعن

ن              سھ م ى نف ھ عل الناحیة المكانیة أو الجغرافیة، وذلك بأن یعیش الفرد في مكان آمن فی

اك أو   راق أو انتھ ة      أي اخت رف بحرم ا یُع و م ان، وھ ذا المك ى ھ ر عل ن الغی لاع م اط

  . المسكن

ویتمثل الصدى التشریعي لھذا المحور، فیما نص علیھ المشرع من أحكام خاصة     

ا،             ب مراعاتھ ة یج بحمایة الجوار وفتح المطلات والمناور، وذلك بتحدید مسافات قانونی

  .بقصد حمایة الحق في الخصوصیة من الناحیة المكانیة

ق       :  المحور المعنوي بمفھومھ التقلیدي -ب ة الح ى حمای ذا المحور عل ز ھ ویرتك

ن    سان م سم الإن ة ج ة حرم شمل حمای ذي ی ة، وال ة المعنوی ن الناحی صوصیة م ي الخ ف

ي       ق ف صیة، والح ات الشخ ي المحادث ق ف صورة، والح ي ال ق ف ة، والح ة المادی الناحی

ة، وحرم      اة المھنی م والحی ي الاس ق ف لات، والح ة   المراس ة والزوجی اة العاطفی ة الحی

                                                             
ؤتمر       / د: وقال بھذا التعریف   )١( ي م ك ف ا    " حسین فاید، وجاء ذل ة الحی ي حرم ق ف ة  الح ، "ة الخاص

 .م١٩٨٧یونیو سنة  ) ٦ – ٤( ، في الفترة من ١٩٨٧والذي عقد بمدینة الأسكندریة عام 



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ة،    دات الدینی سیاسیة والمعتق ة، والآراء ال ة الطبی صحیة والرعای الو ال والأسریة، والح

  .)١(والحق في الشرف والاعتبار 

ي      :  المحور المعنوي بمفھومھ الحدیث    -ج ق ف ة الح ي حمای ویتمثل ھذا المحور ف

م  الخصوصیة من الناحیة المعنویة غیر التقلیدیة، أي أنھ       یھتم بالأمور المعنویة والتي ل

دي  اه التقلی وي بمعن ور المعن ي المح ا ف رد ذكرھ ام  . ی ضابط الع ور، ال ذا المح ل ھ ویمث

لحمایة الحق في الخصوصیة؛ فالنصوص متناھیة والوقائع غیر متناھیة، وھذا یعني أن 

ة           سبب التطورات الحدیث انون؛ ب تور أو ق ي دس ره ف رد ذك م ی  كل أمر یمس ھذا الحق ول

ذا المحور        ت ھ درج تح ي       . المعاصرة، فھو ین شخص ف ق ال ذه الأمور، ح ى رأس ھ وعل

  . الدخول في طي النسیان، وحق الشخص في حمایة بیاناتھ الشخصیة

ة         ام لحمای ار الع ل الإط صوصیة یمث نخلص من كل ما تقدم، أن حمایة الحق في الخ

ق  البیانات الشخصیة، باعتبار أن ھذه الأخیرة ما ھي إلا فرع ح  دیث وامتداد معاصر للح

  .الأول وأحد مقوماتھ

  :البیانات الشخصیة لیست قابلة للتقادم: ثانیًا

نظرًا لأن البیانات الشخصیة تعتبر من قبیل الحقوق اللصیقة بالشخصیة المتصلة 

ذلك             ة؛ ل ھ المالی بشخصیة الفرد وتمسھ في الجانب المعنوي من شخصیتھ ولا تمس ذمت

ادم        فھي تخرج عن دائرة الت     ا التق رد علیھ الي ولا ی ل الم ادم    . عام ضع للتق ا لا تخ أي أنھ

  .سواء المكسب أو المسقط؛ فالتقادم لا یرد إلا على الحقوق المالیة التي تقوم بالمال

                                                             
ك تفصیلًا      )١( ي            / د: یُنظر في ذل سؤولیة الصحفي ف ي الخصوصیة وم ق ف ازي، الح دي حج اد حم عم

ى،  ، الطبعة الأو٢٠٠٨ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، دار الفكر العربي، سنة     ل
 . وما بعدھا١٣٨ص 



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

غیر أنھ ینبغي في ھذا الصدد التمییز بین عدم قابلیة البیانات الشخصیة في ذاتھا 

ئة      دني الناش ویض الم ین دعوى التع ادم، وب ذه    للتق اك لھ داء أو انتھ دوث اعت سبب ح  ب

ات الي         . البیان ق م ھ ح شأ ل ھ، ین دى علی صالح المعت ا ل م فیھ د الحك رة بع ذه الأخی   فھ

ذا               ي ھ ة ف د العام ھ القواع نص علی ا ت ا لم ادم وفقً ضع للتق ق یخ ذا الح قبل المعتدي، وھ

  .)١(الصدد 

  :البیانات الشخصیة غیر قابلة للتصرف فیھا كأصل عام: ثالثًا

صیة،         الأ ات الشخ ة البیان ي حمای ق ف صوصیة  والح ي الخ صل أن كل من الحق ف

ازل،          صرف أو التن ن طرق الت ة م أي طریق یتمیزا بعدم القابلیة للتصرف في أي منھما ب

اط     رتبط ارتب وق ت ذه الحق ي أن ھ سابقة وھ ة ال ك للعل ة؛ وذل یة أو الھب البیع أو الوص ك

ر       ن دائ ا ع ى نحو یخرجھ رد عل صیة الف ق بشخ الي  وثی ل الم ا  . ة التعام ازل عنھ وأي تن

ان أو    ا ك ة، جزئیً ة أو مطلق صورة مؤقت ازل ب صرف أو التن ان الت واء ك ا، س ون باطلً یك

  . كلیًا، صریحًا كان أو ضمنیًا

ان          ن بی ازل ع وخلافًا للأصل المتقدم، فإنھ یجوز للشخص صاحب البیانات أن یتن

ات ذات    وذلك بأن یأذن مثلً. أو أكثر من بیاناتھ الشخصیة     ات أو بیان شر معلوم ا لغیره بن

                                                             
ممدوح خلیل العناني، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه / د )١(

سید  / ؛ د٢٩٢ ، ٢٩١، ص ١٩٨٣مقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاھرة، سنة     محمد نصر  علي ال
وراه            الة دكت دني، رس انون الم ي الق ة ف اة الخاص ة الحی ة     الدیب، حمای وق جامع ة الحق ة لكلی مقدم

  .١٥٧الزقازیق، ص 
ذه            - إن ھ ة، ف ة جنائی شكل جریم  وجدیر بالذكر، أنھ إذا كان فعل الاعتداء على البیانات الشخصیة ی

ات،            ي الجنای ة ف وع الجریم وم وق ن ی الجریمة تسقط ھي الأخرى بالتقادم بمرور عشرون سنة م
انون ال    ي الق لاث      . مصري وثلاث سنوات في مواد الجنح وذلك ف ات، وث ي الجنای ا ف ون عامً وثلاث

ممدوح خلیل العناني، مرجع سابق، ص / د......سنوات في مواد المخالفات في القانون الفرنسي 
٢٩٢. 



 

 

 

 

 

 ٣٠١

ون           شر أن یك ا بالن ك الإذن أو الرض ي ذل ستوي ف ا، ی ان نوعھ طبیعة شخصیة عنھ أیًا ك

  .صریحًا أو ضمنیًا

دة         ث الغرض والم ن حی بیل   . ویلزم في الرضا بالتنازل أن یكون محددًا م ى س فعل

ذا    المثال، من یسمح لغیره باستغلال صورتھ تجاریًا، فلا یحق لھذا         ع ھ ستغل م  الغیر الم

  . الإذن أن یستغل الصورة في أغراض شخصیة وإلا تجاوز نطاق الإذن والغرض منھ

ا         وأیضًا، یلزم في أن یكون الرضا مؤقتًا من الناحیة الزمنیة، أي بأن یكون الرض

بالتنازل لمدة زمنیة محددة؛ لأن النزول النھائي عن الحق في حمایة البیانات الشخصیة         

شخص          ینطوي ع  ا ال ة لرض دود الحقیقی ن الح ك     . لى خروج ع ارض ذل ى تع افة إل بالإض

  .)١(الأمر مع الحق في الخصوصیة من منظور عام 

ن    صیة م ات الشخ ة البیان ن حمای ازل ع ا بالتن وابط الرض ة ض ة مخالف ي حال وف

ق              ق؛ لتعل بطلان المطل ا ھو ال رى أن الجزاء ھن الناحیة الموضوعیة أو الزمنیة، فإننا ن

ام            ذلك ا  ام الع ق بالنظ ھ متعل ا یجعل صیتھ مم ى شخ سان عل لأمر بحق ھام من حقوق الإن

وإذا كان المشرع قد أجاز التنازل عن بعض صور   . على نحو لا یجوز مخالفتھ بأي حال      

وز     ذي لا یج تثناء ال بیل الإس ى س اءت عل ازة ج ذه الإج إن ھ صوصیة، ف ي الخ ق ف الح

  .التوسع فیھ أو القیاس علیھ

  :ة الحمایة القانونیة للبیانات الشخصیةنسبی: رابعًا

ات        ة للبیان ة القانونی صري، الحمای سي والم شرعین الفرن ن الم ل م رر ك د ق لق

ة       ذه   . الشخصیة، وظھر ذلك من خلال عرض صور ھذه البیانات محل الحمای ر أن لھ غی

                                                             
  .٢١٢حسام الدین كامل الأھواني، مرجع سابق، ص / د )١(



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ذه            ن ھ ان م دوث تعرض لبی الحمایة طابع نسبي، بمعنى أنھ یجوز في بعض الأحیان، ح

  . ات دون أن یعتبر ذلك اعتداء على بیان شخصيالبیان

ضت           صیة إذا اقت ات الشخ واع البیان فعلى سبیل المثال، یجوز المساس بأیًا من أن

ساس    . المصلحة العامة ذلك   ابع الح وأحیانًا یحدث المساس بالبیانات الشخصیة ذات الط

 الإفصاح عنھا في دون أن یثیر ذلك ثمة مشكلات قانونیة، كالمعتقدات الدینیة، فلا یجوز  

  . القانون الفرنسي، ویلزم ذلك في القانون المصري

رد      سبة للف ا بالن اق حمایتھ سع نط ة، یت ة الإجتماعی سبة للحال ر بالن ذلك الأم وك

ا   ي مثلً ي أو الفن ال الریاض ي المج ة ف صیات العام سبة للشخ ھ بالن ادي عن ضًا، . الع وأی

ا     ى       الحالة الصحیة للفرد، فلا یعتبر مجرد معرفتھ داء عل ربین، اعت ل الأھل والمق ن قب م

  . بیان شخصي للمریض

وبعد التعرض لماھیة البیانات الشخصیة وأنواعھا وخصائصھا، نود التأكید على    

صیة            ابع الشخ أن التعرض السالف ذكره، لا یمنع من إضافة عناصر أخرى أو إضفاء ط

صال  على ما یُستجد من عناصر مستقبلًا، وخصوصًا في ظل التطور السر    یع لوسائل الات

  .والتواصل

ي      ذلك ف د ك د یع ة ق ة الحالی ي الآوان صیًا ف ا شخ ر بیانً ا لا یعتب ي أن م ذا یعن وھ

وھذا الأمر یبرز الصفة . المستقبل، وما یعد بیانًا شخصیًا حالیًا قد لا یكون كذلك مستقبلًا

دة       . النسبیة والمرنة للبیانات الشخصیة  ع القاع شیًا م ر متم ذا الأم د ھ أن   ویع یة ب القاض

النصوص متناھیة والوقائع غیر متناھیة؛ فالواقع العملي قد یفرز عناصر جدیدة لم تكن      

وانین الوضعیة           ي سمة الق ذه ھ معروفة من قبل ومع ذلك تخضع للحمایة القانونیة، وھ

  .عمومًا، فالكمال الله وحده جل شأنھ وتعالى قدره

 



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

  الفصل الأول
  وابط معالجة البيانات الشخصيةالخطأ المدني المترتب على تخلف ض

  

  : تمھید وتقسیم-

ذلك        لقد وضع كل من المشرع الفرنسي والمشرع الأوربي والمشرع المصري وك

ن         التشریعات التي نظمت موضوع حمایة البیانات الشخصیة تنظیمًا مستقلًا، مجموعة م

كضرورة أن . الضوابط القانونیة اللازمة لصحة القیام بعملیة معالجة البیانات الشخصیة   

شروعة      ة م تم المعالجة بطریق شروعة وواضحة، وأن ت صورة م ات ب ع البیان تم تجمی ی

ة،            ظ والمعالج ا للحف ات ذاتھ ة البیان رورة دق ذلك ض ا، وك دف منھ ع الھ ة م ومتوافق

ضوابط         اة ال وب مراع ذلك وج ة، وك ات بالمعالج احب البیان ا ص وافر رض رورة ت وض

اب   ات ذات الط ة البیان ة بمعالج ساسالخاص ن    . ع الح اة أي م دم مراع ى ع ب عل ویترت

ا سنوضحھ        ذا م الضوابط السابقة، نشوء خطأ مدني في حق القائم بعملیة المعالجة، وھ

  .في ھذا الفصل

  :وترتیبًا على ذلك، سنقسم الدراسة في ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ھي

ث الأول ات الشخ   : المبح ظ البیان ع وحف ى تجمی ب عل دني المترت أ الم صیة الخط

  .بصورة غیر مشروعة

اني ث الث ات   : المبح ة البیان شروعیة معالج دم م ى ع ب عل دني المترت أ الم الخط

  .الشخصیة

ث ث الثال ات   : المبح ة البیان وابط معالج ة ض ى مخالف ب عل دني المترت أ الم الخط

  .الشخصیة ذات الطابع الخاص شخصیًا وأمنیًا



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

  المبحث الأول
  ظ البيانات الخطأ المدني المترتب على تجميع وحف

  الشخصية بصورة غير مشروعة 
  

  : تمھید وتقسیم-

ال               ي مج دء ف ى ونقطة الب تعتبر مرحلة تجمیع البیانات الشخصیة، المرحلة الأول

دى وجود              م م ن ث ھ، وم ن عدم صیة م ات الشخ ة معالجة للبیان الحدیث عن وجود عملی

دني أم لا     ة المعالجة ھو وجود بی          . خطأ م ي عملی ن المحل ف ة   أي أن رك ات ذات طبیع ان

  .شخصیة یلزم معالجتھا

ھ          ون الغرض من ل أو إجراء یك ویُقصد بعملیة تجمیع البیانات الشخصیة، كل عم

ة             ت طبیع ا كان ات، أیً ة معلوم ى بطاق د الأشخاص، ووضعھا عل ات أح جمع وترتیب بیان

  .)١(ھذه البطاقة، إلكترونیة كانت أم تقلیدیة 

شروع   ولیس كل تجمیع للبیانات الشخصیة یعد    ر م ا غی د    .  تجمیعً ع ق ذا التجمی فھ

ة             ائم بعملی ى الق سب إل ن أن یُن دني یمك أ م یكون مشروعًا ولا مجال للحدیث عن أي خط

ھ       رض من ع والغ ة التجمی ات بعملی احب البیان ر ص ذا الأخی ر ھ ك إذا أخب ع، وذل التجمی

ع   ل التجمی ات مح واع البیان ى عمل   . )٢(وأن ضفي عل ذي ی ام ال ضابط الع و ال ذا ھ ة وھ ی

  .التجمیع وصف المشروعیة
                                                             

(1) CHASSI GNEUX  (C.) : Lʼencaclrement juridique du traitment des 
données personnelles sur les sites de commerce en ligne , Thése ,  
Université Panthéon Assas , 2003 , p. 154. 

  .٤١٤سامح عبد الواحد التھامي، مرجع سابق، ص / د )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

شرع        ن الم ل م ھ ك ص علی صیة، ن ات الشخ ع البیان شروعیة تجمی رورة م وض

  :الفرنسي والمشرع الأوربي والمشرع المصري

م  ) ٦/٢(وجاء ھذا النص في  :  نص المشرع الفرنسي   -أ  ١٧-٧٨من القانونو رق

سنة  م ١٩٧٨ل انون رق دل بالق سنة ٤١، والمع ھ٢٠١٦ ل ق المع:" ، بأن ط تتعل ة فق الج

ة    شروط التالی ستوفي ال ي ت صیة الت ات الشخ ددة   -٢: بالبیان راض مح ا لأغ تم جمعھ  ی

ذه الأغراض            وصریحة ومشروعة، ولا یتم معالجتھا مرة أخرى بطریقة لا تتوافق مع ھ

 "......)١(.  

ي -ب شرع الأورب ادة :  نص الم ي الم نص ف ذا ال اء ھ ة ) ب/٥/١(وج ن اللائح م

ا   ة البیان ة لحمای م الأوربی ھ٦٧٩/٢٠١٦ت رق ات   -١:" ، بأن ون البیان ب أن تك  یج

رة          ) ب: (الشخصیة ا م تم معالجتھ تم جمعھا لأغراض محددة وصریحة ومشروعة ولم ت

  .)٢(....." أخرى بطریقة لا تتوافق مع تلك الأغراض 

 ٢٠٢٠ لسنة ١٥١وجاء ھذا النص في القانون رقم     :  نص المشرع المصري   -ج

ات ال ة البیان اص بحمای ادة والخ ي الم صیة ف ھ ) ٣/١(شخ ى أن نص عل ي ت ب :" الت یج

....... لجمع الــــبیــــــانات الــــشخصیة ومعالجتھا والاحتفاظ بھا، توافر الشروط الآتیة 

  ". أن تجمع البیانات الشخصیة لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني -١

                                                             
(1) Article 6 (Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193):" 

Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel 
qui satisfont aux conditions suivantes: 2° Elles sont collectées pour des 
finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées 
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités….". 

(2) Art 5 of Regulation (EU) 2016/679: 1.Personal data shall be: (b) 
collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further 
processed in a manner that is incompatible with those purposes……".  



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

ة    وترتیبًا على ذلك، یعتبر تجمیع البیانات الشخصیة غی       ل عملی ي ك ر مشروعًا، ف

ا   ات بھ احب البیان ر ص م یُخب ع ل ع –تجمی ة التجمی ل - أي بعملی ن ظ ر ولك  ، أو إذا أُخب

اء الغرض             د انتھ ا بع ا أو یخزنھ ات أو یعالجھ القائم بعملیة التجمیع، یستعمل ھذه البیان

  .من تجمیعھا، وذلك أیًا كانت وسیلة التجمیع

ق       وتتعدد صور التجمیع غیر المشروع ل   ن طری دث ع د یح صیة، فق ات الشخ لبیان

ر        )مطلب أول ) (Cookies( تقنیة الكوكیز  ات النق ق بیان ن طری ان  (، أو ع ب ث ، أو )مطل

ة    ر تقنی ث   ( )R F I D(عب ب ثال اعي     )مطل ائل التواصل الاجتم ر وس ب  (، أو عب مطل

اط     )مطلب خامس(، أو عبر تقنیة دمج المعلومات  )رابع شفیر الأنم ك ت ة ف ر تقنی  ، أو عب

ابع  (، أو عن طریق ممارسات التسویق الخادعة   )مطلب سادس ( ب س ى   ). مطل ك عل وذل

  :التوضیح التالي

  
  المطلب الأول

  )Cookies(التجميع غير المشروع للبيانات الشخصية عبر تقنية الكوكيز 
  

صلب         یُقصد بتقنیة الكوكیز، ملفات تضعھا مواقع الویب التجاریة على القرص ال

ع           الـــخــاص بـــــم   ذه المواق صفح ھ ارة أو ت ھ بزی ـند قیام ت ع ن  . ســتخدم الإنترن وتكم

ن             ات ع ن المعلوم ة م ات ھائل خطورة ھذه المواقع في أنھ یمكن عن طریقھا تخزین كمی

مھ       راؤھا، واس ضًل ش ي یُف ات الت ا، والمنتج ضل زیارتھ ي یف المواقع الت ستخدم، ك الم

وا   ان، وعن ة الإئتم م بطاق ھ، ورق م ھاتف ھ ورق اص  وعنوان ي الخ د الإلكترون ن البری



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

بالمستخدم، وأي بیانات أخرى یقوم المستخدم بإدراجھا أثناء قیامة بزیارة ھذه المواقع       

   .)١(أو تصفحھا

سة    . وتتكون تقنیة الكوكیز من أربعة مكونات     ي سطر تروی یتمثل المكون الأول ف

ا الم      الة رد، أم ي رس اني ف و    للكوكیز في رسالة طلب، ویتمثل المكون الث ث فھ ون الثال ك

ستخدم،              صفح الم دار بمت ت ویُ ستخدم الإنترن ي لم ام الطرف ى النظ ملف كوكیز مخزن عل

  .)٢(والمكون الرابع یتمثل في قاعدة بیانات على موقع الویب 

ذه                  ي أن لھ وكیز، ف ة الك ر تقنی صیة عب ات الشخ ع البیان وتتمثل الخطورة من جم

ى تجم        ستخدمي      التقنیة أبعاد خطیرة وتأثیرات جلیة عل صیة لم ات الشخ ن البیان ع  وأم ی

سلع      ن ال ر م ع للكثی شراء والبی ات ال م عملی بحت معظ ث أص ت؛ حی ع الإنترن مواق

ن           ر م ن الكثی والمنتجات تتم عبر تقنیة الكوكیز، الأمر الذي یستلزم إفصاح المستخدم ع

  .بیاناتھ الشخصیة

ة ال      ر تقنی صیة عب د    وأحیانًا تتطور عملیات تجمیع البیانات الشخ ى الح وكیز، إل ك

ددة          ریة أو مح ون س ا تك ة، ربم ات كامل دة معلوم اء قاع یلة لبن ھ وس صبح فی ذي ت ال

                                                             
(1) Fabrice NAFTALSKL  , OEUVRE COLLECTIVE Sous LA 

DIRECTION DEPHILIPPE – HENRI DU THEIL , Fonctionnement de 
lʼassociation , partie 4 , 2016 ( actualization : Avril 2019 ) , N:3. 

- Lʼutilisation de cookies constitue un traitement de données – conseil 
dʼEtat 6 juin 2018 – Le bon 2018 , Recueil Lebon – Recueil des decisions 
du conseil dʼEtat 2018 …… www. Dalloz . fr . com. 

ت   " كیث روس، شبكات الحاسب والإنترنت / جیمس كیروز؛ د  / د )٢( شبكات والإنترن أسس ومبادئ ال
ة  " ي؛ د / د: ، ترجم د الألف سید محم نة    / ال ان، س ال، دار العبیك د الع سعید عب وان ال ، ٢٠١١رض

  :الكتاب متاح على الموقع التاليھذا ..... ١٦٣الطبعة الرابعة، ص 
- https://books.google.com.eg.  



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

تخدام        . التداول ة، أي سواء باس ذه التقنی ر ھ ویستوي في ھذا الشأن وسیلة التجمیع عب

ات          ر تقنی ة عب ب المرتبط وترات الجی زة كمبی ة وأجھ ات الرقمی صالات أو المكالم الات

  .)١( ما یُعرف بالأقمار الصناعیة الإئتمان عن بعد أو

ى أن           سبیة، بمعن صفة الن ویتسم تجمیع البیانات الشخصیة عبر تقنیة الكوكیز بال

ة       صورة مطلق شروع ب ر م شروعًا أو غی ي     . أنھ لا یعد أمرًا م دور ف شروعیة ت ل إن الم ب

ضابط             ذا ال ة ھ . إطار الضابط العام الآنف ذكره، وعدم المشروعیة تدور في إطار مخالف

  .)٢(أي أن مشروعیة تجمیع البیانات عبر ھذه التقنیة تتوقف على الغرض من التجمیع 

  

  المطلب الثاني
  التجميع غير المشروع للبيانات الشخصية عن طريق بيانات النقر

  
ام            ستخدم لمجرد قی ن الم ع ع ا الموق ي یعرفھ یُقصد ببیانات النقر، المعلومات الت

ع        ذا الموق صفح ھ ر بت وان        ف. ھذا الأخی شف عن ع، یُك ى الموق ستخدم إل بمجرد دخول الم

ـ  رف بالــــــ تخدمھ   ) T C P/I P(یُع ذي اس ب ال وع الحاس ستخدم ون اص بالم الخ

ھ             ت حدوث صفح كوق الشخص والمتصفح محل الاستخدام، وبعض المعلومات عن ھذا الت

                                                             
ر      / د )١( ل، سنة   : سامح عامر، التمیز الإداري في القرن الحادي والعشرین، الناش ، ٢٠١٣دار المنھ

  .١٦٠ص 
(2) Céline CASTETS-RENARD , La protection des données 

personnellesdans les relations internes à l'Union européenne , Dalloz , 
Octobre 2018. N: 267. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

ع               صفح الموق ل أن یت شخص قب صفحھ ال ان یت ذي ك سابق ال ع ال وتاریخھ وعنوان الموق

  .)١(لحالي ا

ر،      ات النق ق بیان وتكمن الخطورة من عملیات تجمیع البیانات الشخصیة عن طری

ض         ن بع ستخدم ع صاح الم رورة إف ع ض ى الموق دخول إل ب ال ا یتطل ا م ھ غالبً ي أن ف

  .المعلومات ذات الطبیعة الشخصیة على نحو یھدد خصوصیتھ

ة العم     ن الناحی یوعًا م ر ش رق الأكث ن الط یلة م ذه الوس د ھ ع  وتع ي تجمی ة ف لی

ق           ن طری تم ع ت ت البیانات الشخصیة؛ لأن أغلب عملیات استخدام الأفراد لمواقع الإنترن

ا       التصفح، ومن الممكن أن یتصفح الفرد في الیوم الواحد الكثیر من مواقع الویب، وربم

ع      ذه المواق ى ھ دخول إل ذه   . یدلي ببعض البیانات عنھ في سبیل السماح لھ بال وع ھ وتتن

ى         البیانات   صفح، عل ذا الت ن ھ ستخدم والغرض م صفحھ الم ذي یت على حسب الموقع ال

  .نحو یعلن فیھ الشخص عن كم ھائل من بیاناتھ الشخصیة

  المطلب الثالث
  ) R F I D (التجميع غير المشروع للبيانات الشخصية عبر تقنية 

  
ة ع     )  R F I D (تُعرف تقنیة الـــ  ذه التقنی د ھ و، وتعتم ات الرادی ى  باسم موج ل

ـ   رف بــ از یُع ات أو   )R F I D Tags (جھ ات أو الحیوان عھ بالمنتج تم وض   ، ی

وائي،        سیلیكون الھ ن ال ریحة م ى ش از عل ذا الجھ وي ھ سان، ویحت ى الإن   حت

                                                             
دة، سنة          /  د )١( ة الجدی ت، دار الجامع ي الإنترن ، ص ٢٠١٢ولید السید سلیم، ضمانات الخصوصیة ف

٢٢٤.  



 

 

 

 

 

 ٣١٠

تقبال البیان    ال واس ي إرس ـتھ ف ل وظــــیفـــــ و  تتمث ات الرادی ر موج تعلام عب   ات والاس

)R F I D ()١(.  

ا    وتتمثل خطورة تجمیع البیانا    ي أنھ ة  –ت الشخصیة عبر ھذه التقنیة، ف  أي تقنی

(R F I D) –      اكن الات والأم ن المج ر م د لكثی ث  .  تقنیـــــة ذات انتشار واسع وممت حی

د           یمكن استخدامھا في بطاقات تحدید الھویة لمعرفة أماكن تواجد أصحابھا، وكذلك تحدی

سیارة تحمل شری         ذه ال ت لوحة ھ سیارات إذا كان س   أماكن تواجد ال سیلیكون، ونف حة ال

یرات     سفر والتأش وازات ال سبة لج ر بالن شریحة    . الأم ون ال رة تك ة الأخی ذه الحال ي ھ وف

سیتھ      مصدر كبیر للإفصاح عن العدید من البیانات الشخصیة أھمھا صورة المسافر وجن

  . )٢(واسمھ وبعض المعلومات عن حالتھ الاجتماعیة

  

                                                             
(1) AVOINE ( G. ): Sécurité de la R F I D , Comprendre la technique sans 

être technician , in la secrete de lʼindividu numérise , réflexions 
prospectives et internationals , sous la direction de LACOUR ( S. ) , 
LʼHarmattan , 2008 , p. 17 et s. 

   ):R F I D(  للمزید حول تقنیة الــ  )٢(
- Réglment caropéen ( UE ) 2018  / 608 de la commission du la avril 

établissant les critéres technique applicables aux etiquettes électronique 
pour les équipements marins ( JOUE n° l Loi , 20 avril 2018 ). 

- Mike Puglia , Albert Puglia , V.Daniel Hunt , R F I D , AGuide to Radio 
Frequency identification , John Wiley , Sans , 2007 , p. 1 – 5. 



 

 

 

 

 

 ٣١١

  المطلب الرابع
  انات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعيالتجميع غير المشروع للبي

  
ستخدم      شأ وتُ ي تُن ة الت ع التقنی ك المواق اعي، تل ل الاجتم ع التواص صد بمواق یُق

ین طرفین أو            صي ب ابع الشخ ز بالط ذي یتمی بقصد تبادل المحتوى الإعلامي والثقافي ال

بكة اجت        ر ش ك عب ستقبل، وذل یس   أكثر، یُعبر عن أحدھما بالمرسِل والآخر بالم ة كف ماعی

ة      ستقبل حری اء الم ال واعط ة الإرس ل حری اء المرسِ ع اعط ا، م س آب مثلً وك أو وات ب

  . )١(التجاوب مع المعطیات المرسلة 

ي          ر ف د كبی ى ح ة إل یة وفعال زة أساس اعي ركی ل الاجتم ع التواص ر مواق وتعتب

صیة   ات الشخ ع البیان ات تجمی شا   . عملی وع وانت ھ ذی ب علی وجي، ترت التحول التكنول ر ف

ي         ة ف ة العملی ن الناحی الإعلام الشخصي عن طریق ھذه المواقع، وأصبح لھ دور فعال م

ر    . حیاة الأفراد أكثر من الإعلام الجماھیري   ع كبی ك المواق حیث أصبح عدد مستخدمي تل

  .جدا في كل أنحاء المعمورة، وأصبحت تقنیة لا غنى عنھا بین الأفراد

ي أي  وتكمن الخطورة على البیانات الشخصیة ف   ي ھذا الصدد، في أن الاشتراك ف

وتحت حاجة  . موقع تواصل اجتماعي یتطلب الإفصاح عن العدید من البیانات الشخصیة      

الأفراد إلى استعمال ھذه المواقع، فلا یجدون أي غضاضة في الإفصاح عن كل ما یُطلب       

ھ، أن وھذا الأمر یترتب علی. منھم من بیانات والتي تمس بلا شك حقھم في الخصوصیة     

                                                             
ع   / د )١( ر مواق شروعة عب ر الم ات غی ن الممارس ئة ع ة الناش سئولیة المدنی دلوع، الم د ال ن أحم أیم

  .٢٥، ص ٢٠١٨التواصل الاجتماعي، دار الجامعة الجدیدة، سنة 



 

 

 

 

 

 ٣١٢

ي         شتركین ف ن الم صیة ع یكون لدى القائمین على تلك المواقع، بنوك من البیانات الشخ

  .ھذه المواقع

وك      یس ب ع الف رد    )١(فعلى سبیل المثال، نجد أن الاشتراك في موق ن الف ب م ، یتطل

ھ،        ھره ویوم یلاد وش نة الم ھ، وس ا لقب ھ وربم صي واسم أبی ن اسمھ الشخ صاح ع الإف

كما أنھ من . ، بالإضافة إلى تحدید جنسھ وما إذا كان ذكرًا أم انثىورقم الھاتف المحمول 

ھ         ن حیات ور ع ن الأم ر م رض الكثی شخص یع د أن ال ع، نج ذا الموق تعمال ھ لال اس خ

ھ   صریح وعلاقات التلمیح أو بالت واء ب ة س ھ العاطفی صیة، كعلاقات ة والشخ الاجتماعی

ي          صي، والت ابع الشخ سم بالط ور تت ذه أم اوز الغرض     العملیة، وكل ھ ا بتج د تجمیعھ یع

  .منھا، تجمیعًا غیر مشروعٍ على نحو یثیر مسؤولیة القائم بالتجمیع المدنیة

  
  المطلب الخامس

  التجميع غير المشروع للبيانات الشخصية عبر تقنية 
  )Data Fusion (دمج المعلومات 

  
ي          بعض، وف ضھا ال تفترض تقنیة دمج المعلومات، وجود مواقع غیر مرتبطة ببع

الكثیر من ھذه المواقع قد یستخدم الأشخاص أسماء مستعارة ثم یفاجئون بوجود بعض          

ات        د البیان سح قواع وم بم بیاناتھم الشخصیة التي تم تجمیعھا، وذلك من خلال برامج تق
                                                             

طبیعیین والاعتباریین، أن الفیس بوك، ھو موقع إلكتروني للتواصل الاجتماعي، یتیح للأشخاص ال   )١(
اق       من نط یبرزوا أنفسھم وأن یعززوا مكانتھم عبر أدوات الموقع للتواصل مع أشخاص آخرین ض

رین       ع الآخ ...... ذلك الموقع أو عبر التواصل على مواقع تواصل أخرى، وإنشاء روابط تواصل م
  . ٤٠أیمن أحمد الدلوع، المرجع السابق، ص / د
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رتبطین              شتركین أو الم ستخدمین الم ة الم المختلفة، والتي یكون لدیھا القدرة على معرف

ر            أي أنھا . )١(ببعضھم البعض    ات أكث اج معلوم ددة لإنت ات متع صادر بیان ج م ة دم  عملی

  .)٢(اتساقًا ودقة عن المعلومات التي یوفرھا أي مصدر بیانات فردي 

ذكر          الفة ال رامج س تخدام الب ة باس ویتم تجمیع البیانات الشخصیة عبر ھذه التقنی

م       ھ اس ر ل ات، وشخص آخ دة بیان ن قاع ا م خص م ن ش ات ع راءة معلوم ق ق ن طری ع

بمعنى أنھ یوجد شخصان مختلفان إلا أن النظام یعثر . ف من قاعدة معلومات أخرىمختل

رى    ات أخ ى معلوم وي عل ا تحت رى، لكنھ ات أخ دة معلوم ن قاع دة م ة جدی ى معلوم عل

ا                ام حینھ اتف، ویفترض النظ م الھ ادة ورق تشترك مع الشخص الأول، كرقم رخصة القی

  . )٣(أن ھذه المعلومات مرتبطة بنفس الشخص 

  
  المطلب السادس

  التجميع غير المشروع للبيانات الشخصية عبر تقنية فك تشفير الأنماط
  

صیة      تقوم تقنیة فك تشفیر الأنماط على أساس تخزین المعلومات والبیانات الشخ

ـكانیة           دود المــ ي الح ا تتخط ة تجعلھ ا بطریق ب ومعالجتھ ات الحاس د بیان ى قواع عل

فبمجرد . ود ھــــــذه البیانات أو مكان تخزینھا أو معالجتھاوالزمــــانیة لـــمــكان وجـــــ

ادة                ا وإع تم تجمیعھ ة لأن ی ون قابل ا تك ات، فإنھ دة بیان ي أي قاع ات ف تخزین ھذه البیان

                                                             
  .١٨٨لم، مرجع سابق، ص ولید السید سوی/ د )١(

(2) - https://en.m.wikipedia.org/Wikipedia/Data-Fusion.  
  .١٨٩، ١٨٨ولید السید سویلم، مرجع سابق، ص / د )٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ھ     شخص ودخول ول دون ال ة تح ا تقنی ود، أي أنھ رة الوج ى ذاك سان إل ي الإن   ماض

ائع ال   ض الوق ھ أو بع بعض بیانات سبة ل سیان بالن ي الن ي ط ا لأي  ف ام بھ ي ق   ت

سجلات              ى ال ة إل سجلات الورقی ن ال ول م ل التح ي ظ یما ف باب، لا س ن الأس بب م س

  .)١(الإلكترونیة 

ي           وتتمثل الخطورة على البیانات الشخصیة من خلال تقنیة فك تشفیر الأنماط ، ف

ون     صیة، ویك ة الشخ ف للھوی ات تعری شاء ملف ن ان ات یمك د البیان تخدام قواع ھ باس أن

ن            البحث فیھا  صیة ع ات الشخ ن البیان در م ر ق شمولیة لأكب سرعة وال ن ال  على درجة م

ث     د       . الشخص بقاعدة البیانات محل البح ى قواع صیة عل ات الشخ سجیل البیان فبمجرد ت

ھ سواء            سھل التعرف علی ى نحو ی البیانات، فإنھا تحقق درجة عالیة من المصداقیة عل

  . بطریق مباشر أو غیر مباشر

م    وتزداد المشكلة صعو   ع بعل بة وخطورة في حالة بیع ھذه القواعد، سواء تم البی

شار           ل وانت أو بدون علم الشخص المعني بالبیانات، مما یترتب علیھ سھولة سرعة ونق

سیطة      ة ب ھذه البیانات عبر نطاق جغرافي كبیر وفي فترة زمنیة قصیرة وبإجراءات تقنی

  .)٢(وسریعة 

                                                             
  .٢١٧، ٢١٦المرجع السابق، ص  )١(
  .٢١٨المرجع السابق، ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٥

  المطلب السابع
  يانات الشخصية عن طريق التجميع غير المشروع للب

  ممارسات التسويق الخادعة
  

ات              ضمن معلوم ي تت ضللة الت ة الم ات التجاری ادع، الممارس یُقصد بالتسویق الخ

ة     ریض أو احتمالی ى تح وي عل دیمھا یحت ان تق ة، إذا ك أي طریق ادقة ب ر ص ة وغی كاذب

  .)١(اقعیة تضلیل المستھلك، حتى ولو كانت المعلومات المقدمة صحیحة من الناحیة الو

ة             ات الآتی ن البیان ى أيٍ م صبًا عل ذب من ان الك ا إذا ك : ویعـــــــد التــسویق خادعً

ھ،     ة عمل ورد وطبیع ات الم سیة، أو التزام صھ الرئی ھ أو خصائ تج أو طبیعت ود المن وج

ة             تج وإمكانی ار للمن ع غی ود قط دى وج ھ، وم ة دفع سابھ وطریق ة ح سعر وطریق وال

  .ة وخصائص وحقوق التاجر أو من ینوب عنھاستبدالھ أو إصلاحھ، وطبیع

ي      صیة، ف وتتمثل خطورة ممارسات التسویق الخادعة على تجمیع البیانات الشخ

ذه          ع ھ ل تجمی ن أج غط م یلة ض ات كوس ذه الممارس ستخدم ھ د ت ات ق ض الجھ أن بع

اجھم                  أثیر احتی ت ت رون تح ضطر ھؤلاء الأخی ن الأشخاص، فی البیانات من فئة معینة م

سلعة أو  اتھم  لل ض بیان ن بع صاح ع ى الإف ة، إل صورة خادع ھ ب ن عن تج المعل المن

ائم    الشخصیة، الأمر الذي یشكل تجمیعًا غیر مشروع لھذه البیانات على نحو یعد فیھ الق

  . بالتجمیع مرتكبًا لخطأٍ مدني یستوجب مساءلتھ مدنیًا
                                                             

(1) Céline CASTETS – RENARD , commerce électronique , Dalloz , Juillet 
2016 (actualization : octobre 2018 ) . N: 20. 

ة،        /  د - ة تأصیلیة مقارن ة، دراس ات التجاری عبد العزیز بن محمد العبید، المسئولیة الجنائیة في الإعلان
 .١٧٥، ص ٢٠١٦دار المنھل، سنة : الناشر



 

 

 

 

 

 ٣١٦

سویقیة       ات الت ق الممارس ن طری صیة ع ات الشخ ع البیان ورة تجمی رًا لخط ونظ

م     انون رق ي الق صري ف شرع الم ع الم د وض سنة ١٥١الخادعة، فق اص ٢٠٢٠ ل  والخ

ي    سویق الإلكترون ة الت ة لممارس ضوابط القانونی صیة، ال ات الشخ ة البیان بحمای

ي                )١(المباشر دمات الت سلع والخ رد واحتیاجھ لل ة الف ین رغب وازن ب ق الت صورة تحق ، ب

وبین الحفاظ على سریة وخصوصیة تتطلب إفصاحًا عن بعض أو كل البیانات الشخصیة 

انون   ) ١٨، ١٧(وجاء ھذا التوازن في المادتین   . ھذه البیانات بالنسبة لصاحبھا    ن الق م

  .المذكور

ادة  ھ     ) ١٧(فالم ى أن صت عل انون، ن ذا الق ن ھ صال    :" م راء أي ات ر إج یُحظ

شروط         وافر ال ات، إلا بت ي بالبیان شخص المعن ر لل سویق المباش رض الت ي بغ إلكترون

ةالآ ات    -١..... تی ي بالبیان شخص المعن ن ال ة م ى موافق صول عل ضمن -٢.  الح  أن یت

لھ       شئھ ومرس ة من افٍ للوصول        -٣.  الاتصال ھوی وان صحیح وك ون للمرسل عن  أن یك

 وضع -٥.   الإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسویق المباشر-٤.  إلیھ

ي  آلیات واضحة ومیسرة لتمكین الشخص المعني      بالبیانات من رفض الاتصال الإلكترون

  ".أو العدول عن موافقتھ على إرسالھا 

ادة      ھ      ) ١٨(كما نصت الم ى أن انون عل ن ذات الق صال    :" م زم المرسل لأي ات یلت

.   الغرض التسویقي المحدد-١..... إلكتروني بغرض التسویق المباشر بالالتزامات الآتیة

سجلات  -٣.  شخص المعني بالبیانات عدم الإفصاح عن بیانات الاتصال لل     -٢  الاحتفاظ ب

                                                             
م    ) ١(ع المصري التسویق الإلكتروني في المادة    عرف المشر  )١( انون رق ن الق سنة  ١٥١م  ٢٠٢٠ ل

أي         :" الخاص بحمایة الشخصیة، بأنھ    سویقي ب ي أو ت وى إعلان ان أو محت الة أو بی إرسال أي رس
لع أو          رویج س ر ت ر مباش ر أو غی وسیلة تقنیة أیًا كانت طبیعتھا أو صورتھا، تستھدف بشكل مباش

ات    دمات أو التماس خاص       خ ى أش ة إل ة موجھ ة أو خیری یة أو اجتماعی ة أو سیاس ات تجاری أو طلب
  ".بعینھم 



 

 

 

 

 

 ٣١٧

ھ       دم اعتراض دیلاتھا، أو ع ات وتع ي بالبیان شخص المعن ة ال ا موافق ت بھ ة مثب إلكترونی

ن            نوات م لاث س دة ث ك لم سویقي وذل على استمراره بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني الت

  . )١(" تاریخ آخر إرسال 

ره،      وبعد التعرض لأغلب حالات تجمیع البیانات     ف ذك ى النحو الآن صیة عل الشخ

ات          احب البیان ر ص فإن تجمیع البیانات في كل ھذه الحالات یعتبر أمر مشروع إذا ما أُخب

ات        ذه البیان ع ھ ن تجمی ع   . بعملیة التجمیع أو إذا لم یحدث تجاوز للغرض م د التجمی ویع

للغرض من غیر مشروع إذا لم یُخبر صاحب الشأن بعملیة التجمیع ، أو إذا حدث تجاوز  

ائم         . التجمیع ساءلة الق ستوجب م دنیًا ی أ م ر خطً وإذا حدث الفرض الأخیر، فإن ذلك یعتب

  .  بالتجمیع المدنیة، یستوي في ذلك وسیلة التجمیع كما سلف الذكر

وتطبیقًا لما تقدم، فإن قیام إحدى الشركات بإرسال رسائل عبر البرید الإلكتروني       

اوین    ى عن صلت عل ذین ح راد ال ن  للأف ت ع بكة الإنترن لال ش ن خ ي م دھم الإلكترون بری

ف          ن مل د م حاب البری ة بأص صیة الخاص ات الشخ جلت البیان ي س رامج الت ق الب طری

ى    ة إل ائل الإعلانی ھ الرس ر یوج امج آخ تخدام برن لال اس ن خ ذلك م ق، وك تخدام لاح اس

ر م           ا غی ر تجمیعً شروعٍ العناوین التي تم تجمیعھا دون أن تكون محفوظة في ملف، یعتب

م              م ل ا أنھ ع، كم ة التجمی ات بعملی ذه البیان ة أصحاب ھ وافر موافق دم ت لھذه البیانات؛ لع

  .)٢(یُخبروا بھا 

                                                             
 وفیما یتعلق بالقواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسویق الإلكتروني المباشر، فتحدده اللائحة      )١(

من ) ١٨(المادة .....  والخاص بحمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠ لسنة ١٥١التنفیذیة للقانون رقم 
  .ذا القانونھ

(2) Fréderique CHOPIN , Cybercriminalité , Juillet 2013 ( actualization : 
Avril 2018 ) , Dalloz , N: 56. 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

ع              ي بتجمی ادي الریاض ام الن صیة، قی ات الشخ كما یعد تجمیعًا غیر مشروع للبیان

 والتي كان الغرض من تجمیعھا إرسال المعلومات –عناوین البرید الإلكتروني لأعضائھ    

دم      –م حول حیاة النادي     إلیھ سبب ع ك ب  وإرسال إعلانات الشركاء التجاریین إلیھم؛ وذل

ضاء      ن ھؤلاء الأع سبقة م ة الم وافر الموافق ن      . ت اوز للغرض م دث تج ب ألا یح ا یج كم

ات       ذ عملی ادي إلا لتنفی وظفي الن اعي لم ضمان الاجتم تخدام ال وز اس لا یج ع، ف التجمی

  .)١(كشوف المرتبات 

ذلك ق ا ل د  وتطبیقً اوین البری ع عن أن تجمی سیة، ب نقض الفرن ة ال ضت محكم

الإلكتروني للأشخاص واستخدامھا في غیر الغرض الذي جُمعت من أجلھ ھذه العناوین،   

  . )٢(یعتبر تجمیعًا غیر مشروعًا ویعاقب علیھ القانون

ا           صیة، إذا م ات الشخ ظ البیان وینشأ الخطأ المدني أیضًا في حق القائم بعملیة حف

ت  ظ  تخلف ذا الحف وابط ھ روط وض ھ    . ش ظ فی ذي تُحف رض ال ي الف شأ ف أ ین ذا الخط فھ

شوائي              ظ الع لا یجوز الحف ات، ف . البیانات على نحو لا تحدد فیھ ھویة صاحب ھذه البیان

ة ممارسة            ات مكن ذه البیان احب ھ ل ص ي تخوی شوائي، ف وتكمن العلة في منع الحفظ الع

لاع علی    ي الاط الحق ف ھ، ك ى بیانات لطاتھ عل صحیحھا،   س دیلھا أو ت ي تع ق ف ا، والح ھ

  .)٣(والحق في طلب الدخول في طي النسیان 

ات           ظ البیان ا حف وط بھ ة المن شخص أو الجھ وینشأ الخطأ المدني أیضًا، إذا قام ال

وم   . الشخصیة أو معالجتھا، بحفظ ھذه البیانات بعد المدة اللازمة لھذا الحفظ     ن المعل فم
                                                             

(1) Tiphaine Bessiére , Le collecte de données personnelles : Un cadre 
précis ā respecter , Jurisport 2011 , n° 111 , p. 22. 

(2) Cass Crim , 14 mars 2006 , n° 05 – 83 . 423 . Dalloz , 2007 . Pan . 404 , 
obs . Garé. 

  . ٤١٦سامح عبد الواحد التھامي، مرجع سابق، ص / د )٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٩

ب أ  صیة یج ات الشخ ظ البیان ق   أن حف ة لتحقی دة اللازم ي الم ددة وھ دة مح ون لم ن یك

  . )١(الھدف من جمع ھذه البیانات 

ا              اظ بھ م الاحتف ا ت دني، إذا م أٍ م أي أن حفظ البیانات الشخصیة یكون مكونًا لخط

ع           ن لأي شخص أن یطل شطة یمك ات ن دة بیان ى قاع بعد انتھاء الغرض من تجمیعھا، عل

  .ھدد خصوصیة صاحب ھذه البیاناتعلیھا أو یصل إلیھا في أي وقت، بما ی

سي  شرع الفرن ك الم ى ذل ص عل ادة ون م ) ٦/٥(، الم انون رق ن الق  ١٧ – ٧٨م

، بأنھ ٢٠١٦ لسنة ٤١ بشأن المعلوماتیة والحریات، المعدل بالقانون رقم       ١٩٧٨لسنة  

 بصورة تسمح بتحدید ھویة الأشخاص – أي بالبیانات الشخصیة –یتم الاحتفاظ بھا    :" 

ین،  ت          المعنی ذي جُمع رض ال ق الغ ة لتحقی دة اللازم اوز الم ة لا تج رة زمنی لال فت خ

  .)٢(" وعًولجت من أجلھ ھذه البیانات 

ت                اص بتأقی ذكورة والخ ادة الم ي نص الم سابق ف د ال غیر أنھ یجوز مخالفة القی

داف            ات لأھ ا معالجة البیان تم فیھ ي ت ة الت ي الحال صیة، ف ات الشخ اظ بالبیان دة الاحتف م

ة            تاریخیة أ  ار رقاب ي إط ك ف ل ذل صائي، ك ل الإح و أھداف متعلقة بالبحث العلمي أو العم

  .)٣( ) C N I L( اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات 

                                                             
  .٤١٧المرجع السابق، ص  )١(

(2) Art. 6 , loi n° 78 – 17(Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - 
art. 193) :" Un traitement ne peut porter que sur des données à 
caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : …….. 

5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des 
personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée 
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. ". 

(3) La Commission National de Lʼinformatique et libertés. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

ات   ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ت اللجن د وافق ر، فق م الأخی ذا الحك ا لھ وتطبیقً

نوات،     شر س دة الع ى م صیة إل ات الشخ ظ البیان رة حف د فت ازة م ى إج ذه عل اءت ھ وج

لاب         ة الط اتي لمتابع ام المعلوم ھ إدارة النظ دمت ب ذي تق ب ال ار الطل ي إط ة ف الموافق

ة   ذه المعالج ن ھ سؤولة ع ة الم ا الجھ امعیین، باعتبارھ ذكورة . الج ررت الإدارة الم وب

ة      ة والتنمی اع البرمج ة قط ة ورئاس صائیة المركزی دمات الإح ة إدارة الخ ا، بحاج طلبھ

ن            وإدارة الخدمات الإح   ا؛ م ت معالجتھ ي تم ات الت ذه البیان ات، لھ صائیة برئاسة الجامع

  .)١(أجل القیام بدراسات إحصائیة عامة 

ي  شرع الأورب م الم ى ذات الحك ص عل ادة ون ي الم ـ/٥/١(، ف ة ) ھــــ ن اللائح م

صیة -١:" الأوربیة، بأنھ   ـ  :  یجب أن تـــكون البــــیانات الشخــ ا    -ھــــ اظ بھ م الاحتف  ت

ا ھو ضروري للأغراض        في شكل    د عم رة لا تزی یسمح بتحدید موضوعات البیانات لفت

  .)٢(...." التي تتم معالجة البیانات الشخصیة من أجلھا 

صري  شرع الم ھ الم ن جانب م  وم ـانون رق ـي الــــقـــ ذا الأمرفــ ى ھ د نص عل ، ق

ادة      ٢٠٢٠ لسنة  ١٥١ ي الم صیة، ف ات الشخ ة البیان ا  ) ٣/٤( والخاص بحمای :" بقولھ

ة     -٤...... یجب لجمع البیانات الشخصیة ومعالجتھا والاحتفاظ بھا، توافر الشروط الآتی

  ".ألا یتم الاحتفاظ بھا لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لھا 

                                                             
(1) CNIL : Délibération n° 03 – 013 du 23 mars 2003 portant avis sur le 

projet dʼarrêté présenté le ministére de la jeunesse , de lʼéducation 
nationale et de la recherché concernant la modification du traitment 
SISE , 24e rapport dʼactivité 2003 , p. 272 et s …… http://www.Cnil.fr.  

(2) Art 5 of Regulation (EU) 2016/679:" 1.Personal data shall be: (e) kept in 
a form which permits identification of data subjects for no longer than 
is necessary for the purposes for which the personal data are processed 
…..". 



 

 

 

 

 

 ٣٢١

ا،              صیة نھائیً ات الشخ ن البیان تخلص م م ال غیر أن الخطأ ینتفي في حالة ما إذا ت
ا أي وجود     أي بإعدامھا وزوالھا من      د لھ . جمیع محركات البحث الإلكتروني بحیث لا یع

ن         ارة ع ي عب ي ھ صیة، والت ات الشخ وأحیانًا یُتبع ما یُعرف بالأرشفة الإلكترونیة للبیان
ة           ت ورقی ة أو كان ن البدای ذلك م ت ك مجموعة من الوثائق الرقمیة الإلكترونیة سواء كان

ح   طة الماس ة بواس داره إلكترونی ا لإص م تحویلھ ة  وت ي مجموع ا تعن ضوئي، أي أنھ  ال
ة      ة رقمی ي بیئ ة ف ة ومتاح ائق المحفوظ فة     )١(الوث م الأرش لال نظ ن خ تم م ي ت ، والت

  .)٢(الإلكترونیة 

ول،    رة أط صیة لفت ات الشخ اظ بالبیان ن الاحتف فة، یمك ة الأرش ق عملی ن طری فع
ن     دد م دد مح ى ع ھ عل ول إلی ق الوص صر ح ذي یقت صل، وال یط منف ى وس ا إل بتحویلھ

ا    )٣(لأشخاص  ا ، بما یحفظ حق الشخص في سریة بیاناتھ من العبث بھا أو الوصول إلیھ
  .من قبل أي شخص

ات         ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ررت اللجن ال، ق بیل المث ، )C N I L(فعلى س
دة      ي قاع ا ف ن حفظھ ي، لا یمك ادي الریاض ي الن ھ ف المرخص ل ة ب ات المتعلق أن البیان

فة           بیانات نشطة بعد انتھاء    ن أرش ھ یمك ك فإن ع ذل ھ، وم  صلاحیة الترخیص للمرخص ل
ساب         . )٤(تلك البیانات بدلًا من حذفھا       فة والخاصة بح ات المؤرش أن البیان ضي ب ذلك قُ ل

  .)٥(البرید الإلكتروني للشخص، یكون لھ علیھا ملكیة شخصیة 
                                                             

ر  " الأسس النظریة والمعرفة العملیة " أحمد أبو بكر الھوش، الأرشفة الإلكترونیة     / د )١( ، دار حمیث
  .١٨، ص ٢٠١٨ سنة للنشر والترجمة،

یح                 )٢( ي تت ا الحواسیب والت ى تكنولوجی د عل ي تعتم نظم الت ك ال ة، تل ویُقصد بنظم الأرشفة الإلكترونی
ة    ائق الإلكترونی زین الوث ات تخ ى عملی سیطرة عل ل الإدارة وال ن أج راءات م ات والإج العملی

  . ١٩أحمد أبو بكر الھوش، المرجع السابق، ص / د...... واسترجاعھا
(3) Tiphaine Bessiére , op . cit , n° 111 . p. 22. 
(4) Tiphaine Bessiére , op . cit , n° 111 . p. 22. 
(5) Le juge référé mesures utiles et la messagerie électronique du détenu – 

Conseil dʼEtat , 5 mars 2018 , n°: 414859 , Recueil Lebon. 
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 ٣٢٣

  المبحث الثاني
  الخطأ المدني المترتب على عدم مشروعية معالجة 

  الشخصيةالبيانات 
  

  : تقسیم-

صیة     ات الشخ ة البیان ة معالج ث لماھی ذا المبح ي ھ نتتعرض ف ب أول(س ، )مطل

صیة           ات الشخ شروعیة معالجة البیان دم م ب  (وصور الخطأ المدني المترتب على ع مطل

  :وذلك على النحو التالي). ثان

  

  المطلب الأول
  ماهية معالجة البيانات الشخصية

  

ور الخطأ المدني في الحالة التي تتم فیھا عملیة بادئ ذي بدء، وقبل التعرض لص 

ة     معالجة البیانات الشخصیة بصورة غیر مشروعة، یتوجب علینا تحدید المقصود بعملی

  . معالجة ھذه البیانات والشخص الذي یقوم بھا أولًا

ة         صود بمعالج ـدید المق ـمطلب بتــحـ ـذا الـ ـي ھــ ـنا فــ ـبدأ حـــدیثــ ذلك ســنـ ل

صیة   البیانات   رع أول  (الشخ ذه المعالجة       )ف ائم بھ ان الق م بی ان  (، ث رع ث ى   )ف ك عل ، وذل

  :النحو التالي



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

  الفرع الأول
  المقصود بمعالجة البيانات الشخصية

ضروري          ة الإجراء المفترض وال صیة، بمثاب ات الشخ تعتبر عملیة معالجة البیان

ن عملی      سؤول ع ى الم زى إل دني یُع أ م ود خط دى وج ن م دیث ع لازم للح ة ال ة معالج

دیث      . البیانات إذا أخل بضوابط مشروعیة ھذه المعالجة    ن الح رة، لا یمك ذه الأخی ل ھ فقب

ر     أ  –عن وجود حمایة قانونیة لھذه البیانات أو خطأ مدني عن ذلك، فھذا الأخی  أي الخط

  . لا ینشأ إلا مع نشوء وجود عملیة المعالجة-المدني 

ات   ة البیان ة معالج ف عملی رض لتعری د تع شرع  ولق ن الم ل م صیة، ك الشخ

  :الفرنسي، والمشرع الأوربي، والمشرع المصري

ادة     :   تعریف المشرع الفرنسي للمعالجة  -أ ي الم سي ف شرع الفرن ) ٢(عرفھا الم

م     انون رق ن الق سنة ١٧-٧٨م م    ١٩٧٨ ل انون رق دل بالق سنة ٤٩٣، المع ، ٢٠١٨ ل

ه البیانات بصرف النظر كل عملیة أو مجموعة من العملیات التي تجري على ھذ:" بأنھا

ا،        ا أو حفظھ ا وتخزینھ عن الطریقة المستخدمة، بما في ذلك جمعھا وتسجیلھا وتنظیمھ

ل أو       ا بالنق شف عنھ ا والك واقتباسھا أو تعدیلھا، ومحوھا، واستخدامھا، والاطلاع علیھ

  .)١(" بالنشر أو خلاف ذلك مما ھو متاح، وأیضًا غلقھا أو محوھا، أو تلفھا 

                                                             
(1) Art: 2/3 , Loi n° 78 – 17(Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 

art. 9 ) :" …. un traitement de données à caractère personnel toute 
opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, 
quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, 
l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la 
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la 
communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de 
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 ٣٢٥

) ٤/٢(عرفھا المشرع الأوربي في المادة :  المشرع الأوربي للمعالجة    تعریف -ب

م  ة رق ة الأوربی ن اللائح ن ٦٧٩/٢٠١٦م ارة ع ا عب ن :" ، بأنھ ة م ة أو مجموع عملی

ون         ك أن تك ي ذل ستوي ف العملیات تتم على البیانات الشخصیة أو على مجموعة منھا، ی

شم      سجیلھا     ھذه المعالجة قد تمت بصورة آلیة أو غیر ذلك، وی ات أو ت ع البیان ك جم ل ذل

صاح      ترجاعھا أو الإف ا أو اس دیلھا أو تغییرھ ا أو تع ا أو تخزینھ ا أو ھیكلتھ أو تنظیمھ

عنھا عن طریق الإرسال أو النشر أو غیر ذلك من وسائل الإتاحة أو المواءمة أو الجمع  

  .)١("أو التقیید أو المحو أو التدمیر 

ف     : تعریف المشرع المصري للمعالجة -ج ضًا لتعری صري أی شرع الم  تعرض الم

ادة        م    ) ١(عملیة معالجة البیانات الشخصیة، في الم انون رق ن الق سنة  ١٥١م  ٢٠٢٠ ل

ا    ا بأنھ صیة، وعرفھ ات الشخ ة البیان اص بحمای ة  :" الخ ة أو تقنی ة إلكترونی أي عملی

ا،  لكتابة البیانات الشخصیة، أو  تجمیعھا أو تسجیلھا، أو حفظھا، أو تخزینھا، أو    دمجھ

أو عرضھا، أو إرسالھا، أو استقبالھا أو تداولھا، أو نشرھا، أو محوھا، أو تغییرھا، أو       

ائط أو الأجھزة        ن الوس یط م تعدیلھا، أو استرجاعھا أو تحلیلھا، وذلك باستخدام أي وس

  ".الإلكترونیة أو التقنیة، سواء تم ذلك جزئیًا أو كلیًا 

                                                             
= 

mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le 
verrouillage, l'effacement ou la destruction ". 

(1)  Art 4/2 of Regulation (EU) 2016/679 :" 2- Processing means any 
operation or set of operations which is performed on personal data or 
on sets of personale data, whether or not by automated means , such as 
collection , recording , organization , structuring , storage , adaptation 
or alteration , retrieval , consultation , use, disclosure by transmission , 
dissemination or otherwise making available, alignment or combination 
, restriction , erasure or destruction ".  



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

لتي وردت في التشریعات المذكورة، ضرورة   السابقة وا اتویلزم لتطبیق التعریف  

لال          ي الإخ وجود عملیة معالجة للبیانات الشخصیة، من أجل أن یكون ھناك خطأ مدني ف

ات       . بضواط ھذه المعالجة   ن العملی ر م دة أو أكث ى واح ي وروده عل ویتمثل ھذا المعنى ف

  .السالف ذكرھا في التعریف السابقة

دل ا   ة الع ضت محكم ذلك، ق ا ل رك   وتطبیقً شاط مح أن ن ي، ب اد الأورب ة للاتح لتابع

ات        البحث عن المعلومات المنشورة أو مجرد وضعھا على الإنترنت من قبل الغیر أو جھ

ت     ى الإنترن ا عل ة لإتاحتھ صورة مؤقت ا ب ا وتخزینھ تھا تلقائیً ل فھرس ن أج ة، م خارجی

و ال         ر ھ ذا الأم ائم بھ د الق صیة، ویع ات شخ ة لبیان د معالج ین، یع ب مع شخص بترتی

ادة             ھ الم صت علی ا ن ا لم م    " د / ٢" المسؤول عن عملیة المعالجة وفقً انون رق ن الق م

  .)١( ١٩٧٨ لسنة ١٧ – ٧٨

شاط محرك              ة ن ار، حقیق وفي ھذا الصدد، أخذت محكمة العدل الأوربیة في الاعتب

ع            سھیل تجمی ة ت وم بوظیف ھ یق اس أن البحث بصفتھ ممثلًا عن محرر المحتوى، على أس

سؤولیة      المعلومات   شغل المحرك م والوصول إلیھا، وھذا الأمر یترتب علیھ أن یتحمل م

  .)٢(مباشرة ومستقلة غیر مرتبطة بمسؤولیة الوسطاء التقنیین المصممین 

ن           شف ع صیة والك ات الشخ ین معالجة البیان ة ب ة، العلاق وأوضحت ذات المحكم

ررت  . Lindquist) (ھذه البیانات على شبكة الإنترنت في حكم        ة   وق ة أن عملی المحكم

                                                             
(1) C J U E , 13 mai 2014 , Google Spain , aff C-131/ 12 . 

  : وفي التعلیق على ھذا الحكم-
- Céline CASTETS – RENARD , op. cit , N: 23. 

(2) Moteur de recherché ( Google ) : responsabilité du traitement des 
données personnelles – cour de justice de lʼUnion européenne , 13mai 
2014 , Recueil Dalloz , 2014 , p. 1476. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

م أو     ا بالاس ویتھم إم د ھ ین، وتحدی خاص مختلف ى أش ت إل فحة الإنترن ى ص ة عل الإحال

بوسائل أخرى كرقم الھاتف مثلًا أو المعلومات الخاصة بظروف العمل وھوایاتھم، یعتبر         

  .)١(ذلك معالجة لبیانات شخصیة سواء حدث ذلك بصورة كلیة أو جزئیة 

  الفرع الثاني
  لجة البيانات الشخصيةالقائم بمعا

سمى      الج  " ویقوم بعملیة المعالجة شخص ی ن معالجة    -" المع سؤول ع  أي الم

م    ) ٣/١( والذي عرفھ المشرع الفرنسي في المادة    –البیانات الشخصیة    انون رق ن الق م

ن   :" ، بأن ٢٠٠٤ لسنة ٨٠١، المعدل بالقانون رقم   ١٩٧٨ لسنة   ١٧-٧٨ سؤول ع الم

وائح          – ھو   معالجة البیانات الشخصیة   وانین أو الل صوص الق ي ن ین صراحة ف م یع  ما ل

دد    –المتعلقة بھذه المعالجة   ي تح ة، الت  الشخص أو السلطة العامة أو الوكالة أو المنظم

  .  )٢(" أھداف المعالجة ووسائلھا 

                                                             
(1) C J U E , 6 november 2003 , Lindquist , aff : c- 101/ 01 , EU : C : 2003 , 

596. 
  : وفي التعلیق على ھذا الحكم-

- Céline CASTETS – RENARD , op. cit , N: 24.  
(2) Art : 3/ I , loi n° 78 – 17:( Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - 

art. 1 JORF 7 août 2004)". Le responsable d'un traitement de données 
à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions 
législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, 
l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités 
et ses moyens. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

ة معالجة            وعلى الرغم من أن المشرع الفرنسي لم یفرق بین المسؤول عن عملی
د       البیانات الشخصیة وبین ا    صري، ق شرع الم لمعالج، إلا أن المشرع الأوربي وكذلك الم

  :وضعا تعریفًا مستقلًا لكل منھما

صیة      -أ ات الشخ ة البیان ة معالج ن عملی سؤول ع ف الم ة   :  تعری ت اللائح أطلق
سمى     شخص م ذا ال ى ھ ة عل ب " الأوربی ذه    "المراق ن ھ ة م ادة الرابع ھ الم ، وعرفت

ة       الشخص الطبیعي أو الا   :" اللائحة بأنھ    ة أو الھیئ ة أو الوكال سلطة العام عتباري أو ال
ات     ة البیان ائل معالج راض ووس ا، أغ ع غیرھ تراك م ا أو بالاش ضع بمفردھ ي ت الت

  .)١(" الشخصیة 

م    انون رق ي الق صري ف شرع الم ھ الم ق علی شخص أطل ذا ال سنة ١٥١وھ  ل
ادة    "المتحكم"، مسمى   ٢٠٢٠ ھ   ) ١(، وعرفھ في الم ھ بأن ي   :" من أو أي شخص طبیع

صیة                 ات الشخ ى البیان صول عل ي الح ق ف ھ، الح ة عمل م أو طبیع ھ بحك ون ل اعتباري یك
ا للغرض              ا طبقً تحكم فیھ وتحدید طریقة وأسلوب ومعاییر الاحتفاظ بھا، أو معالجتھا وال

  ".المحدد أو نشاطھ 

الج -ب ف المع ـة   :  تعری ـن اللائح ـعة مـــــــ ـادة الرابـــــ ـھ الــــــمـــــ عرفتـــــ
الشخص الطبیعي أو القانوني أو السلطة العامة أو الوكالة أو أي ھیئة      :" الأوربیة بأنھ   

  .)٢(" أخرى تقوم بمعالجة البیانات الشخصیة نیابة عن المراقب 

                                                             
(1) Art 4 of Regulation (EU) 2016/679 :" Controller means the natural or 

legal person  , public authority , agency or other body which , alone or 
jointly with others , determins the purposes and means of the 
processing of personal data ……". 

(2) Art 4 of Regulation (EU) 2016/679 :" Processor means a natural or legal 
person , public authority , agency or other body which processes 
perspnal data on behalf of the controller ". 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

ادة          ي الم صري ف م    ) ١(وعرف المشرع الم انون رق ن الق سنة  ١٥١م ، ٢٠٢٠ ل

ات   أي شخص طبیعي أو اعتباري مختص بطبیعة     :" المعالج بأنھ    عملھ، بمعالجة البیان

  ".الشخصیة لصالحھ أو لصالح المتحكم بالاتفاق معھ ووفقًا لتعلیماتھ 

صیة      : والسؤال ھنا  ھل یقتصر مفھوم المسؤول عن عملیة معالجة البیانات الشخ

ذه               ي ھ ي ف ھ دور ف ون ل شمل أي شخص آخر یك د لی ھ یمت سي؟ أم أن على المعالج الرئی

  ا؟العملیة كالمعالج الفرعي مثلً

ضت        ا ق م لھ أجابت على ھذا التساؤل، محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، بحك

ى                  ة المعالجة إل ي عملی ھ دور ف ان ل ذي ك ي ال انوي أو الفرع الج الث فیھ بمسؤولیة المع

ة            ام شركة ألمانی ي قی ا ف تلخص وقائعھ ضیة ت ( جانب مسؤولیة المعالج الرئیسي، في ق

Wirtsch aftsakademie (ى  والتي  كانت متخصصة في مجال التعلیم، بالحصول عل

وك،              یس ب ى الف فحتھا عل زور ص ن ی ن م ة ع صائیة المجھول ات الإح الكثیر من المعلوم

زة    ضل می ك بف صفحة    )Facebook sight( وذل ات زوار ال ى أن بیان افة إل ، بالإض

  .الشخصیة یتم تخزینھا على ملفات الارتباط على فیس بوك

ذ       دوث معالجة لھ ل الطرفین      وبسبب ح ن قب صیة م ات الشخ ـن  –ه البیان  أي مــــ

سھا    وك نف یس ب ركة ف وك، وش یس ب ى ف ذكورة عل شركة الم فحة ال دیر ص ـبل م  –قــــ

صفحة      دیر ال قضت المحكمة بمسؤولیة الطرفین معًا عن عملیات المعالجة التي تمت؛ فم

یة التي قامت بھا قد ساھم بصورة ثانویة في عملیة المعالجة إلى جانب المعالجة الرئیس        

  . شركة فیس بوك

صیة          ات الشخ وأوضحت المحكمة أن ما قضت بھ یتماشى مع مفھوم معالج البیان

وم       رى تق ة أخ ة أو أي ھیئ سلطة العام اري أو ال ي أو الاعتب شخص الطبیع و ال ھ ھ بأن

صیة      ات الشخ ة البیان ة معالج رى بعملی ة أخ ع جھ تراك م ا أو بالاش ذا . بمفردھ وأن ھ



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

ع، والھدف منھ ھو ضمان حمایة فعالة وكاملة للبیانات الشخصیة، كما أن       التعریف واس 

  .)١(كل من الطرفین السابقین یملك حق الوصول إلى البیانات الشخصیة المعنیة 

ات                 ة معالجة البیان ھ مھم اط ب ذي یُن شخص ال وترتیبًا على ما تقدم، فإن تعیین ال

ولى      الشخصیة، قد یكون ذلك بموجب نص في القانون، ویح       ي تت ة الت ي الحال ك ف دث ذل

شخص       ذا ال ین ھ وائح تعی ن       . فیھا التشریعات أو الل ة م صورة فعلی ھ ب تم تعیین ا ی وأحیانً

خلال البحث عن الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یُعھد إلیھ بتحدید أھداف المعالجة       

  .)٢(وطرقھا 

شرع ا     سي والم شرع الفرن ن الم ل م د أن ك سابقة، نج ة ال د التوطئ ي وبع لأورب

والمشرع المصري قد وضعوا العدید من الضوابط التشریعیة لضمان مشروعیة معالجة       

صیة   ي           . البیانات الشخ ا ف نص علیھ اء ال سي، ج شرع الفرن ي وضعھا الم ضوابط الت فال

ادة  م ) ٦(الم انون رق ن الق سنة ١٧-٧٨م م ١٩٧٨ ل انون رق دل بالق سنة ٤١، والمع  ل

ادة    وكذلك الضوابط التي وضعھا   . ٢٠١٦٧ ي الم ي، ف ن لائحة   ) ٥/١(المشرع الأورب م

ضوابط          . ٦٧٩/٢٠١٦حمایة البیانات رقم     ذه ال وجز ھ ن أن ن ادتین، یمك ومن ھاتین الم

  :في النقاط الآتیة

ة     -١ صورة عادل دث ب د ح صیة، ق ات الشخ ة البیان ع ومعالج ون جم رورة أن یك  ض

  .ومشروعة

                                                             
(1) C J U E , gr . ch , 5 juin 2018 , aff. C- 210/ 16. 

  : وفي التعلیق على ھذا الحكم-
- Nicolas Nalepa , La notion de responsible du traitement – version 

large , 25 juin 2018 , Dalloz actualité , 25 juin 2018. 
(2) EVSOUSSAN ( A.): In formatiqe et libertés , Edition francis Lefebvre , 

2008 , p. 41. 



 

 

 

 

 

 ٣٣١

  .عة ضرورة أن یكون الجمع لأغراض محددة وواضحة ومشرو-٢

م          -٣ ھ ت ن أجل  ضرورة أن تكون البیانات كافیة ومناسبة ولھا علاقة بالغرض الذي م

  .جمعھا ومعالجتھا

تم   -٤ ة وأن ی راض المعالج بة لأغ ة ومناس ة وكامل ات دقیق ون البیان رورة أن تك  ض

  .تحدیثھا

 ضرورة الاحتفاظ بالبیانات في شكل یسمح بتحدید ھویة الأشخاص المعنیین بھذه -٥

ا ذه      البیان ع ھ ن جم رض م ق الغ روري لتحقی و ض ا ھ ى م د عل رة لا تزی ت لفت

  . )١(البیانات ومعالجتھا 

                                                             
(1) Art: 6 , loi n° 78- 17(Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - 

art. 193 ) :" Un traitement ne peut porter que sur des données à 
caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ; 
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et 

légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière 
incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur 
de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche 
scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les 
finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le 
respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, 
au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu'au chapitre 
IX et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des 
personnes concernées ; 

3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des 
finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements 
ultérieurs ; 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

صدد،            ذا ال ي ھ ي ف شرع الأورب سي والم وعلى غرار ما نص علیھ المشرع الفرن

ادة               ي الم رار ف ذا الإق اء ھ ن  ) ٣(نجد أن المشرع المصري قد أقر ذات الضوابط ، وج م

ى    والخاص   ٢٠٢٠ لسنة   ١٥١القانون رقم    دت عل بحمایة البیانات الشخصیة، والتي أك

ا            م تجمیعھ ي ت ة للأغراض الت شروعة وملائم ضرورة أن تتم عملیة المعالجة بطریقة م

  .من أجلھا، وأن تكون محددة ومعلنة للشخص المعني بھذه البیانات

صود     ستخلص أن المق ة، ن صوص القانونی ذه الن ل ھ ي ك اء ف ا ج ل م ن مجم وم

ة البی شروعیة معالج دف  بم ة ھ ة المعالج ون لعملی رورة أن یك و ض صیة، ھ ات الشخ ان

ة                رة بدق ذه الأخی تم ھ ن المعالجة، وأن ت واضح ومحدد ومشروع ومتوافق مع الھدف م

وملائمة للھدف من المعالجة، وكذلك ضرورة توافر موافقة صاحب البیانات على إجراء   

  .المعالجة

صو  د أن المق دم، نج ى المتق ة للمعن وم المخالف ة وبمفھ شروعیة معالج دم م د بع

البیانات الشخصیة والذي یثیر الخطأ المدني الذي نحن بصدد دراستھ، ھو أن تتم عملیة 

اب           المعالجة بصورة عشوائیة، وغامضة الھدف، وبطریقة غیر مشروعة، وأیضًا إذا ش

ف                  ذلك إذا تخل ذه المعالجة، وك ن ھ دف م ة للھ دم الملائم عملیة المعالجة عدم الدقة وع
                                                             

= 
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les 

mesures appropriées doivent être prises pour que les données 
inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ; 

5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des 
personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée 
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et 
traitées". 

 



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

رًا        التزا ة المعالجة، وأخی ن عملی م أو أكثر من الالتزامات الملقاة على عاتق المسؤول ع

  .إذا تمت المعالجة بدون علم صاحب البیانات محل المعالجة أو رغم معارضتھ

ر        ون غی صیة یك ات الشخ ة البیان ع أومعالج إن جم دم، ف ا تق ى م ا عل وترتیبً

ي  مشروع، ومن ثم تُثار مشكلة الخطأ المدني عن ذلك،        إذا وُجدت صورة من الصور الت

  :سنتعرض لھا في المطلب التالي

  
  المطلب الثاني

  صور الخطأ المدني المترتب على عدم مشروعية 
  معالجة البيانات الشخصية

  

  : تقسیم-

ة   شروعیة معالج دم م ى ع ب عل دني المترت أ الم ور الخط ن ص دیث ع نبدأ الح س

ي      شوائیة ف ن الع دیث ع صیة، بالح ات الشخ ات   البیان ذه البیان ة ھ رع أول(معالج ، )ف

دف   )فرع ثان(والغموض في معالجة البیانات الشخصیة       شــــــروعیة الھ ، وعــــدم مــــ

صیة  ات الشخ ة البیان ن معالج ث(م رع ثال اتق  )ف ى ع اة عل ات الملق ة الالتزام ، ومخالف

صیة   ات الشخ ة البیان ة معالج ن عملی سؤول ع ع(الم رع راب ات )ف ة البیان ، ومعالج

تھ      ا احبھا أو معارض م ص دم عل م ع صیة رغ امس  (لشخ رع خ و    ). ف ى النح ك عل   وذل

  :التالي



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

  الفرع الأول
  العشوائية في معالجة البيانات الشخصية

، وكذلك ١٩٧٨ لسنة ١٧-٧٨سالفة الذكر القانون رقم ) ٦/٢(لقد أوجبت المادة   
ادة   ادة        ) ب/٥/١(الم ة، والم ات الأوربی ن لائحة البیان ذكر م الفة ال انون   ) ٣/١(س ن ق م

حمایة البیانات الشخصیة المصري، أن یكون لعملیة المعالجة ھدف محدد، والغرض من 
وافر              دث دون ت ي تح صیة، الت ات الشخ شوائیة للبیان ات المعالجة الع ع عملی ذلك ھو من

فعملیة المعالجة تدور في إطار مبدأ تخصیص الھدف من ھذه المعالجة،      . الھدف المحدد 
  .في علیھا عدم المشروعیة، ومن ثم وجود خطأ مدنيومخالفة ذلك یض

دًا           بالإضافة إلى أن عملیات المعالجة العشوائیة للبیانات الشخصیة، تتضمن تھدی
صوصیتھ      ي خ دف،            . لحق الشخص ف د الھ ة المعالجة شرط تحدی ن عملی ى ع ا انتف فكلم

 الشخصیة، انعكس ذلك بالتبعیة على المساس بخصوصیة الفرد في كل ما یتعلق ببیاناتھ
ي              اه ف ذي بینًن ى النحو ال صیة عل ات الشخ ع البیان شار طرق تجمی دد وانت لاسیما مع تع

  .المبحث السابق

شخص        ام ال ن مھم وتعتبر مسألة تحدید الھدف من معالجة البیانات الشخصیة، م
. المسؤول عن عملیة المعالجة، وبدون توافر ھذا التحدید لن یُسمح لھ بإجراء المعالجة     

ذه            وإذا خا  ي ھ دني ف أ م ة لوجود خط سؤولیتھ المدنی ارت م زام ث ذا الالت لف المسؤول ھ
  .الحالة

ة               ت بعملی ي قام شركات الت دى ال سي إح ة الفرن س الدول زم مجل وتطبیقًا لذلك، أل
ع ومعالجة           ن جم دف م دد الھ معالجة للبیانات الشخصیة للكیانات المرتبطة بھا، بأن تح

ق         ة          ھذه البیانات، وأن تحدد الشركة ح ن اللجن ة م ار رقاب ي إط ك ف ا، وذل الوصول إلیھ
ات       لاحیة البیان دة ص شركة م ددت ال د أن ح ك بع ات، وذل ة والحری ة للمعلوماتی الوطنی

ا       ى معالجتھ صحیحات عل سؤولة       . وأدخلت ت ا الم شركة باعتبارھ ي أن ال ر یعن ذا الأم وھ



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

ائل المعالجة، وتعی           د أغراض ووس ة بتحدی ي الملتزم ب  عن عملیة المعالجة، ھ ین مراق
ا        ذي یجعلھ أثیر ال ذاتھا الت ك ب ي لا تمل رى الت ات الأخ ل الكیان ن قب ات م ة البیان لحمای

  .)١(مسؤولة عن المعالجات 

ور            صیة، یث ات الشخ ة معالجة البیان دد لعملی دف المح ن الھ وفي إطار الحدیث ع

  :تساؤلان على قدر من الأھمیة، وھما

ساؤل الأول-١ ون   :  الت رورة أن یك ي ض ل یعن دد،   ھ دف مح ة ھ ة المعالج لعملی

س       وجوب اقتصار ھذه المعالجة على ھدف واحد؟ أم أنھ یجوز أن تتعدد الأھداف عن نف

  عملیة المعالجة؟

ة              ات، قائل ة والحری سیة للمعلوماتی ة الفرن ة الوطنی أجابت عن ھذا التساؤل اللجن

ى و         صارھا عل ي اقت ة المعالجة، لا یعن دد لعملی دف المح دف   أن وجوب توافر الھ جود ھ

ن            ة ع واحد ترمي المعالجة إلى تحقیقھ، بل یجوز أن تتعدد ھذه الأھداف رغم أنھا منبثق

ر أي                  صورة لا تثی ددة ب داف مح ذه الأھ ون ھ شرط أن تك ن ب دة، ولك عملیة معالجة واح

ل            د قب لبس أو غموض، وأن یكون تحدیدھا سابقًا لإجراءات المعالجة، أي أن یتم التحدی

  . إجراء المعالجة

اني-٢ ساؤل الث د    :  الت ابط تحدی ع ض سابقة م ات ال ذ بالدراس ارض الأخ ل یتع ھ

  الھدف من عملیة معالجة البیانات الشخصیة؟

ا،              صلة بموضوع م ات المت ة والدراس ور البحثی تعني الدراسات السابقة، كل الأم

د  . مما قد تم نشرھا بأي شكل من الأشكال شریطة أن تكون مساھمة ذات قیمة علمیة       وق
                                                             

(1) Traitement de données ā caractére personnel identification de la 
personne responsible– Conseil dʼEtat , 12 mars 2014 , n°: 354629 , 
Recueil Lebon , 2014. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

ون  ط أو    یك صوت فق ث المذاعة بال طة المحاضرات أو الأحادی شر بالطباعة أو بواس  الن

ة أو                ى درجة علمی صول عل ة للح سة علمی بالصوت والصورة معًا، أو تم تقدیمھا لمؤس

  .)١(على مقابل مادي أو لمجرد الرغبة في المساھمة العلمیة 

ن معالج              دف م د الھ دى جواز تحدی ار م ي إط سابق ف ساؤل ال ات  یدور الت ة البیان

ة        الشخصیة عن طریق الاستعانة بالدراسات السابقة وخصوصًا في مجال البحوث الطبی

  .وغیرھا

واز       ة بج ات، قائل ة والحری سیة للمعلوماتی ة الفرن ة الوطنی ك اللجن ن ذل ت ع أجاب

ي              ابقة ف ات س تعانة بمعالج تحدید الھدف من معالجة البیانات الشخصیة عن طریق الاس

وم        دراسات وأبحاث لاح   ي یق ث العلم ي البح یوعًا ف قة؛ تأسیسًا على أن المنھج الأكثر ش

سابقة    ات ال اس الدراس ى أس ات      . عل تعانة بالملف ة بجواز الاس ك سمحت اللجن ى ذل وعل

دفًا             دعم ھ ات ت ذه الملف ي ھ الإداریة في حالة كون معالجة البیانات الشخصیة المدرجة ف

  .)٢(ت مجال الدراسة آخر ولھا علاقة بھ، وكان ھذا الھدف یقع في ذا

  الفرع الثاني
  الغموض في معالجة البيانات الشخصية

م    ) ٦/٢(لقد اشترط المشرع الفرنسي في المادة        انون رق ن ق -٧٨سالفة الذكر م

سنة ١٧ ذلك ١٩٧٨ ل م   ) ب/٥/١(، وك ة رق ة الأوربی ن اللائح ضًا ٦٧٩/٢٠١٦م ، وأی

                                                             
ة بح       / أ )١( سابقة، ورق ات ال ة       عبد السلام عبد الجبار، الدراس ى درج ات الحصول عل من متطلب ة ض ثی

ة، سنة             ة النبوی لامیة بالمدین ة الإس دین بالجامع ول ال دعوة وأص ة ال ن كلی  – ١٤٣٢الماجستیر م
  . ھـــ ١٤٣٣

(2) C N I L : 3éme rapport dʼactivité , 15 octobre 1981 – 15 octobre 1982 , 
La document Française , Paris , 1983 , p. 148. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

ادة       ة البیان     ) ٣/١(المشرع المصري في الم انون حمای ن ق صیة، ضرورة أن   م ات الشخ

ة المعالجة، واضحًا      ن عملی اب     . یكون الھدف المحدد م ي الوضوح ضرورة ألا ینت ویعن

شأن         ات ب احب البیان ن ص الھدف من المعالجة أي غموض یخلق نوعًا من اللبس في ذھ

ھ     ن معالجة بیانات دف م صیرة       . الھ صر وب ى ب ي عل شخص المعن ون ال أي وجوب أن یك

  .لھدف من إجراء المعالجةكاملین فیما یتعلق با

د               ضابط التحدی ي ل داد منطق ة المعالجة، امت ي عملی ـط الوضوح ف . ویـــــعد ضابـ

دث          ر یح ذا الأم ضاحھ، وھ فالھدف من معالجة البیانات الشخصیة یعني التصریح بھ وإی

ة     ة الوطنی ى اللجن دم إل ب المق ي الطل راحة ف ھ ص نص علی لال ال ن خ مي م ق رس بطری

سیة للمعلوم ل    الفرن ة قب ذه اللجن ى ھ ھ إل الج بتقدیم زم المع ذي یلت ات، وال ة والحری اتی

  . إجراء عملیة المعالجة ذاتھا

ي إجراء أي                شفافیة ف دأ ال اھر مب ن أھم مظ د والوضوح، م ویعد ضابطي التحدی

ي     . معالجة للبیانات الشخصیة   ات ف ة والحری وھذا الأمر أقرتھ اللجنة الوطنیة للمعلوماتی

ى              واقعة تدور أحداثھ   شكوى إل دمتا ب ربح، تق ق ال ادفتین لتحقی ر ھ ین غی ا في أن منظمت

رد  ٩٩٧٤ عن طریق عدة شكاوى جُمعت من حوالي   –اللجنة المذكورة    د شركة   – ف  ض

)Google(  ات ا للبیان د جمعھ شفافیة عن دأ ال زم بمب م تلت شركة ل ذه ال ند أن ھ ى س ، عل

  :الشخصیة للمستخدمین، وذلك من ناحیتین

ا    : لى الناحیة الأو  -أ وتتمثل في أن أنظمة الآندروید للھواتف الذكیة والتي طورتھ

شرة    ا منت ات؛ لكونھ ذه البیان تغلال لھ ن الاس ا م ضمن نوعً ذكورة، تت شركة الم  أي –ال

صیة،        –الأنظمة    على عدة صفحات تتطلب إفصاح المستخدم عن بیانات ذات طبیعة شخ

  .بما یزید من فرص التلاعب بھا



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

ة-ب ة الثانی دمات    :  الناحی ى خ صول عل خاص بالح ة الأش ي أن موافق ل ف وتتمث

د       ابط التحدی ى ض د إل ا تفتق ستخدم    : المواقع المذكورة محل انتقاد؛ لأنھ ل الم ا أن یقب فإم

  .الشروط بصورة كلیة والخاصة بكل برنامج، أو أن یُحرم من استخدامھ

غ      ذكورة، بمبل شركة الم ى ال ة عل ت اللجن ر، حكم ي الأخی ور ) ١٥٠(وف ف ی . وأل

  .)١(ملیون یورو ) ٥٠(وبسبب تكرار الأمر، حكمت ذات اللجنة على ذات الشركة بمبلغ 

ي      والقاعدة أن ضابطي التحدید والوضوح لا یُفترضا، بل لابد من البحث عنھما ف

ا       ى أھمیتھ ا عل ات ونزولً ذه البیان ى ھ اً عل صیة؛ حفاظ ات شخ ة بیان ة معالج ل عملی ك

  . ویة ومادیة في بعض الأحیان لأصحابھاوخطورتھا وما تمثلھ من قیمة معن

ذه      ة ھ ع ومعالج ة تجمی ي حال دة ف ذه القاع الف ھ سي خ شرع الفرن ر أن الم غی

ى أن    ة عل شرع قرین ام الم ث أق ة؛ حی صائیة أو علمی ة أو اح راض تاریخی ات لأغ البیان

التجمیع أو المعالجة في ھذه الحالة یكونا بھدف محدد وواضح بصورة مفترضة، بشرط    

صل        أن تُ  ي الف واردة ف انون وال ذا الق راعى المبادئ والإجراءات المنصوص علیھا في ھ

انون          ذا الق ن ھ . الرابع والمادة الأولى من الفصل الخامس والفصلین التاسع والعاشر م

والقرینة ھنا بسیطة، أي قابلة لإثبات العكس بأن لم تُراع القواعد والإجراءات القانونیة   

  .)٢(آنفة الذكر 

                                                             
(1) C N I L: Délibération , n°: 2019 – 001 , du 21 janvier 2019 : Delphine 

Castel , protection des données personnelles – Réglementation – Des 
association Font condemner . Google ā un amende – juris association , 
2019 , n°593 , p. 11 , Dalloz , 15 Février 2019. 

(2) Art 6 , loi n° 78 – 17: " …… Toutefois, un traitement ultérieur de 
données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou 
historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de 
la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes et 
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 ٣٣٩

  لثالثالفرع ا
  عدم مشروعية الهدف من معالجة البيانات الشخصية

روا صراحة             د أق صري، ق ي والم سي والأورب شریع الفرن أن الت ذكر ب بق ال لقد س

شروعة            صیة م ات الشخ ع ومعالجة البی ا   . ضرورة أن تكون عملیة جم شروعیة ھن والم

ح ل          دد والواض ع الغرض المح ي  تعني وجوب أن یكون الجمع أو المعالجة متفقین م عملت

  .الجمع أو المعالجة

ي  شرع الأورب الات     فالم یّن ح د ب شروعة، فق ة الم وابط المعالج دد ض د أن ح  بع

من اللائحة الأوربیة رقم ) ٦(قانونیة أو مشروعیة الھدف من المعالجة وذلك في المادة         

ات،     – أي المعالجة -وھي تكون كذلك   . ٦٧٩/٢٠١٦ احب البیان ا ص ق علیھ  عندما یواف

ت ال ي   إذا كان ة الت ھ، المعالج ا فی شخص طرفً ذا ال ون ھ د یك روریة لأداء عق ة ض معالج

صالح       ة الم تحدث تنفیذًا لالتزام قانوني یقع على عاتق الشخص المعني، المعالجة لحمای

ا        سعى إلیھ الحیویة لھذا الشخص، وكذلك المعالجة لأغراض المصالح المشروعة التي ی

  . )١(المتحكم أو الغیر 
                                                             

= 
des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la 
section 1 du chapitre V ainsi qu'au chapitre IX et s'il n'est pas utilisé 
pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées .  

(1) Art 6 of Regulation (EU) 2016/679:" 1.Processing shall be lawful only if 
and to the extent that at least one of the following applies: (a) the data 
subject has given consent to the processing of his or her personal data 
for one or more specific purposes; (b) processing is necessary for the 
performance of a contract to which the data subject is party or in order 
to take steps at the request of the data subject prior to entering into a 
contract; (c) processing is necessary for compliance with a legal 
obligation to which the controller is subject; (d) processing is necessary 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

ضرورة أن   المصريوبالنسبة للمشرع  ، فبعد أن أرسى المبدأ العام الذي یقضي ب

م   ) ٣/٣(تكون عملیة المعالجة مشروعة في المادة       انون رق سنة  ١٥١من الق ، ٢٠٢٠ ل

ادة              ي الم صیة ف ات الشخ فقد حدد حالات مشروعیة وقانونیة المعالجة الإلكترونیة للبیان

  :من القانون المذكور، والتي تتمثل في الآتي) ٦(

ن           -أ ة المعالجة، م ى عملی ات عل ذه البیان حالة وجود موافقة من الشخص المعني بھ
  .أجل تحقیق غرض محدد أو أكثر

دي أو     -ب زام تعاق ذاً لالت روریة تنفی ة وض ة لازم ة المعالج ت عملی ا إذا كان ة م  حال
تصرف قانوني أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعني بالبیانات، أو لمباشرة أي          

  .مطالبة بالحقوق القانونیة لھ أو الدفاع عنھمن إجراءات ال

ق            -ج ات التحقی ن جھ ر م انون أو أم ھ الق زام ینظم ذ الت  حالة المعالجة الخاصة بتنفی
  .المختصة أو بناءً على حكم قضائي

ھ أو أي         -د ام بالتزامات ن القی تحكم م  حالة المعالجة التي یكون الھدف منھا تمكین الم
ش    ھ الم ة حقوق ن ممارس فة م وق     ذي ص ع الحق ك م ارض ذل م یتع ا ل روعة، م

  .والحریات الأساسیة للشخص المعني بالبیانات

                                                             
= 

in order to protect the vital interests of the data subject or of another 
natural person; (e) processing is necessary for the performance of a 
task carried out in the public interest or in the exercise of official 
authority vested in the controller; (f) processing is necessary for the 
purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a 
third party, except where such interests are overridden by the interests 
or fundamental rights and freedoms of the data subject which require 
protection of personal data, in particular where the data subject is a 
child. Point (f) of the first subparagraph shall not apply to processing 
carried out by public authorities in the performance of their tasks ".  



 

 

 

 

 

 ٣٤١

تغلالھا       ع اس صیة ومن والھدف من ھذا الشرط ، ھو المحافظة على البیانات الشخ

ا          ا أو معالجتھ ن جمعھ سي م دف الرئی ن الھ د ع ا والحی اجرة بھ ات لا  . والمت ذه البیان فھ

  .طر یكمن في استخدامھا، أي الغایة من معالجتھاتشكل خطرًا في حد ذاتھا، غیر أن الخ

ـراء             دف إجــــ ا بھ صحیة أو معالجتھ ات ال فعلى سبیل المثال، إذا تم تجمیع البیان

م   . بــــحث عــــــلمي طبي، كان ذلك بمثابة غایة مشروعة للتجمیع أو المعالجة    ا إذا ت أم

ا ت  ة، فھن راض تجاری ق أغ ل تحقی ن أج ا م ا أو معالجتھ ع أو تجمیعھ ة التجمی د عملی فق

  . )١(المعالجة مشروعیتھا 

ى             د عل ي التأكی ات، ف ة والحری سیة للمعلوماتی ة الفرن ة القومی واھتمامًا من اللجن

بق          ضابط مشروعیة جمع ومعالجة البیانات الشخصیة، فقد استلزمت اللجنة ضرورة س

اوز للأغراض   ، ولا یجوز إتیان أي منھما ب  )٢(اخطارھا بعملیات الجمع أو المعالجة       التج

  .الواردة في اخطار ھذه اللجنة، وإلا أصبح الجمع أو المعالجة غیر مشروعین

ات     ع البیان شروعیة جم دم م سیة بع نقض الفرن ة ال ضت محكم ذلك، ق ا ل وتطبیقً

سیة      ة الفرن ركة الخطوط الجوی ل ش ن قب صیة م ت )Air France( الشخ ي قام ، والت

سمى   ا    ) F I D E L E(بوضع أداة كمبیوتر ت ان لھ ي ك وتر  –، والت  – أي أداة الكمبی

ة           ل لحرك ي ناق ل ف ان یتمث ذي ك ھ، وال ة ب ة الوطنی لان اللجن م إع زدوج ت رض م غ

داث      ومي والأح شاط الی صوص الن دیریھا بخ ة وم رحلات الفنی م ال ین أطق ات ب المعلوم

ة    ن ناحی ذا م طول، ھ شغیل الأس ة بت ة المتعلق دول   . الھام رى، إدارة ج ة أخ ن ناحی وم

  .یارینالط

                                                             
  .٤١٥سامح عبد الواحد التھامي، المرجع السابق، ص / د )١(

(2) M. Falala , Réponse ministérielle à question écrite n° 29894 , JOAN Q 19 
octobre 2004 , p. 8112 …. www.dalloz.fr.  



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ات                 ع البیان ن جم اوز الغرض م ى تج سًا عل ھ، تأسی ضت ب وأسست المحكمة ما ق

صیة                ة شخ ات ذات طبیع ع بیان ع جم م جم ث ت ذكورة، حی شركة الم ل ال الشخصیة من قب

وط     ركة الخط ا ش ت بھ ي أعلن راض الت من الأغ درج ض حابھا ودون أن تُ م أص دون عل

  . )١(وماتیة والحریاتالجویة الفرنسیة اللجنة الوطنیة الفرنسیة للمعل

الج              اتق المع ى ع ع عل وضابط المشروعیة الذي نحن بصدده، ما ھو إلا التزام یق

  :وھذا الالتزام یعني أمرین متلازمین ھما. بأن یكون أمینًا عند إجراء عملیة المعالجة

ر الأول -أ ة  :  الأم ة ملائم ع أو المعالج ل الجم ات مح ون البیان رورة أن تك : ض

م        وتعني الملائمة    ھ ت أن تكون البیانات كافیة ومناسبة وذات صلة بالغرض الذي من أجل

ى    ي عل الأغراض الت ق ب ا یتعل وب فیم ن المطل دة ع ست زائ ا، أي لی ا أو معالجتھ جمعھ

  .)٢(أساسھا تم جمع ھذه البیانات أو الھدف من عملیة معالجتھا 

اني -ب ر الث ة   :  الأم ع أو المعالج ل الجم ات مح ون البیان رورة أن تك ة ض ، دقیق

ة      راءات اللازم ذ الإج دیثھا وأن تُتخ تم تح ة، وأن ی راض المعالج بة لأغ ة ومناس وكامل

ن          دف م ن منظور الغرض أو الھ للتأكد من أن البیانات غیر الصحیحة أو غیر الكاملة م

  .)٣(الجمع أو المعالجة، سیتم تصحیحھا، وفي حالة تعذر ذلك وجب محوھا 

                                                             
(1) Cass . soc , 6 Avril 2004 , n°: 01 – 45 . 227 , Dalloz . 2004 , 2736. 
(2) Art 6 , loi n° 78 – 17(Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - 

art. 193) : "…… 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives 
au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs 
traitements ultérieurs". 

(3) Art 6 , loi n° 78 – 17: "…….4° Elles sont exactes, complètes et, si 
nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises 
pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités 
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 ٣٤٣

 الفرنسي بأن جمع البیانات الشخصیة للأفراد، وتطبیقًا لذلك، قضى مجلس الدولة

یجب أن یتسم بالمشروعیة وأن یكون متفقًا مع الأغراض المشروعة للجمع والمعالجة،       

  . )١(ویجب أن تتم عملیة المعالجة للبیانات بطریقة دقیقة 

ا       ات فیم كما أبدت اللجنة الوطنیة الفرنسیة للمعلوماتیة والحریات بعض الملاحظ

دف                یتعلق باس  شركات، بھ دى ال ل إح ن قب ة م ر المتماثل ة غی ة الآلی تخدام أنظمة المراقب

ة           ة أن الأنظم رت اللجن ث اعتب مراقبة التصرفات الإجرامیة المحتملة لبعض العملاء؛ حی

  .)٢(الآلیة المتماثلة فقط ھي التي توفر ضمان دقة وسلامة البیانات المعالجة 

ك    والدقة ھنا، تعني التناسب بین جمع البی     ن ذل دف م ین الھ . انات أو معالجتھا وب

ب       حیة، وج راض ص تم لأغ ة ت ع أو المعالج ة الجم ت عملی ال، إذا كان بیل المث ى س فعل

ن          ا م رق لغیرھ ط دون التط صحیة فق ات ال ى المعلوم ة عل ع أو المعالج صار الجم اقت

صي          ي أو شخ الي أو مھن ابع م ت ذات ط ان   . البیانات الشخصیة، سواء كان ذلك إذا ك وك

ع   الجم صار جم ب اقت ة، وج لعة معین ة أو س ى خدم صول عل ل ح ن أج ة م ع أو المعالج

ذه    ى ھ صول عل ع الح بًا م ا ومتناس ون لازمً ا یك ى م شخص عل ذا ال ات ھ ة بیان ومعالج

  .الخدمة أو السلعة

ى ذات      ات عل ة والحری سیة للمعلوماتی ة الفرن ة الوطنی دت اللجن ذلك، أك دًا ل وتأیی

لاب       المعنى، بخصوص انشاء نظام رقم     یم دخول الط صیة لتنظ ي لمعالجة البیانات الشخ

                                                             
= 

pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou 
rectifies". 

(1) Conceil dʼEtat , 11 mars 2013 . n°: 332886. 
(2) C N I L: Délibération , n°: 2006 – 048 , du 23 Février 2006…. 

www.Legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

دارس   دى الم ي إح م ف ع    . لمطع اس وض ى أس ائم عل ام ق ذا النظ ة أن ھ ت اللجن ث قال حی

ة             ك اللازم ن تل ر م ات أكث ع بیان م، ولا یجوز تجمی اب المطع ى ب بصمة الید في جھاز عل

د  . لعمل ھذا النظام  ر، فق ات    وزیادة من اللجنة في التأكید على ھذا الأم ذه البیان ددت ھ  ح

  . )١(أیضًا 

ة                  م الھوی سجیل رق أن ت سي، ب ة الفرن س الدول ضى مجل د ق دم، فق ا تق وتطبیقًا لم

ب        دموا بطل ذین تق ب ال ات الأجان بة إدارة ملف ام حوس ي نظ ستخدم، لا یلب ة للم الوطنی

رقم         ذي یُعرف ب ة، وال صریح إقام ى ت اك     )AGDREF( للحصول عل ن ھن م تك ھ ل ؛ لأن

ن  دة م ة فائ ان  ثم ذا البی ة ھ بة أو معالج ر    .  حوس ا غی ة ھن ة المعالج ر عملی ذلك تعتب ل

م     انون رق ام الق ع أحك ة م سنة ١٧– ٧٨متوافق ن   ١٩٧٨ ل رض م اوز الغ ك لتج ؛ وذل

  .)٢(عملیة الجمع والمعالجة 

شروعیة          دم م اریس بع تئناف ب ة اس ضت محكم ضًا، ق صدد أی ذا ال ي ھ   وف

اوینھم الإلكت   راء وعن ات الأجً تعمال ملف ة  اس ي الدعای تخدامھا ف صد اس ة بق   رونی

سیاسیة  امج   . )٣(ال ى برن سجلة عل ات الم أن المعلوم ذلك، ب ة ك ضت ذات المحكم وق

ة       ل لمراقب ل رب العم الحاسب الآلي من أجل حجز تذاكر النقل، لا یجوز استعمالھا من قب

  .)٤(أنشطة العمال 

                                                             
(1) C N I L , Délibération 2006 – 103 , du 27 avril 2006. 
(2) Appréciation de la légalité du décretcréant un traitement de la données 

personnelles relative aux étrangers faisant lʼobject dʼune mesure 
dʼéloignement , dit Elol – Conseil dʼEtat 30 décembre 2009 , n°: 31 2051 
31 760 , Recueil Lebon – Recueil des décisions du Conseil dʼEtat , 2009. 

(3) Cour dʼapple de paris , 31 mai 1995. 
(4) Cour dʼapple de paris , 31 mai 1995. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ع والغرض   وبمفھوم المخالفة لما تقدم، إذا التزم المعالج حدود المعال     جة أو الجم

سؤولیتھ            ستوجب م دنیًا ی أ م ھ خط شكل فعل لا ی سابقین، ف ة ال من كلاھما بالملائمة والدق

ة         . المدنیة ب الأمان وتطبیقًا لذلك، قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنھ لا یتعارض مع واج

والمشروعیة، جمع ومعالجة البیانات الخاصة بالقروض المستحقة على العمیل، إذا كان  

ھ       الھ ول أو رفض طلب شأن قب ا ب دف من تبادلھا بین مؤسسات الائتمان، كي تتخذ قرارھ

وأساس ھذا القضاء ھو أن عدم وجود تعارض بین عملیة المعالجة . للقرض أو الائتمان

في ھذه الحالة وبین واجب الأمانة والمشروعیة الملقى على عاتق المعالج، لاسیما وأن      

د موافق     تم إلا بع ن ت ول أو       المعالجة ل ھ بقب ك علی ل رد البن ھ قب ل بیانات ى نق ل عل ة العمی

  .)١(رفض طلبھ 

  الفرع الرابع
  مخالفة الالتزامات الملقاة على عاتق المسؤول عن معالجة 

  البيانات الشخصية
  : تقسیم-

ن          ة م ى مجموع صري، عل شرع الم سي والم شرع الفرن ن الم ل م ص ك د ن لق

ة معالجة        الضوابط والالتزامات القانونیة التي یتعی     ن عملی سؤول ع شخص الم ن على ال

دني            أ م ا وجود خط ى مخالفتھ ب عل ي یترت ى  . البیانات الشخصیة الالتزام بھا، والت وعل

سي             انون الفرن ي الق ن المعالجة ف سؤول ع ات الم ف التزام نتعرض لتخل صن  (ذلك س غ

  ):غصن ثان(، ثم لتخلف التزاماتھ في القانون المصري )أول

                                                             
(1) Conseil dʼEtat , 30 décembre 2009 , n°: 306173 , Recueil Lebon: 535. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

  الغصن الأول
  زامات المسؤول عن عملية المعالجة قبل صاحب تخلف الت

  البيانات الشخصية في القانون الفرنسي
  

ي             سي، ف انون الفرن ي الق صیة ف ات الشخ الج البیان ات مع ى التزام جاء النص عل

ادة  انون ) ٣٢(الم ن الق سنة ١٧ – ٧٨م م  ١٩٧٨ ل انون رق دل بالق سنة ٤٩٣، المع  ل

ات محل    ویُستفاد من ھذه المادة أن معالج      . ٢٠١٨ احب البیان البیانات، یلتزم بإعلام ص

ھ   – أي ھویة المعالج    –المعالجة بھویتھ    ھ أن یعلم  وھویة من یمثلھ إذا لزم الأمر، وعلی

بالغرض من إجراء ھذه المعالجة، وبالطابع الإلزامي أو الاختیاري للإجابات، وبالعواقب  

  .المحتملة في حالة وجود خطأ في إجابات صاحب البیانات

ات          وی یھم البیان ات بالأشخاص المُرسل إل لتزم المعالج أیضًا بإعلام صاحب البیان

سم              ام الق ا لأحك ھ طبقً ررة ل الحقوق المق ذلك ب أو فئات المُرسل إلیھم، وعلیھ أن یعلمھ ك

ي                    الإجراءات المقترحة ف ھ ب ضاء بإعلان د الاقت ذلك عن زم ك صل، ویلت ذا الف الثاني من ھ

صیة      ات الشخ ل البیان ة نق ھ أن         حال رًا علی ي، وأخی اد الأورب ي الاتح ضو ف ر ع ة غی لدول

اییر                ھ بالمع ھ إعلام ب علی ك وج ذر ذل ة تع ي حال صیة وف یعلمھ بفترة حفظ بیاناتھ الشخ

ذه        . )١(اللازمة لتحدید ھذه المدة      صوص ھ دني بخ الج الم أ المع الات خط نتعرض لح وس

  :الالتزامات بشيء من التوضیح على النحو الآتي

                                                             
(1) Art 32/ I , loi n° 78 – 17( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 

art. 29) : " I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des 
données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a 
été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : 

= 
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لام -أ دم إع ة      ع ة المعالج ائم بعملی ة الق ات بھوی احب البیان شرع  :  ص زم الم أل

ھ           ن ھویت صح ع أن یف ات ب ذه   . الفرنسي في نص المادة الذكورة، معالج البیان د ھ وتحدی

ات     الأخیرة یعني أن یذكر المعالج من المعلومات والبیانات ما یستطیع معھ صاحب البیان

ذي        شخص ال ة ال ى حقیق ث     محل المعالجة من التعرف عل صیة، بحی ھ الشخ الج بیانات یع

ومن ھذه . یسھل علیھ أن یرجع على ھذا الشخص بشأن أي أمر یتعلق بعملیة المعالجة 

ال     ان             : المعلومات على سبیل المث ا إذا ك ة م ي حال ھ ف ھ أو عناوین الج، وعنوان اسم المع

  .للمعالج أكثر من عنوان، ووظیفتھ

                                                             
= 

1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle 
de son représentant ; 

2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont 
destinées ; 

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; 
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; 
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; 
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent 

chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses 
données à caractère personnel après sa mort ; 

7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel 
envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté 
européenne ; 

8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en 
cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer 
cette durée. 

Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, 
ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° 
et 6°. 
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لجة بنفسھ، فقد یعھد بذلك إلى شخص  ونظرًا لأن المعالج قد لا یقوم بعملیة المعا      

ھ            دد ھویت ي تح ات الت یمثلھ في القیام بعملیة المعالجة، فھنا یجب على الممثل ذكر البیان

ر           . لصاحب البیانات  ة المعالجة أكث ا عملی ولى فیھ ونفس الأمر ینطبق في الحالة التي یت

  .من شخص، كالمعالج الرئیسي والمعالج الثانوي

ـمن الـــ رین      وتـــكــــ ي أم زام، ف ذا الالت ب ھ ن تطل ـحكمة م وي  : ـ دھما معن أح

  :والآخر اقتصادي، وھما

 ویتمثل في أن تطلب ھذا الالتزام، یخلق نوعًا من الثقة ):المعنوي(الأمر الأول * 

ات محل المعالجة       احب البیان ین ص ة لا   . بین المسؤول عن عملیة المعالجة وب ذه الثق فھ

  .لمعالج غیر معلومة أو غامضةتتوافر في ما إذا كانت ھویة ا

صادي (الأمر الثاني   *  زام          : )الاقت ذا الالت صادي لوجود ھ د الاقت ي البع ل ف . ویتمث

 السلع والخدمات التي تُعرض للبیع، أصبح – إن لم یكن جمیع    –وتفسیر ذلك، أن معظم     

د        شراؤھا یتطلب من المشتري الإفصاح عن الكثیر من البیانات الشخصیة، الأمر الذي ق

مانات         ل وجود ض ي ظ اتھم إلا ف ن بیان صاح ع ي الإف راد ف دى بعض الأف ا ل ق تخوفً یخل

تعلالھا     ة       . قانونیة تمنع العبث بھا أو اس ضمانات، ھومعلومی ذه ال ن أھم ھ ك أن م ولا ش

ر،     . ھویة الشخص المنوط  بھ مھمة معالجة البیانات       ي الأخی ھ ف ون نتیحت وھذا الأمر تك

سي،      . ون تخوفإقبال الأفراد على الشراء بد     ي الفرض العك ذر وجوده ف وھذا الأمر یتع

  .الذي تكون فیھ ھویة المعالج غیر معلومة

الج  : عدم إعلام صاحب البیانات بالغرض من عملیة المعالجة   -ب  وھنا یلتزم المع

صیة                ھ الشخ ن معالجة بیانات فافیة، الغرض م ة وش . بأن یخبر صاحب البیانات بكل أمان

ن             وضرورة التأكید على أن    ذي م ي الغرض ال ستخدم إلا ف ن تُ  البیانات محل المعالجة ل
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الج             ن المع دني م أ م ر خط ك یعتب لاف ذل ر أو غرض بخ أجلھ تمت معالجتھا، وأن أي أم

  .وقد سبق بأن بینًا ذلك منذ قلیل. یستوجب مسؤولیتھ المدنیة

: جة عدم إعلام صاحب البیانات بمدى إلزامیة أو اختیاریة البیانات محل المعال-ج

ا            ث طابعھ ن حی دة م ى درجة واح ون عل إن البیانات التي تخضع لعملیة المعالجة، لا تك

ات     صاحب البیان سبة ل ن       . الاختیاري أو الإلزامي بالن د م ات لاب اك بیان ي أن ھن ذا یعن وھ

ا أي                 صاح عنھ ا أو الإف ف ذكرھ ة المعالجة إذا تخل تم عملی توافرھا بصورة حتمیة ولا ت

ابع الإ سم بالط ا تت ة    أنھ ام عملی دم اتم ا ع ى تخلفھ ب عل ات لا یترت اك بیان ي، وھن لزام

  .المعالجة نزولًا على طابعھا الاختیاري

صیر                زام بتب صیة، الت ات الشخ ن معالجة البیان سؤول ع اتق الم وھنا یقع على ع

ا            ي ربم اري الت ابع الاختی صاحب البیانات، بالبیانات ذات الطابع الإلزامي وتلك ذات الط

  . عدم ذكرھا حسبما یتراءى لھیفضل صاحبھا 

 عدم إعلام صاحب البیانات بالعواقب المحتملة للخطأ في الإجابة على البیانات         -د

ى         : محل المعالجة  ع عل صیة، یق ات الشخ ة معالجة البیان ي عملی لاشك أن الدور الأكبر ف

ذه           . عاتق المسؤول عن ھذه المعالجة     صاحب ھ دور الجوھري ل ي ال ك لا ینف ر أن ذل غی

دى              الب ن م سؤول ع ون ھو الم م یك ن ث الج، وم دمھا للمع یانات، فھو الذي یدلي بھا ویق

  .مصداقیتھا من عدمھ

ي             أ ف ا إذا أخط ة م ي حال ھ ف ات بأن احب البیان ھ ص لذلك یجب على المعالج أن ینب

ھ      أي –الإجابة على أمر تستلزمھ عملیة المعالجة، سیترتب على ذلك جزاءات توقع علی

ات    ذه                – على صاحب البیان ن ھ صاح ع سألة الإف ر م ذا الأخی ولي ھ ن أجل أن ی ك م  وذل

  .البیانات درجة من الأھمیة؛ تقدیرًا لخطورتھا وأھمیتھا
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ھ       -ھــ   یھم بیانات ذا     : عدم إعلام صاحب البیانات بالمرسل إل ن ھ ة م ل الحكم  تتمث

ھ سوف              أن بیانات ات محل المعالجة ب احب البیان م ص ى عل ب عل د یترت  الالتزام في أنھ ق

وھذا الأمر یقوم على اعتبارات . تُرسل لفئة معینة أو شخص ما، رفضھ لعملیة المعالجة    

ھ        . الملاءمة التي یقدرھا صاحب البیانات     صاحبھا ول وي ل ة إرث معن فھذه الأخیرة بمثاب

ھ أو          ى بیانات مطلق الحریة في تحدید الشخص أو الأشخاص الذین یجوز لھم الاطلاع عل

  .معرفتھا

ھ        عدم إعلام    -و ى بیانات ھ عل ررة ل الحقوق المق ات   :صاحب البیانات ب ن التزام  م

صیة                ھ الشخ ى بیانات ھ عل ت ل ق یثب ل ح ات بك احب البیان صیر ص شرع  . المعالج، تب فالم

الفرنسي أعطى لصاحب البیانات الشخصیة مجموعة من الحقوق على بیاناتھ، لا یجوز       

ھ،   حرمانھ منھا، والتي تتمثل في حق صاحب البیانات في الا   عتراض على معالجة بیانات

  .وحقھ في الاطلاع علیھا، وحقھ في الدخول في طي النسیان بالنسبة لھا

ا غل            ب علیھ شخص، لا یترت ات ال ومبرر ھذا الالتزام، ھو أن عملیة معالجة بیان

ق                ھ مطل شأنھا، ول رار ب احب الق ا وھو ص ك لھ یده عن ھذه البیانات، بل یظل ھو المال

م          الحقوق علیھا بما لا    ي ت ھ الت ا یخص بیانات ر فیم ع الغی ھ م  یتعارض أو یخل بالتزامات

  .معالجتھا

ة        -ز ھ لدول ل بیانات ة نق ي حال  عدم إعلام صاحب البیانات بالإجراءات المقترحة ف

ات محل         : غیر عضو في الاتحاد الأوربي     صاحب البیان سي ل ق رئی زام ح ذا الالت ر ھ یعتب

ي   المعالجة، في أن یطمئن أن بیاناتھ لن تغ         زوم، إلا ف ادر الحدود الجغرافیة لبلده عند الل

  .إطار مجموعة من الضوابط والإجراءات تحفظ لھ حقوقھ علیھا وخصوصیتھ بشأنھا

ھ         -ح ظ بیانات دة حف ى     : عدم إعلام صاحب البیات بم سي عل شرع الفرن ب الم  أوج

ات واللازم    ذه البیان ظ ھ دة حف ات بم احب البیان ر ص رورة أن یخب ات ض الج البیان ة مع
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ا         ن معالجتھ إعلام        . )١(لتحقیق الغرض م الج ب زم المع ددة، الت دة مح د م ذر تحدی وإذا تع

ن        صاحب البیانات بالمعاییر اللازمة لتحدید ھذه المدة، ویتحدد ذلك على ضوء الھدف م

ة صیة      . المعالج ات الشخ د بالبیان اظ المؤب ع الاحتف ي من زام، ھ ذا الالت ن ھ ة م والحكم

دد خ   و یھ ى نح راد عل ذه   للأف ة ھ رى لمعالج ضوابط الأخ ع ال ارض م صوصیاتھم ویتع

  .البیانات

ن           سؤول ع ل م ى ك سي عل شرع الفرن ونظرًا لخطورة ھذا الالتزام، فقد أوجب الم

ذه          رخیص بمعالجة ھ عملیة معالجة للبیانات الشخصیة، أن یتضمن الإخطار أو طلب الت

ات       ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ى اللجن دم إل ات والمق ب أو    البیان ي الطل رطًأ ف ، ش

ى         ة عل ة الوطنی الإخطار بالمدة التي تُحفظ فیھا ھذه البیانات، من أجل إحكام رقابة اللجن

  .عملیة المعالجة

ضرورة أن           ات، ب ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ت اللجن د أوص ذلك، فق وتطبیقًا ل

ا وزار           ت بھ ي قام صیة والخاصة بالمعالجة الت ات الشخ ظ البیان دة حف ون م یم  تك ة التعل

ي            ة، ھ ة الحكومی دارس الثانوی الفرنسیة لإدارة الأمور التربویة والمالیة للطلاب في الم

ة المعالجة       ن عملی ك  . )٢(سنتان؛ على أساس أن ھذه المدة كافیة لتحقیق الغرض م وذل

                                                             
(1) Matthieu Dary , L'enjeu de la conformité ā la réglementation des 

données personnelles pour les collectivités territoriales , Nina Gosse , A 
J Colletivités terrtoriales , 2018 , p. 322. 

(2) C N I L : Délibération n°: 92 – 130 , du 24 november 1992 , portant avis 
sur la mise en oeuvre , par le minister de lʼeducation nationale , dʼun 
traitement automatisé dʼinformations nominatives dénommé 
scolarité….. www.legimonible.fr/cnil. 
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بإستثناء المعالجات التي تكون لأحداث تاریخیة أو احصائیة أو علمیة، ولكن تحت رقابة 

  .)١(وطنیة للمعلوماتیة والحریات اللجنة ال

ات        ة والحری سیة للمعلوماتی ة الفرن ة الوطنی ت اللجن د أعلن دم، فق ا تق ا لم وتطبیقً

التحقیق         شروط الخاصة ب صھا لل بة فح بصورة صریحة بعض الالتزامات السابقة بمناس

ائل             دیل الرس د بتع الذي أجراه أحد المعاھد؛ حیث أوجبت اللجنة ضرورة أن یتعھد المعھ

م           دف إعلامھ سح، بھ ضعوا للم ذین خ راد ال د للأف التابعة للاستبیانات التي وجھھا المعھ

بالطابع الاختیاري للأسئلة، وكذلك بالمستفیدین من الإجابات، وكیفیة ممارسة حقھم في 

  .)٢(الولوج إلى بیاناتھم الخاصة، وكیفیة القیام بتصحیحھا أو محوھا إذا لزم الأمر 

شرع  دة أن الم ة  والقاع ة معالج ي أي عملی سابقة ف ضوابط ال ب ال سي تطل الفرن

ن    ى م ة یُعف ن المعالج سؤول ع ر أن الم خاص، غی صیة للأش ات الشخ رى للبیان تُج

صحي          ال ال ن    )٣(الالتزامات السابقة إذا كانت المعالجة تخص المج تثناء م ك بالإس ، وذل

  .نسيسالفة الذكر من قانون المعلوماتیة والحریات الفر) ٣٢(حكم المادة 

                                                             
(1) Art 36 , loi n° 78 – 17 Modifié par ( LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 

art. 14): " Les données à caractère personnel ne peuvent être 
conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue 
d'être traitées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins 
de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ; le 
choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues 
à l'article L. 212-3 du code du patrimoine. 

(2) C N I L : Délibération n°: 96 – 035 du 16 avril 1996 , relative ā la 
mission de verification sur place effectuée le 4 avril 1996 auprés de 
lʼInstitut Louis Harris ….. www.legifrance.gouv.fr/. 

(3) Art 53 , loi n° 78 – 17(Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 
16) "  Outre aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, les traitements 

= 
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باب             اك أس ان ھن صلحة المریض، إذا ك اة م ي مراع وتتمثل علة ھذا الاستثناء، ف

ي          صھ المرض لام المریض بتشخی دم إع مشروعة یقدرھا الطبیب المعالج؛ فھنا یجوز ع

ھ    دث ل ا تح ي ربم ضاعفات الت حة    . )١(أو بالم ى ص ؤثر عل ن أن ی ا یمك ل م ا ك وإجمالً

  .المریض بالسلب

                                                             
= 

contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis 
aux dispositions du présent chapitre, à l'exception des catégories de 
traitements suivantes : 
1° Les traitements relevant des 1° à 6° du II de l'article 8 ; 
2° Les traitements permettant d'effectuer des études à partir des 

données recueillies en application du 6° du même II lorsque ces 
études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et 
destinées à leur usage exclusif ; 

3° Les traitements mis en œuvre aux fins d'assurer le service des 
prestations ou le contrôle par les organismes chargés de la gestion 
d'un régime de base d'assurance maladie ainsi que la prise en 
charge des prestations par les organismes d'assurance maladie 
complémentaire ; 

4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les 
médecins responsables de l'information médicale, dans les 
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du 
code de la santé publique ; 

5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par 
l'Etat et par la personne publique qu'il désigne en application du 
premier alinéa de l'article L. 6113-8 du même code, dans le cadre 
défini au même article L. 6113-8 

(1) LABOILE ( X. ): Aspects Juridique et éthiques du recueil des donnée 
médicales aux fins dʼanalyses épidémiologiques , Thése , Université de 
Bordeaux IV , 2000 , P. 23 ET S. 
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  الغصن الثاني
  امات المسؤول عن معالجة البيانات الشخصية تخلف التز

  أو المتحكم في القانون المصري
م        انون رق ي الق صري ف شرع الم سنة  ١٥١وضع الم ة  ٢٠٢٠ ل اص بحمای  والخ

ات    افة  . البیانات الشخصیة، مجموعة من الالتزامات على عاتق معالج ھذه البیان وبالإض

ذین      مجموعة من الا– أي المشرع المصري  –إلى ذلك، أقر     ى الأشخاص ال ات عل لتزام

ن      یكون لھم دور في جمع ومعالجة وحمایة البیانات غیر المعالج كالمتحكم والمسؤول ع

ات ة البیان ض     . حمای ود بع نھم لوج ل م ات ك ان التزام صن لبی ذا الغ ي ھ نتعرض ف وس

  :الترابط بین الالتزامات الملقاة على عاتقھم وذلك على النحو التالي

  :ات المعالجتخلف التزام: أولًا

ادة         ي الم صیة ف ات الشخ الج البیان ات مع صري التزام شرع الم دد الم ن ) ٥(ح م

دني        ٢٠٢٠ لسنة ١٥١القانون رقم    أ م ا وجود خط ا منھ ة أیً ى مخالف ، والتي یترتب عل

  :یثیر مسؤولیة المعالج المدنیة، وتتمثل في الأمور الآتیة

ة    -١ د المنظم ا للقواع ذھا طبقً ة وتنفی راء المعالج ھ    إج انون ولائحت ذا الق ذلك بھ  ل

ة             ات المكتوب ى التعلیم اءً عل ة وبن شروعة والقانونی الات الم ا للح التنفیذیة ووفقً

صفة        الواردة إلیھ من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وب

ات           وع البیان ا ون خاصة فیما یتعلق بنطاق عملیة المعالجة وموضوعھا وطبیعتھ

  .ا وكفایتھا مع الغرض المحدد لھالشخصیة واتفاقھ

ام أو     -٢ ام الع الف النظ شروعة، ولا تخ تھا م ة وممارس راض المعالج ون أغ  أن تك

  .الآداب العامة
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شخص         -٣ تحكم أو ال ار الم  عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتھا، ویجب إخط

  .المعني بالبیانات أو كل ذي صفة بحسب الأحوال بالمدة اللازمة للمعالجة

  . محو البیانات الشخصیة بانقضاء مدة المعالجة أو تسلیمھا للمتحكم-٤

صیة     -٥ ات الشخ  القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل یكون من شأنھ إتاحة البیان

  .أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بھا قانونًا

تحكم        -٦ ارض مع غرض الم صیة تتع ات الشخ ا أو   عدم إجراء أي معالجة للبیان  فیھ

ربح ودون   دف لل ي ولا یھ صائي أو تعلیم رض إح ك بغ ان ذل شاطھ إلا إذا ك ن

  .الإخلال بحرمة الحیاة الخاصة

ي              -٧ ستخدمة ف ة الم ائط والأجھزة الإلكترونی ة المعالجة والوس  حمایة وتأمین عملی

  .ذلك وما علیھا من بیانات شخصیة

  .مباشر أو غیر مباشر عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبیانات بشكل -٨

ي            -٩ ات المعالجة الت ضمن فئ ى أن یت ھ، عل  إعداد سجل خاص بعملیات المعالجة لدی

ھ،       ات لدی ة البیان یجریھا نیابة عن أي متحكم وبیانات الاتصال بھ ومسؤول حمای

  .ووصفًا للإجراءات التقنیة والتنظیمیة الخاصة بأمن البیانات وعملیة المعالجة

تحكم            توفیر الإمكانی  -١٠ ب الم د طل انون عن ذا الق ام ھ ات لإثبات التزامھ بتطبیق أحك

صیة     –وتمكین المركز   ات الشخ ة البیان ز حمای ة    – أي مرك یش والرقاب ن التفت  م

  .للتأكد من التزامھ بذلك

  . الحصول على ترخیص أو تصریح من المركز للتعامل على البیانات الشخصیة-١١

صر -١٢ ة م ارج جمھوری الج خ زم المع ة   یلت ي جمھوری ھ ف ل ل ین ممث ة بتعی  العربی

  .مصر العربیة، وذلك على النحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیة
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رر           د ق صیة، فق ات الشخ ة البیان وللتأكید على أھمیة دور المعالج في مسألة حمای

الج،               ) ٥(المشرع بنھایة المادة     ن مع ر م ة وجود أكث ي حال ھ ف اده أن ا مف سابقة، حكمً ال

دم    یلتزم كل منھم   ال ع ي ح  بجمیع الالتزامات المنصوص علیھا في ھذا القانون، وذلك ف

  .وجود عقد یحدد التزامات ومسئولیات كل منھم بوضوح

  :تخلف التزامات المتحكم : ثانیًا

ى  ٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم  ) ٤(نص المشرع المصري في المادة       ، عل

ا وجود      مجموعة من الالتزامات على عاتق المتحكم، والتي یت   ا منھ ة أیً ى مخالف رتب عل

  :خطأ مدني یثیر مسؤولیة المتحكم المدنیة، وھي

ائز    -١ ن الح ا م صیة أو تلقیھ ات الشخ ى البیان صول عل ات )١( الح ن الجھ  أو م

ات، أو     ي بالبیان المختصة بتزویده بھا بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعن

  .في الأحوال المصرح بھا قانونًا

  . صحة البیانات الشخصیة واتفاقھا وكفایتھا مع الغرض المحدد لجمعھا التأكد من-٢

رر         -٣ م یق ا ل دد، م رض المح ا للغ ة طبقً اییر المعالج لوب ومع ة وأس ع طریق  وض

  .تفویض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب

  . التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البیانات الشخصیة لأغراض معالجتھا-٤

                                                             
ي أي      الحائز ھو أي شخص طبیعي أو اعتباري، یحوز ویحتفظ  )١( ات شخصیة ف ا ببیان قانونیًا أو فعلی

ھ                  ت إلی ات، أم انتقل شئ للبیان و المن ان ھ واءً أك زین س ي أي وسیلة تخ صور، أو عل صورة من ال
م  ) ١(المادة .... حیازتھا بأي صورة   سنة  ١٥١من القانون رق ات    ٢٠٢٠ ل ة البیان اص بحمای  الخ

  .الشخصیة
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ي      القیام   -٥ صیة إلا ف بعمل أو الامتناع عن عمل یكون من شأنھ إتاحة البیانات الشخ

  .الأحوال المصرح بھا قانونًا

ة    -٦ یة اللازم اییر القیاس ق المع ة وتطبی ة والتنظیمی راءات التقنی ع الإج اذ جمی  اتخ

ا أو      دم اختراقھ ریتھا، وع ى س اً عل ا حفاظ صیة وتأمینھ ات الشخ ة البیان لحمای

  .ھا أو العبث بھا قبل أي إجراء غیر مشروعإتلافھا أو تغییر

ا -٧ دد منھ رض المح ضاء الغ ور انق ھ ف صیة لدی ات الشخ و البیان ال .  مح ي ح ا ف أم

ب ألا               اء الغرض، فیج د انتھ شروعة بع باب الم ن الأس بب م ا لأي س الاحتفاظ بھ

  .تبقى في صورة تسمح بتحدید الشخص المعني بالبیانات

  .خصیة فور إبلاغھ أو علمھ بھ تصحیح أي خطأ بالبیانات الش-٨

صیة           -٩ ات الشخ ات البیان ف فئ ضمن وص ى أن یت ات، عل اص للبیان  إمساك سجل خ

دد            نده والم ا لھم وس ات أو یتیحھ ذه البیان ن ھ لدیھ، وتحدید من سیفصح لھم ع

دیلھا وأي               ھ أو تع صیة لدی ات الشخ الزمنیة وقیودھا ونطاقھا وآلیات محو البیان

ة بن  رى متعلق ات أخ ف    بیان دود ووص ر الح صیة عب ات الشخ ك البیان ل تل ق

  .الإجراءات التقنیة والتنظیمیة الخاصة بأمن البیانات

  . الحصول على ترخیص أو تصریح من المركز للتعامل مع البیانات الشخصیة-١٠

ة           -١١ ة العربی ي جمھوری ھ ف ل ل ین ممث ة بتعی ة العربی  یلتزم المتحكم خارج جمھوری

  .نھ اللائحة التنفیذیةوذلك على النحو الذي تبی

ین   -١٢ انون وتمك ذا الق ام ھ ق إحك ھ بتطبی ات التزام ة لإثب ات اللازم وفیر الإمكانی  ت

  .المركز من التفتیش والرقابة للتأكد من ذلك
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ي        تحكم ف ة وخطورة دور الم ى أھمی وحرصًا من المشرع المصري في التأكید عل

ادة             ل الم ي ذی د أورد ف صیة، فق ات الشخ م    ) ٤(حمایة البیان انون رق ن الق سنة  ١٥١م  ل

ات                ٢٠٢٠ ع الالتزام نھم بجمی ل م زم ك تحكم، یلت ن م ر م ة وجود أكث ، مفاده أنھ في حال

تحكم               ل م اه ك ھ تج ي ممارسة حقوق شخص المعن المنصوص علیھا في ھذا القانون، ولل

  .على حدة

  :تخلف التزامات المسؤول عن حمایة البیانات الشخصیة: ثالثًا

انون ا  رد الق د تف م  لق صري رق سنة ١٥١لم ات  ٢٠٢٠ ل ة البیان اص بحمای  الخ

ات    ة البیان ـن حمای ســــــــؤول عــــ رف بالم ـص یُع ـود شخـــــــــــ صیة، بوجـــــ الشخ

صیة انون    . الشخ ذا الق ام ھ ذ أحك ن تنفی سؤولیتھ ع ي م شخص ف ذا ال ة ھ ل مھم وتتمث

راءات المعم        ة الإج ز، ومراقب رارات المرك ة وق ھ التنفیذی ھ    ولائحت ل كیان ا داخ ول بھ

انون      ذا الق ام ھ والإشراف علیھا، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبیانات الشخصیة وفقًا لأحك
)١(.  

ادة     ب الم صري بموج شرع الم ع الم م   ) ٩(ووض انون رق ن الق سنة ١٥١م  ل

صیة،               ٢٠٢٠ ات الشخ ة البیان ن حمای سؤول ع اتق الم ى ع ات عل  مجموعة من الالتزام

ة،          بحیث یترتب على تخلف أ     سؤولیتھ المدنی ر م ھ یثی ي حق دني ف أ م یًا منھا، وجود خط

  :والتي تتمثل في الأمور الآتیة

ا،             -١ ع اختراقھ صیة ومن ات الشخ  إجراء التقییم والفحص الدوري لنظم حمایة البیان

  .وتوثیق نتائج التقییم وإصدار التوصیات اللازمة لحمایتھا

                                                             
  . الخاص بحمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠ لسنة ١٥١قانون رقم المن ) ٩( المادة )١(
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ام    العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفی    -٢ ق أحك ذ قراراتھ، فیما یخص تطبی

  .ھذا القانون

ذا          -٣ ي ھ ا ف صوص علیھ ھ المن  تمكین الشخص المعني بالبیانات من ممارسة حقوق

  .القانون

  . إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتھاك للبیانات الشخصیة لدیھ-٤

ف    -٥ ل ذي ص رد   الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبیانات أو ك ة، وال

  .على المركز في التظلمات المقدمة إلیھ من أي منھما وفقًا لأحكام ھذا القانون

ات              -٦ تحكم أو سجل عملی دى الم صیة ل  متابعة القید والتحدیث لسجل البیانات الشخ

  .المعالجة لدى المعالج، بما یكفل ضمان دقة البیانات والمعلومات المقیدة بھ

ة ب-٧ ات متعلق ة أي مخالف راءات   إزال اذ الإج ھ، واتخ ل كیان صیة داخ ات الشخ البیان

  .التصحیحیة حیالھا

 تنظیم البرامج التدریبیة اللازمة لموظفي كیانھ، لتأھیلھم بما یتناسب مع متطلبات -٨

  .  ھذا القانون

ى     ع عل وأخیرًا، یجدر بنا التنویھ إلى أن الالتزامات سالفة الذكر، ھي التزامات تق

ن عملی      سمیھا        عاتق المسؤول ع ن أن ن ن الممك ات، أي م احب البیان ل ص ة المعالجة قب

صیة ات الشخ ة،  . بالالتزام ن المعالج سؤول ع إن الم ات، ف ذه الالتزام ى ھ افة إل وبالإض

نتعرض           یلتزم ببعض الالتزامات المھنیة أو الموضوعیة تجاه صاحب البیانات، والتي س

  .لھا بمشیئة االله في الفصل الثاني من ھذا البحث
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   الخامسالفرع
  معالجة البيانات الشخصية رغم عدم علم صاحبها أو رغم معارضته

  : تقسیم-

شرع      ذلك الم ي وك شرع الأورب سي والم شرع الفرن ن الم ل م تلزم ك د اس لق

ل           المصري، ضرورة توافر موافقة صاحب البیانات الشخصیة على معالجة بیاناتھ، وجع

سؤ            اتق الم ى ع ع عل ا یق تحكم     كل منھما ھذا الأمر التزامً ة المعالجة أو الم ن عملی ول ع

ى           شخص عل اة الخاصة لل ة للحی ة اللازم وفیر الحمای صد ت ات؛ بق احب البیان صالح ص ل

  .بیاناتھ

غیر أن التشریعات المذكورة، لم تستلزم ھذا الضابط أو الالتزام على نحو الدوام، 

ھ       ي حین ك   وع. بل تغاضوا عنھ في بعض الأحیان لاعتبارات معینة سنتعرض لھا ف ى ذل ل

زام       ذا الالت صن أول (سنتعرض للقاعدة العامة لھ واردة      )غ تثناءات ال ك للاس د ذل م بع ، ث

  :، وذلك على النحو التالي)غصن ثان(علیھا 

  الغصن الأول
  )وجوب رضاء صاحب البيانات الشخصية بعملية المعالجة(القاعدة العامة 

صیة   لقد نص على القاعدة العامة من وجوب تطلب رضاء صاحب البیا   ات الشخ ن

ك  . بعملیة المعالجة، كل من المشرع الفرنسي والمشرع الأوربي والمشرع المصري     وذل

  :على النحو التالي

م  ) ٧(وجاء ھذا النص في المادة     :  نص المشرع الفرنسي   -أ -٧٨من القانون رق

ھ    ٢٠١٨ لسنة ٤٩٣، المعدل بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة  ١٧ ى أن ى عل ، والتي تنص عل

ي،      یجب أن تك  :"  ون معالجة البیانات الشخصیة، قد حصلت على موافقة الشخص المعن
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ادة   ي الم ذكورة ف شروط الم ا لل ادة ) ٤/١(وفقً م  ) ٧(والم ة رق ة الأوربی ن اللائح م

١( ......." ٦٧٩/٢٠١٦(.  

شخص        :  نص المشرع الأوربي -ب ة ال ابط موافق ي ض شرع الأورب اول الم د تن فق

، بمزید من البیان والإیضاخ؛ وذلك من خلال بیان   المعني على معالجة بیاناتھ الشخصیة    

ادة     ي الم ة ف ذه الموافق ة ھ م    ) ٤/١١(طبیع ات رق ة البیان ة لحمای ة الأوربی ن اللائح م

ادة  ٦٧٩/٢٠١٦ ي الم ة ف ذه الموافق وابط ھ ان ض ذكورة ) ٧(، وبی ة الم ن اللائح . )٢(م

  .وذلك على النحو الذي سنوضحھ بعد قلیل بشيء من التفصیل

                                                             
(1) Article 7:( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 19):" Un 

traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le 
consentement de la personne concernée, dans les conditions 
mentionnées au 11) de l'article 4 et à l'article 7 du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
précité…….".  

(2) Art 7 of Regulation (EU) 2016/679 :" 1.Where processing is based on 
consent, the controller shall be able to demonstrate that the data 
subject has consented to processing of his or her personal data. 2.If the 
data subject's consent is given in the context of a written declaration 
which also concerns other matters, the request for consent shall be 
presented in a manner which is clearly distinguishable from the other 
matters, in an intelligible and easily accessible form, using clear and 
plain language. Any part of such a declaration which constitutes an 
infringement of this Regulation shall not be binding. 3.The data subject 
shall have the right to withdraw his or her consent at any time. The 
withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing 
based on consent before its withdrawal. Prior to giving consent, the 
data subject shall be informed thereof. It shall be as easy to withdraw 
as to give consent. 4.When assessing whether consent is freely given, 
utmost account shall be taken of whether, inter alia, the performance of 
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صري نص ا -ج شرع الم ادة   : لم ي الم نص ف ذا ال اء ھ م ) ٢(وج انون رق ن الق م
سنة ١٥١ ا     ٢٠٢٠ ل صیة، بقولھ ات الشخ ة البیان اص بحمای ع  :"  والخ وز جم لا یج

البیانات الشخصیة أو معالجتھا أو الإفصاح عنھا أو إفشائھا بأي وسیلة من الوسائل إلا    
  ".حوال المصرح بھا قانونًا بموافقة صریحة من الشخص المعني بالبیانات، أو في الأ

ت     روطھ، ووق اء، وش ة الرض رض لطبیع ا التع ضي من ث، یقت ل البح ر مح والأم
  :وذلك على التوضیح الآتي. صدوره من صاحب البیانات

   : طبیعة رضاء صاحب البیانات الشخصیة بعملیة المعالجة-أولًا

ط م         ب فق د تطل اء   البیًن من نص المادة السابعة، أن المشرع الفرنسي ق جرد رض
ا إذا     اء، وم الشخص بعملیة المعالجة دون أن یتعرض صراحة لنوع أو طبیعة ھذا الرض

ر        . كان رضاءً صریحًا أم ضمنیًا    ھ التعبی رًا یجوز ب ون مظھ صلح لأن یك ا ی لذلك، فكلاھم
ة     ى المعالج ة عل ات بالموافق احب البیان ن إرادة ص احب    . ع اس أن ص ى أس ك عل وذل

ث         البیانات ھو الذي یملك وح     ن حی صیة م ھ الشخ ق ببیانات ا یتعل ده حق التحكم في كل م
ر                ھ أكب ق ل صورة تحق تخدامھا، ب ذلك اس ة وك ة آلی ا بطریق جمعھا أو حفظھا أو معالجتھ

  .)١(قدر من السیطرة على بیاناتھ 

وافر       صیة إذا ت ات الشخ ة البیان ة معالج راء عملی وز إج ك، یج ى ذل ا عل وترتیبً
ول        رضاء صاحب البیانات بذلك، یست     ل أو الق اء صریحًا سواء بالفع وي أن یكون الرض

ة         روف المحیطة بعملی ن الظ ستخلص م و یُ ى نح ول ضمنیًا عل ان القب ارة، أو ك أو الإش

                                                             
= 

a contract, including the provision of a service, is conditional on consent 
to the processing of personal data that is not necessary for the 
performance of that contract". 

(1) Fanny Rogue , Capacité et consentement au traitement de données à 
caractère personnel et au contrat , AJ contrat 2019, p.370.  
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اء،         المعالجة شریطة ألا یكون ھناك ما یخلق أي لبس أو غموض بشأن توافر ھذا الرض
  .وذلك على النحو الوارد في القواعد العامة لنظریة الالتزامات

وى    وت ات، س ة والحری سیة للمعلوماتی ة الفرن ة الوطنی ر اللجن م تق ذلك، ل دًا ل أیی
اء      ذا الرض ة ھ اص لطبیع د خ ة، دون تحدی ة المعالج ط بعملی شخص فق اء ال وافر رض . ت

وھذا الرضاء أكدت على وجوده المواد الرابعة والسادسة والسابعة من اللائحة الأوربیة 
  .٢٠١٦ أبریل ٢٧الصادرة في ) ٦٧٩(رقم 

غیر أن المشرع الفرنسي قد تطلب الموافقة الصریحة بعملیة المعالجة في بعض        
ادة    ھ الم صت علی ا ن ا م الات، منھ م  ) ٣٣(الح انون رق ن الق سنة ١٧-٧٨م ، ١٩٧٨ ل

ل               ن قب تم م رة ت ذه الأخی ت ھ صریحة بالمعالجة إذا كان ة ال زم الموافق ھ یل والتي تفید بأن
ي لغرض      صدیق الإلكترون دمات الت ى      مزودي خ اظ عل صدیق والحف دار شھادات الت  إص

  . )١(التوقیعات الإلكترونیة

صریحة         ة ال ین الموافق اوى ب ذي س سي ال شرع الفرن ف الم س موق ى عك وعل
شرع         د أن الم صیة، نج ات الشخ والموافقة الضمنیة لقانونیة إجراء عملیة معالجة البیان

ف               م یكت ر، ول ذا الأم ي ھ صریحة ف ة ال ضمنیة،   المصري قد استلزم الموافق ة ال بالموافق
  .آنفة الذكر) ٢(وذلك على النحو المنصوص علیھ صراحة في المادة 

                                                             
(1) Art 53 , loi n° 78 – 17 (Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 

5 JORF 7 août 2004 ) " Sauf consentement exprès de la personne 
concernée, les données à caractère personnel recueillies par les 
prestataires de services de certification électronique pour les besoins de 
la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures 
électroniques doivent l'être directement auprès de la personne 
concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles 
elles ont été recueillies". 



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

م             ھ رق ي لائحت ادة   ٦٧٩/٢٠١٦وبالنسبة للمشرع الأوربي، فقد اشترط ف ي الم  ف
شأن         ) أ/٦/١( ك ب ھ ش ار مع ا لا یُث ة المعالجة بم ضرورة توافر الموافقة الصریحة بعملی

صریحة   ت  . )١(تلك الموافقة ال ة       وعرف ة، الموافق ن ذات اللائحة الأوربی ة م ادة الرابع الم
كل إشارة تُعطى بحریة مستنیرة لا لبس فیھا، تدل على رغبة أو موافقة صاحب :" بأنھا

  .)٣()٢("البیانات المعدة للتجھیز على معالجتھا

   : شروط الرضاء بعملیة المعالجة-ثانیًا

د طب     راحة لتحدی رض ص م یتع سي ل شرع الفرن ا أن الم ة   كم اء بعملی ة الرض یع
ا استخلاصھا     . المعالجة، فإنھ لم یتعرض أیضًا لشروط ھذا الرضاء  شروط یمكنن ذه ال فھ

سنة  ) ٦٧٩(من التعریف السابق الذي وضعتھ المادة الرابعة من اللائحة الأوربیة رقم      ل
  :، للموافقة على معالجة البیانات، والتي تتمثل في الآتي٢٠١٦

                                                             
(1) Art 6 of Regulation (EU) 2016/679 :( 1.Processing shall be lawful only if 

and to the extent that at least one of the following applies: (a) the data 
subject has given consent to the processing of his or her personal data 
for one or more specific purposes". 

(2) Art 4 of Regulation (EU) 2016/679 :" For the purposes of this 
Regulation: (11) ‘consent’ of the data subject means any freely given, 
specific, informed and unambiguous indication of the data subject's 
wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative 
action, signifies agreement to the processing of personal data relating to 
him or her". 

(3) Art 4 of Regulation(EU) 2016/679 :" consentʼ of the data subject means 
any freely given , specific , informed and unambiguous indication of the 
data subjectʼs wishes by which he or she , by a ststement or by a clear 
affirmative action , signifies agreement to the processing of personal 
data relating to him or her ". 



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

 تمكن الشخص من التعبیر عن رضاه بالمعالجة، أي  یجب أن تكون ھناك إرادة * 
ا        ن موانعھ انع م ة أو م ن عوارض الأھلی ارض م صاب بع ات م احب البیان . ألا یكون ص

ن          سؤول ع ى الم ـب عل صھا، وجـــ ة أو ناق دیم الأھلی وعلى ذلك إذا كان ھذا الشخص ع
ر   . عملیة المعالجة أن یحصل على رضاء ممثلھ القانوني       ر الأخی ة   وھذا الأم ھ اللجن أكدت

الوطنیة الفرنسیة للمعلوماتیة والحریات بضرورة الحصول على رضاء الممثل القانوني    
  . )١(لأي شخص غیر قادر على التعبیر عن رضائھ بمعالجة بیاناتھ الشخصیة 

ر   *  اء ح ون الرض ب أن یك ات      : )٢( یج احب البیان اء ص و رض ك خل ي ذل ویعن
تغلال،     الشخصیة من عیوب الإرادة المتمثلة في        بن والاس راه والغ دلیس والإك الغلط والت

ائج          م بنت صحبھا عل ستنیرة ی ة م ى موافق اءً عل اء بن ذا الرض ھ ھ ون فی و یك ى نح عل
  .المعالجة

دد   *  اء مح ون الرض ب أن یك ذي      : یج شوائي ال اء الع ر الرض ك حظ ي ذل ویعن
ت        ي أي وق ذه المعالجة ف د لھ صاحبھا دون تحدی صیة ل ات شخ ضمن معالجة أي بیان  یت

سابقة  ضـــــــوابط ال اة الــــ ت دون مراع ورة كان أي ص زم  . وب ھ یل ذكر أن بق ال د س فلق
ح  دد وواض دف مح ا ھ ون لھ ة أن یك شروعیة المعالج ـكون . لم ـوز أن تــ ـلا یــــجـــ فــ

  .)٤(، بل یجب أن تكون بصورة منفصلة)٣(ھــذه الموافقة ضمن بنود العقد العامة 

                                                             
(1) C N I L : Internet et la collecte de données personnelles auprés des 

mineurs , rapport adopté le 21 juin 2001 , present par Mme Céile 
ALVERQNAT …… www.cnil.fr/ 

(2) Fanny Rogue , op. cit , p. 370. 
(3) Fanny Rogue , op. cit , p. 370. 
(4) Céline CASTETS-RENARD , La protection des données personnelles 

dans les relations internes à l'Union européenne – La protection 
des données personnelles en matière civile et commercial , Dalloz ,  
 Octobre 2018 (actualisation : Mai 2019) , N: 115.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

ن المعالجة        ویعد الرضاء الواضح، امتداد    دد م دف المح ضابط  الھ أي .  مطلوب ل
ى           ستقلة، حت صورة م أن الرضاء یجب أن ینصب على كل عملیة من عملیات المعالجة ب
ل         ن ك ولو انصب على كل إجراءات المعالجة مرة واحدة شریطة وحدة الھدف المبتغى م

ء الشخص أما إذا تمت المعالجة لھدف غیر الذي تم الحصول على رضا . ھذه الإجراءات 
  .)١(بھذه المعالجة، افتقدت ھذه الأخیرة ضابط موافقة الشخص علیھا 

ى        ویحق لصاحب البیانات الشخصیة أن یحتاط أكثر بخصوص مسألة موافقتھ عل
ل               ى ك ھ عل ذ موافقت ة أن یأخ عملیة المعالجة، بأن یشترط على المسؤول عن ھذه العملی

د    دف الواح دد إجراء یخص إجراءات المعالجة ذات الھ ل      .  والمح ق ك ن ح ب أن م لا ری ف
  .شخص أن یشترط الحمایة القانونیة التي یراھا مناسبة لتأمین بیاناتھ والحفاظ علیھا

   : وقت صدور الرضاء بمعالجة البیانات الشخصیة-ثالثًا

زم أن     سبقة، أي یل صورة م ة ب ة المعالج شخص بعملی اء ال صدر رض ب أن ی یج
ا      تسبق موافقة الشخص على معالجة بیان    ي المعالجة ذاتھ دء ف ھ الب ن   . )٢(ات الغرض م ف

ا       ك احترامً صیة؛ وذل ات الشخ ة البیان ة لحمای ة الحقیقی وفیر الفعالی و ت ضابط ھ ذا ال ھ
ام           ات القی ن المعالج سؤولین ع سماح للم ررون ال ذین یق م ال لحقوق أصحابھا علیھا، فھ

ذلك راء ال . ب د إج شخص بع ة ال ى موافق صول عل الج بالح ادر المع إذا ب ت ف ة، كان معالج
  .المعالجة غیر مشروعة، ومن ثم تثیر مسؤولیة المعالج المدنیة

ى     ة عل سألة الموافق ي م سابقة ف ضوابط ال وافر ال زم ت ھ یل دم، أن ا تق ل م وحاص
ع أو   ى أي موق صیة عل ات الشخ سجیل البیان رد ت ھ بمج صوصًا أن ة، وخ ة المعالج عملی

ي          شخص المعن ن ال ة ع ا مكان فإنھا تحقق مصداقیة عالی ك أن التطور     .  بھ د ذل ا یؤی وم

                                                             
 .٤٢٣، ٤٢٢سامح عبد الواحد التھامي، مرجع سابق، ص / د )١(

(2) Fanny Rogue , op. cit , p. 370 ؛ Hugues Ciray , Du contrôle d'un systéme 
de traitment automatisé de données personnelles , 2 juillet 2018 , Dalloz 
actualité , 2 juillet 2018. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

ع ومعالجة           وم بتجمی السریع للتقنیات التي تستخدمھا الحكومات والشركات، كثیرًا ما تق
ات          ي لبیان البیانات الشخصیة دون الأخذ في الاعتبار موافقة صاحبھا، كالتجمیع الروتین

ت،  التعامل الإلكترونیة، والمراقبة الآلیة المتزایدة في الأماكن العامة وا         لمرتبطة بالإنترن
ة        ف المحمول ب الھوات ة تعق ة، وتقنی ات الحیوی ھ، والقیاس ى الوج رف عل ة التع وتقنی
ل،    اكن العم ة أم صناعیة، ومراقب ار ال لال الأقم ن خ ة م سیارات، والمراقب ب ال وتعق

فكل  . - كما شرحنا ذلك سابقًا –والتعقب في الإنترنت عبر برامج الكوكیز وبیانات النقر 
ع ومعالجة       ھذه الأم  راد بجم اء الأف ى رض صول عل ور تتجاھل في الكثیر من الأحیان الح

  . )١(بیاناتھم الشخصیة 

  الغصن الثاني
  حالات عدم اشتراط الرضاء لقانونية معالجة البيانات الشخصية

ة         تراط موافق ابط اش ن ض ستثناة م وفي معرض ذكر وشرح الحالات القانونیة الم

ة بیا    ى معالج ي عل شخص المعن شرعین      ال ف الم رض موق نبدأ بع صیة، س ھ الشخ نات

ى  ). ثانیًا(، ثم بعد ذلك بیان موقف المشرع المصري     )أولًا(الفرنسي والأوربي    وذلك عل

  :النحو التالي

  : موقف المشرع الفرنسي والمشرع الأوربي: أولًا

ة       رورة موافق ا ض د تطلب ي، ق سي والأورب شرع الفرن ن أن الم رغم م ى ال عل

ذه        الشخص على معالج   ب ھ ة بیاناتھ الشخصیة، إلا أنھما استثنیا بعض الحالات من تطل

ادة         ھ الم م    ) ٧(الموافقة؛ وذلك حسبما نصت علی انون رق ن الق سنة  ١٧-٧٨م  ١٩٧٨ ل

                                                             
 .٢٢٠، ٢١٨ولید السید سلیم، مرجع سابق، ص / د )١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

سي        ٢٠١٨ لسنة   ٤٩٣المعدل بالقانون    شرع الفرن سبة للم ك بالن ادة  )١( وذل ) ٦(، والم

  .)٢( ٦٧٩/٢٠١٦من لائحة حمایة البیانات رقم 
                                                             

(1) Art 53 , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 19):" Un traitement de données à caractère personnel doit avoir 
reçu le consentement de la personne concernée, dans les conditions 
mentionnées au 11) de l'article 4 et à l'article 7 du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, 
ou satisfaire à l'une des conditions suivantes : 
1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du 

traitement ; 
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 
3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le 

responsable ou le destinataire du traitement ; 
4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est 

partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de 
celle-ci ; 

5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du 
traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas 
méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la 
personne concernée".   

(2) Art 6 of Regulation (EU) 2016/679 " 1.Processing shall be lawful only if 
and to the extent that at least one of the following applies: (a) the data 
subject has given consent to the processing of his or her personal data 
for one or more specific purposes; (b) processing is necessary for the 
performance of a contract to which the data subject is party or in order 
to take steps at the request of the data subject prior to entering into a 
contract; (c) processing is necessary for compliance with a legal 
obligation to which the controller is subject; (d) processing is necessary 
in order to protect the vital interests of the data subject or of another 
natural person; (e) processing is necessary for the performance of a 
task carried out in the public interest or in the exercise of official 
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 ٣٦٩

م      :  المشرع الفرنسي  نص   -أ انون رق سنة  ١٧-٧٨بنص المادة السابعة من الق  ل

  :وتتمثل ھذه الحالات المستثناة  في الآتي. )١( بعض المعالجات من ھذا القید ١٩٧٨

                                                             
= 

authority vested in the controller; (f) processing is necessary for the 
purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a 
third party, except where such interests are overridden by the interests 
or fundamental rights and freedoms of the data subject which require 
protection of personal data, in particular where the data subject is a 
child. Point (f) of the first subparagraph shall not apply to processing 
carried out by public authorities in the performance of their tasks". 

(1) Art 53 , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 19) :" Un traitement de données à caractère personnel doit avoir 
reçu le consentement de la personne concernée, dans les conditions 
mentionnées au 11) de l'article 4 et à l'article 7 du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, 
ou satisfaire à l'une des conditions suivantes : 
1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du 

traitement ; 
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 
3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le 

responsable ou le destinataire du traitement ; 
4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est 

partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de 
celle-ci ; 

5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du 
traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas 
méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la 
personne concernée". 

 



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

انوني    -أولًا ع     :  إذا كانت عملیة المعالجة تُجرى تنفیذاً لالتزام ق ة یق ذه الحال ي ھ ف

انون         ھ ضرورة إجراء المعالجة     على عاتق المعالج التزامًا بنص الق ب علی زم  . یوج ویل

زام       صدر الت ون م ات، أن یك احب البیان ة ص ى موافق صول عل ن الح الج م اء المع لإعف

ابقة               ة س دة العام ى القاع ب الرجوع إل ك وج ر ذل ان غی المعالج ھو نص القانون، فإن ك

سؤول عن كمان أن ھذا الالتزام وفقًا لصریح نص المادة السابعة، قاصر على الم. البیان

  .عملیة المعالجة دون صاحب البیانات محل المعالجة

صول            ى الح وتتمثل الحكمة من ھذا الاستثناء، في أن عدم تعلیق المعالجة ھنا عل

انوني           ى نص ق اءً عل ع     . على موافقة صاحب البیانات یكون بن زم الجمی ر یلت ذا الأخی وھ

سؤ      ة أم م ضع للمعالج ات تخ حاب بیان انوا أص واء ك ھ س ات  باحترام ن عملی ولین ع

ة          . المعالجة ذاتھا  ررات قوی ون لمب ا یك ا م انوني دائمً تثناء الق بالإضافة إلى أن ھذا الاس

ي      ومشروعة تبرر الحید عن القاعدة العامة، وھذه المبررات دائمًا ما تعلو حق الأفراد ف

  .أن تُعلق المعالجة على موافقتھم

تم بغرض الحف             -ثانیًا ة المعالجة ت ي      إذا كانت عملی شخص المعن اة ال ى حی اظ عل

ي          : بمعالجة بیاناتھ الشخصیة   ضرورة الت ة ال ى حال زول عل ومبرر ھذا الاستثناء ھو الن

ھ            ت حالت ھ، أو كان یكون فیھا الشخص ولا تسمح بالحصول على موافقتھ بمعالجة بیانات

ھ     ضر ب رفض سی دوث المعالجة       . تسمح بذلك غیر أن ال سي ح شرع الفرن از الم ذلك أج ل

  .نظر عن موافقة صاحب البیاناتبصرف ال

ومن أمثلة ھذا الاستثناء، معالجة بیانات شخص یحتاج لتدخل جراحي ضروري،     

وكذلك عملیات المعالجة التي تتم . یترتب على التأخیر فیھ وفاتھ أو إصابتھ بضرر جسیم

ى  . بقصد حصر المصابین بمرض انتشر في مكان معین  فیمكن تأسیس ھذا الاستثناء عل

  .ة القاضیة بأن الضرورات تبیح المحظوراتالقاعد



 

 

 

 

 

 ٣٧١

ن           -ثالثًا سؤول ع شخص الم ا ال  إجراء عملیة المعالجة تنفیذاً لمھمة عامة یتولاھ

ة  ي المعالج ة أو متلق راء     : المعالج سؤول إج اتق الم ى ع ع عل تثناء، یق ذا الاس ي ھ وف

ق بالصالح المعالجة دون أن یتوقف ذلك على موافقة صاحب البیانات، إذا كان الأمر یتعل

ت المعالجة        سببھ أُجری ة  . العام وكان  ھذا المسؤول یتولى ھذا الأمر الذي ب أي أن وظیف

ة       ات اللازم ر بالمعالج القائم بالمعالجة تحتم علیھ إجراء ھذه المعالجة، كما لو تعلق الأم

  .لسیر المرافق العامة في الدولة كمرفق الاتصالات أو الغاز الطبیعي أو الكھرباء

ا                  -رابعًا ات محل المعالجة طرفً احب البیان ان ص د ك ذ عق  إذا كانت المعالجة لتنفی

ھ ن    : فی ان م خص، وك ع ش دًا م رم عق د أب ات ق احب البیان تثناء أن ص ذا الاس ي ھ ویعن

فھنا یحق للمتعاقد الآخر  . مستلزمات اتمام ھذا العقد إجراء معالجة لبیانات ھذا المتعاقد      

د محل      أن – أي الطرف الثاني في العقد    – ذ العق دف تنفی یعالج بیانات الطرف الأول  بھ

  .)١(الإبرام بینھما دون الحصول على موافقة صاحب البیانات بعملیة المعالجة 

فعلى سبیل المثال، من یتعاقد مع شركة الغاز الطبیعي على توصیل الغاز لمنزلھ،         

ي ی                  صیة، والت ات الشخ شخص بعض البیان ذا ال ن ھ ب م شركة تتطل ا   فإن ھذه ال ق لھ ح

د     . مــــعالجــــــتھا بمقــتضي العقد المبرم بینھما بھدف تنفیذه     ك أي عق ى ذل اس عل ویُق

  .یكون صاحب البیانات طرفًا فیھ دون تفرقة بین عقد وآخر

وجدیر بالذكر، أن ھذا الاستثناء كما ینطبق على العقد خلال إبرامھ وتنفیذه، فإنھ    

سبق إ        ي ت ة المعالجة       ینطبق كذلك على الإجراءات الت ون عملی شرط أن تك د، ب رام العق ب

ا        صلة عنھ ر منف ا وغی ة بھ ا علاق ھ     . مرتبطة بھذه الإجراءات، أي لھ د مجال ا یج وھو م

                                                             
  .٤٢٥سامح عبد الواحد التھامي، مرجع سابق، ص / د )١(



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

الإجراءات        ت، ك لال الإنترن ن خ رم م دم أو تُب ي تق ة الت املات الإلكترونی ي المع ب ف الرح

  .)١(الخاصة بتسجیل الطلبات أو الاشتراكات المقدمة من العملاء 

سؤول     -مسًاخا  إذا كان الغرض من عملیة المعالجة، تحقیق مصلحة مشروعة للم

وفي ھذه الحالة، ونزولًا على مشروعیة المصلحة من : عن المعالجة أو لمتلقي البیانات    

ھ إجراء المعالجة شریطة            از ل ات، ج ي البیان المعالجة، سواء كان ذلك للمعالج أو لمتلق

  .ة لصاحب البیاناتمراعاة المصالح أو الحقوق الأساسی

ن    ص م د انق ھ ق تثناء، فإن ذا الاس سي لھ شرع الفرن إقرار الم ة أن ب والحقیق

ا؛         ى معالجتھ احبھا عل ة ص ة موافق صیة وأھمی الضمانات المبتغاة لحمایة البیانات الشخ

د      ذي یع تثناء ال لأنھ لم یضع معیارًا محددًا منضبطًأ یوضح حدود ونطاق إعمال ھذا الاس

د یحول دون       مصادرة على ضرور   ات بالمعالجة دون تحدی احب البیان ة تطلب موافقة ص

  .وجود تعسف أو استغلال ھذا الأمر

صلحة            ین م وازن ب ال الت ق إعم ن طری سابق ع اد ال غیر أنھ یمكن الحد من الانتق

سلطات          لال ال ن خ ك م ھ، وذل الج بیانات ن تُع صلحة م ین م ة وب ة المعالج ائم بعملی الق

ا ال   ي أعطاھ ة الت ة      القانونی سیة للمعلوماتی ة الفرن ة الوطنی سي للجن شرع الفرن م

ذا        ق ھ دى تحق ى م ة عل ي الرقاب ا ف سلطة العلی احب ال ضاء ص ذلك الق ات، وك والحری

  .)٢(التوازن على نحو یضمن لكل طرف مصلحتھ وحقوقھ 

                                                             
(1) FERAL-SCHUHL , Cyber droit , le droit ā lʼépreuve de lʼinternet , 

Dalloz , paris , 2000 , p. 100et s. 
  .٤٢٦سامح عبد الواحد التھامي، مرجع سابق، ص / د )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

  :موقف المشرع المصري: ثانیًا

ة ال       صریحة لقانونی ة ال صري الموافق شرع الم ب الم ن تطل رغم م ى ال ام فعل قی

سبة     ات بالن بمعالجة البیانات الشخصیة، نجد أنھ لم یستلزم أي موافقة من صاحب البیان

م      انون رق سنة  ١٥١لبعض المعالجات، التي ورد النص علیھا في المادة الثالثة من الق  ل

  :، والتي تتمثل في الآتي٢٠٢٠

تم    -١ ر، وی ون للغی خاص الطبیعی ا الأش تفظ بھ ي یح صیة الت ات الشخ  البیان

  .عالجتھا للاستخدام الشخصيم

ات      -٢ ى البیان صول عل رض الح ا بغ تم معالجتھ ي ت صیة الت ات الشخ  البیان

  .الإحصائیة الرسمیة أو تطبیقًا لنص قانوني

شرط أن         -٣ ة ب صرًا للأغراض الإعلامی ا ح تم معالجتھ  البیانات الشخصیة التي ت

ك د     رى، وذل راض أخ ي أي أغ ستخدم ف ة، وألا تُ حیحة ودقیق ون ص لال تك ون الإخ

  .بالتشریعات المنظمة للصحافة والإعلام

دعاوى      -٤  البیانات الشخصیة المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقیقات وال

  .القضائیة

ارات أخرى            -٥ دره لاعتب ا تق ومي، وم ن الق .  البیانات الشخصیة لدى جھات الأم

ار الم             ومي، إخط ن الق ات الأم ب جھ ى طل اءً عل ز، بن الج  ویجب على المرك تحكم أو المع

ة             دة زمنی لال م صیة، خ ات الشخ داول البیان بتعدیل أو محو أو عدم إظھار أو إتاحة أو ت

ا ورد            ذ م الج بتنفی تحكم أو المع زم الم ومي، ویلت ن الق ارات الأم ا لاعتب ددة، وفقً مح

  .بالإخطار خلال المدة الزمنیة المحددة



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

ات ال  -٦ زي والجھ ك المرك دى البن صیة ل ات الشخ ھ  البیان عة لرقابت   خاض

ي         ى ف ى أن یُراع صرافة، عل ركات ال وال وش ل الأم ركات تحوی دا ش رافھ، ع   وإش

ات           ع البیان ل م شأن التعام صري ب زي الم ك المرك ن البن ررة م د المق أنھما القواع ش

  .  الشخصیة

صیة     وإجمالًا لما تقدم في ھذا المبحث، فإن عدم مشروعیة معالجة البیانات الشخ

دن     اھر          والذي یعد خطًأ م ن المظ د م ذ العدی ھ، یتخ ال حدوث ن     : یًا ح دف م د الھ دم تحدی كع

اتق        ى ع اة عل صیة الملق ات الشخ ف الالتزام وحھ، وتخل دم وض ة، وع ة المعالج عملی

دوث      ة، وح ن المعالج دف م شروعیة الھ دم م ات، وع ذه البیان احب ھ ل ص الج  قب المع

  . المعالجة رغم عدم علم أو معارضة صاحب البیانات

صیة والمعالجة   وما سبق ذك   ره ینطبق على كل من المعالجة الآلیة للبیانات الشخ

  :)١(الیدویة 

ة -أ ة الیدوی صیة       :  المعالج ات الشخ ع البیان ق وض ن طری ون ع ي تك ي الت وھ

رامج       تخدام أي ب د، دون اس ف واح ي مل ا ف ة وجمعھ ة عادی ات ورقی ي ملف صنیفھا ف وت

  .)٢(إلكترونیة 

                                                             
(1) Art 2 , loi n° 78 – 17 (Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 

9 ) :" La présente loi s'applique aux traitements automatisés en tout ou 
partie de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non 
automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à 
figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre 
pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur 
responsable remplit les conditions prévues à l'article 5……… ". 

  .٤١٢سامح عبد الواحد التھامي، مرجع سابق، ص / د )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

ة-ب ة الآلی ي المعالج:  المعالج ات وھ ات أو البطاق ون إلا للملف ي لا تك . ة الت

ات   :" ، بأنھا١٩٧٨ لسنة  ١٧ -٧٨وعرفتھا المادة الثانیة من القانون رقم        ع البیان جمی

الشخصیة المنظمة والثابتة للشخص ویمكن الدخول إلیھا وفقًا لمعاییر محددة على نحو         

ذه   . )١(" یسمح بالتعرف على شخص معین     ي ھ ار ف وع   ولا یُؤخذ في الاعتب  المعالجة، ن

ات محل المعالجة            ا البیان ون علیھ ي تك ة الت یلة الفنی و     . الدعامة أو الوس م ھ ا یھ ل م فك

  .قابلیة ھذه البیانات للظھور في شكل ملفات

                                                             
(1) Art 2 , loi n° 78 – 17 (Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 

9 ) :" Constitue un fichier de données à caractère personnel tout 
ensemble structuré et stable de données à caractère personnel 
accessibles selon des critères determines……..". 



 

 

 

 

 

 ٣٧٦



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

  المبحث الثالث
  الخطأ المدني المترتب على مخالفة ضوابط معالجة البيانات 

الشخصية ذات الطابع الخاص شخصيا وأمنيا
ً ً

  
  

  : تقسیم-

وضحنا في المبحث السابق، حالات الخطأ المدني للمسؤول عن عملیة المعالجة؛    
م                  ك إذا ل صیة، وذل ات الشخ ة معالجة البیان شروعیة عملی ة لم لإخلالھ بالضوابط اللازم
ة              دون موافق ت المعالجة ب شروع، وإذا تم ح وم دد وواض یكن لعملیة المعالجة ھدف مح

ات         صاحب البیانات، بالإضافة إلى الخطأ ال      بعض الالتزام لال ب ى الإخ ب عل الج المترت مع
ات     ع         . الشخصیة قبل صاحب البیان ى جمی ق عل ام، تنطب ا للأصل الع ضوابط وفقً ذه ال وھ

  .عملیات المعالجة، ما لم یُستثن من ذلك بنصوص صریحة غیر قابلة للافتراض

صی         ات الشخ ن البیان ة غیر أنھ واستثناءً على الأصل المتقدم، نجد أن ھناك فئة م
ذه          ي ھ ضع ف تتمتع بنوع من الخصوصیة القانونیة فیما یتعلق بمعالجتھا، أي أنھا لا تخ

ا  . المعالجة للضوابط التي ذكرناھا سلفًا    وعین ھم ات  : وتندرج ھذه البیانات تحت ن البیان
ى         اص عل ابع الخ ات ذات الط صي، والبیان ستوى الشخ ى الم اص عل ابع الخ ذات الط

ین      وع. المستوى الأمني والجنائي   لال مطلب ن خ ث م ذا المبح لى ذلك، نتعرض لدراسة ھ
  :ھما

ب الأول ات      : المطل ة البیان وابط معالج ة ض ى مخالف ب عل دني المترت أ الم الخط
  .الشخصیة ذات الطابع الخاص على المستوى الشخصي

اني ب الث ات   : المطل ة البیان وابط معالج ة ض ى مخالف ب عل دني المترت أ الم الخط
  .اص على المستوى الأمني والجنائيالشخصیة ذات الطابع الخ



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

  المطلب الأول
  الخطأ المدني المترتب على مخالفة ضوابط معالجة البيانات الشخصية 

  ذات الطابع الخاص على المستوى الشخصي
  

  : تقسیم-

صیة             ات الشخ شأن حظر معالجة البیان ة ب سنتناول في ھذا المطلب القاعدة العام

ستوى الش        ى الم صي   ذات الطابع الخاص عل رع أول  (خ ى    )ف واردة عل تثناءات ال ، والاس

  :، وذلك على العرض التالي)فرع ثان(ھذه القاعدة 

  الفرع الأول
  القاعدة العامة بشأن حظر معالجة البيانات الشخصية ذات 

  الطابع الخاص على المستوى الشخصي
اة        س الحی ي تم ساس الت ابع الح ك ذات الط ات، تل ن البیان ة م ذه الفئ صد بھ یُق

ة     الاجت ھ النقابی سیاسیة وانتمائات ھ ال ة وآرائ ھ الدیبنی رد ومعتقدات صحیة للف ة وال ماعی

  . وكذلك أصولھ العرقیة والجنسیة

ي    صري ف شرع الم ا الم ساس عرفھ ابع الح صیة ذات الط ات الشخ   والبیان

، بأنھا ٢٠٢٠ لسنة ١٥١من قانون حمایة البیانات الشخصیة المصري رقم     ) ١(المادة  

ي ت   ات الت ات     البیان ة، أو بیان ة أو الجینی ة أو البدنی سیة أو العقلی صحة النف ن ال صح ع ف

ة  ات الحیوی ة " القیاس ة أو الآراء  " البیومتری دات الدینی ة أو المعتق ات المالی أو البیان

ات            ن البیان ال م ات الأطف د بیان وال تع ع الأح ي جمی ة، وف ة الأمنی سیاسیة أو الحال ال

  .الشخصیة الحساسة



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

طورة النتائج المترتبة على معالجة ھذه الفئة من البیانات، وبسبب خصوصیة وخ

ك               صري معالجة تل شرع الم ي والم شرع الأورب سي والم فقد حظر كل من المشرع الفرن

  :الفئة من البیانات

جاء النص على حظر معالجة تلك البیانات :  بالنسبة للحظر التشریعي الفرنسي-أ

ادة   ي الم م   ) ٨(ف انون رق ن الق س١٧ -٧٨م م   ١٩٧٨نة  ل انون رق دل بالق  ٤٩٣ المع

ي        :" ،  والتي تنص على أنھ     ٢٠١٨لسنة صیة الت ات الشخ ع أو معالجة البیان یُحظر جم

تكشف بشكل مباشر أو غیر مباشر عن الأصول العرقیة أو الجنسیة أو الآراء السیاسیة         

الت     ق بح ي تتعل خاص، أو الت ة للأش اءات النقابی ة أو الإنتم سفیة أو الدینی ھم أو الفل

  .)١(" الجنسیة أو الصحیة 

ي  -ب شریعي الأورب ر الت سبة للحظ ادة  :  بالن صت الم د ن ة  ) ٩/١(فق ن اللائح م

م  ة رق ھ٦٧٩/٢٠١٦الأوربی ى أن ات   :"  عل ة البیان ضاء معالج دول الأع ى ال ر عل یُحظ

سیاسیة أو         سیة أو الآراء ال ة أو الجن ول العرقی ن الأص شف ع ي تك صیة الت الشخ

ة للأ  دات الدینی ات      المعتق ال أو البیان ة للعم اءات النقابی سفیة أو الإنتم خاص أو الفل ش

                                                             
(1) Art 8/I , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 

art. 8 ):" I. - Il est interdit de traiter des données à caractère personnel 
qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les 
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou 
l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des 
données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une 
personne physique de manière unique, des données concernant la santé 
ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une 
personne physique…..". 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

ي أو           شخص الطبیع سیة لل اة الجن صحة أو بالحی الجینیة والبیومتریة أو تلك المتعلقة بال

  . )١(" توجھھ الجنسي، بغرض التعرف على ھذا الشخص بشكل متفرد 

شریعي لمعال    :  بالنسبة للحظر التشریعي المصري    -ج ات   ورد الحظر الت جة البیان

الشخصیة ذات الطابع الحساس في قانون حمایة البیانات الشخصیة المصري في المادة      

ن           ) ١٢( رخیص م ات ضرورة وجود ت ذه البیان صحة معالجة ھ ترطت ل ي اش ھ، والت من

ة          ى الموافق افة إل ذلك، بالإض الج ب تحكم أو المع صیة للم ات الشخ ة البیان ز حمای مرك

الات    الصریحة المكتوبة من الشخص     تثناء الح الذي تخصھ البیانات محل المعالجة، باس

  .التي لم یشترط فیھا القانون مثل ھذه الموافقة

ھ          ى أن ذكورة عل ادة الم الج سواء        :" حیث نصت الم تحكم أو المع ى الم یُحظر عل

ا أو          ا أو تخزینھ ساسة أو نقلھ صیة ح ات شخ ع بیان ا، جم كان شخصًا طبیعیًا أو اعتباریً

وفیما عدا الأحوال المصرح بھا . ھا أو إتاحتھا إلا بترخیص من المركز   حفظھا أو معالجت  

ي    شخص المعن ن ال ریحة م ة ص ة كتابی ى موافق صول عل زم الح ا، یل ة . قانونً ي حال وف

ر            ي الأم ة ول زم موافق ال، یل ات الأطف ق ببیان ر تتعل ا ذك ة مم ب ألا . إجراء أي عملی ویج

سابقة أو أي    ة أو م ي لعب ل ف شاركة الطف ون م ات   تك دیم بیان شروطة بتق ر م شاط آخ ن

  ". شخصیة للطفل تزید عما ھو ضروري للمشاركة في ذلك 

                                                             
(1) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :"1- Processing of personal data 

revealing racial or origin , political opinions , religious or philosophical 
beliefs , or trade union membership , and the processing of genetic data, 
biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, 
data concerning health or data concerning a natural person's sex 
orientation shall be prohibited ". 



 

 

 

 

 

 ٣٨١

اختلاف         صیة، ب وتختلف العلة من حظر معالجة الفئات السابقة من البیانات الشخ

  :نوع البیان محل الحظر، كالتالي

ة أو   -١ ول العرقی ة بالأص صیة المتعلق ات الشخ ة البیان ر معالج ن حظ ة م  الحكم

س شخصالجن ود   : یة لل ا وج سماح بمعالجتھ ى ال ب عل ھ یترت ي أن ة ف ذه الحكم ل ھ تتمث

ضغینة  )١(العدید من قضایا التمییز العنصري بین أفراد المجتمعات       ، على نحو قد یثیر ال

ن         ون م ي تتك والكراھیة والفتن بین أبناء ھذه المجتمعات، وخصوصًا في المجتمعات الت

  .مریكيسلالات عرقیة مختلفة كالمجتمع الأ

ي     ة ف فجمیع أشكال التمییز العنصري تتعارض مع ما تنادي بھ المجتمعات الحدیث

ة        اتیر المختلف ضمنھ الدس ا تت سان، وم شتى بقاع الأرض من ضرورة احترام حقوق الإن

  .من المساواة بین الأفراد بصورة مجردة من التعویل على أصولھم العرقیة أو الجنسیة

ة    وتأییدأ للعلة المتقدمة من      الحظر، فقد رأت اللجنة الوطنیة الفرنسیة للمعلوماتی

ام      والحریات، عدم جواز الدراسة البحثیة التي أجراھا أحد المراكز الصحیة من أجل القی

ي بعض                سبب الحوادث ف ات ب یة والوفی الات المرض صوص الح ائي بخ سح وب بعملیة م

ار        ر یتع ذا الأم ى أن ھ سًا عل ة؛ تأسی ل     الدول الأوربیة والأفریقی ض مع حظر معالجة مث

صري      ز عن ھذه الفئة من البیانات الشخصیة التي تؤدي عملیة معالجتھا إلى وجود تمیی
)٢(.  

سیاسیة أو       -٢  الحكمة من حظر معالجة البیانات الخاصة بالمعتقدات الدینیة أو ال

ي   : الفلسفیة أو الانتماءات النقابیة     لاشك أن الأمور السابقة ھي من الأشیاء الخاصة الت
                                                             

(1) Céline CASTETS. RENARD , op.cit , N: 41. 
(2) C N I L : 6 éme rapport d'activité , 1985 , La documentation Française , 

paris , 1986 , p. 95. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ب       ي الغال ا ف قد یفضل الفرد عدم إخبار الغیر بھا أو السماح باطلاعھ علیھا؛ لأن معرفتھ

ستؤدي إلى خلق تصور عام حول شخصیة الفرد المعني بھذه البیانات، أو رسم صورة      

  .كاملة عنھ تكون ظاھرة للغیر على نحو قد یأباه صاحب ھذه البیانات

الم      وتعد المعتقدات الدینیة والسیاسیة في ھذ      شھدھا الع ي ی ة الت ه الفترات الثوری

د أن     . من أخطر البیانات الشخصیة مدعاةً للعنف وخلقًا الكراھیة     ال، نج بیل المث ى س فعل

شأن         شددة ب ة المت معالجة بیان الحالة الدینیة لشخص مسلم في بعض المجتمعات الغربی

ة    ذه الآوان ي ھ ھ ف ا نلاحظ و م سیمًا، وھ ررًا ج ھ ض ضر ب د ی لام، ق ر . الإس ذلك الأم وك

ین             شقاق ب لاف وال بالنسبة للمعتقدات أو الآراء السیاسیة، التي أصبحت سببًا كبیرًا للخ

ة    . الكثیر من الأفراد في معظم المجتمعات  ن الأھمی ھ م لذلك فحظر معالجة ھذه البیانات ل

  .ما لا یُنكر

أن       ى، ب ة الأول دائرتھا المدنی سیة ب نقض الفرن ة ال ضت محكم ذلك، ق ا ل وتطبیقً

ة،       ھ الخاص ة بحیات ات المتعلق ن البیان ر م اثولیكي یعتب دین الك ى ال شخص إل اء ال انتم

  .)١(ویعتبر كذلك التعمید الخاص بھ، ولا تجوز معالجتھ 

رد    -٣ صحیة للف ة ال ة بالحال ات الخاص ة البیان ر معالج ن حظ ة م ل :  الحكم   تتمث

احبھا، وأن م          صوصیة ص میم خ س ص ات تم ذه البیان ي أن ھ ة ف ذه الحكم ا  ھ   عالجتھ

سانیة    ھ الإن فأسرار  . كغیرھا مــــــن البـــــــیانات فــیھ تعدي صریح وواضح على كرامت

سؤولیة        رض للم شاءھا وإلا تع ھ إف ق ل الج، ولا یح ب المع ا الطبی زم بھ ریض یلت   . الم

ن                     ات م ذه البیان ة معالجة ھ ا بعملی ا بالن شخص، فم الج ال ن یع سبة لم فإذا كان ذلك بالن

  !الأساس

                                                             
(1) Cass. Civ , chamber civile 1 , 19 november 2014 , No: 13-25156. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

ھذا الصدد، نجد أن المشرع المصري قد أحسن صنعًا عندما اشترط صراحة وفي 

ادة    ي نص الم م   ) ١٢(ف انون رق ن الق سنة ١٥١م ي أي   ٢٠٢٠ ل ر ف ي الأم ة ول  موافق

ات    ذكر بیان ال ب د الأطف ل، وتقیی ن الطف ساسة ع صیة ح ات شخ ر بیان ب ذك راء یتطل إج

سابقة تتطلب إفصاحًا عن شخصیة حساسة بصورة محدودة حال اشتراكھم في لعبة أو م

ات ذه البیان شبكة   . ھ ى ال ودة عل اب الموج ورة الألع ور وخط ى تط ر إل ذا الأم ع ھ ویرج

ات         ن البیان ر م ن الكثی صاح ع العنكبوتیة، والتي غالبًا ما یتطلب مبرمجوھا ضرورة الإف

ون           الشخصیة الحساسة للأطفال، الذین لا یلقون بالًا ولا أھمیة في الإفصاح عنھا، ثم تك

ع        حاب المواق دى أص ھلًا ل یدًا س ا ص ات واعتبارھ ذه البیان وافر ھ ك، ت د ذل ة بع النتیج

ا      ات، مم ن البیان ة م ذه الفئ ن ھ صحون ع ذي یف ال ال ضر بالأطف د ی ا ق ة مم الإلكترونی

  .یجعلھم عرضة للتنمر الاجتماعي في بعض الأحیان

  الفرع الثاني
ة الخاصة بحظر معالجة الاستثناءات التشريعية الواردة على القاعدة العام

  البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص على المستوى الشخصي
  : تقسیم-

تثناءات      صن أول (وھنا سنتعرض لموقف المشرع الفرنسي من ھذه الاس م  )غ ، ث

  :وذلك على البیان التالي). غصن ثان(بیان موقف المشرع الأوربي 

  الغصن الأول
  موقف المشرع الفرنسي

شرع   ان الم سابقة   إذا ك ات ال صیة للفئ ات الشخ ة البیان ر معالج د حظ سي ق الفرن

ة    إجراء عملی مح ب أن س ل، ب ذا الأص ى ھ تثناءات عل دة اس ھ أورد ع ام، إلا أن ل ع كأص



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

نص           ك ب الات، وذل ي بعض الح المعالجة لھذه الطائفة من البیانات ذات الطابع الخاص ف

م     ) ٨(المادة   سنة    ١٧-٧٨من القانون رق دل با  ١٩٧٨ ل م   ، والمع انون رق سنة  ٤٩٣لق  ل

  :وتتمثل ھذه الاستثناءات في الآتي. ٢٠١٨

ات           -١ احب البیان  حالة المعالجة التي تتم بموجب الموافقة الصریحة للشخص ص

ذه        ود ھ ع وج ى م ة حت دم المعالج ضي بع انوني یق ص ق د ن الم یوج ة، م ل المعالج مح

ن حظر معالجة البیان       : )١( الموافقة ي    فكما سبق الذكر أن الحكمة م دیث، ھ ات محل الح

ى        ة عل ا المحافظ راد، وإم ین الأف غائن ب شوء ض صري أو ن ز عن دوث تمیی ع ح ا من إم

رر   . الكرامة الإنسانیة لكل فرد    وفي الحالتین یتعلق أمر الحظر بإرادة صاحب الشأن المق

ن      ة ولك إجراء المعالج سماح ب ك بال ن ذل ازل ع ھ التن ق ل ذي یح صلحتھ، وال ر لم الحظ

  :بشرطین

ضمنیة          تواف -أ ة ال ا مجرد الموافق ي ھن ر الموافقة الصریحة بعملیة المعالجة، فلا تكف

  .من صاحب الشأن

ى   - ضرورة عدم وجود نص قانوني یقضي بحظر عملیة المعالجة      -ب  أي الرجوع إل

ام   ل الع درھا       -الأص ارات یق ك لاعتب صریحة؛ وذل ة ال وافر الموافق ع ت ى م  حت

ثناء بما یمثل رجوع إلى القاعدة العامة ألا ویمثل ذلك استثناءً على است. المشرع

  .وھي الحظر
                                                             

(1) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 8 ):" II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour 
certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction 
prévue au I : 1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a 
donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que 
l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la 
personne concernée….". 



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

م       ة رق ة الأوربی ھ اللائح تثناء أكدت ذا الاس ادة    ٦٧٩/٢٠١٦وھ ي الم ك ف ، وذل

ھ )٩/٢( ى أن صت عل ي ن صیة  :" ، الت ات الشخ اص بالبیان ر الخ ق الحظ   لا ینطب

ى معالجة           ة صریحة عل ات موافق احب البیان ى ص ى، إذا أعط الفقرة الأول واردة ب ك ال  تل

  .)١(" البیانات 

سان   -٢   حالة ما إذا كانت عملیة المعالجة ضروریة ولازمة للحفاظ على حیاة الإن
ات إذا     : )٢( احب البیان اة ص وھنا أجاز المشرع الفرنسي إجراء المعالجة للحفاظ على حی

كان لا یستطیع إبداء موافقتھ بسبب عجزه القانوني أو لوجود استحالة مادیة في التعبیر 

وھنا تأتي مخالفة الحظر المتقدم بسبب حتمیة المعالجات حفاظاً على    .  ھذه الموافقة  عن

  .حیاة الشخص

ابع       -٣ رى ذات الط ات الأخ ات أو المنظم ذھا الجمعی ي تنف ات الت ة المعالج  حال

ابي   سیاسي أو النق سفي أو ال دیني أو الفل ة  : )٣(ال سي مخالف شرع الفرن از الم ا أج وھن
                                                             

(1) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :" 2- Paraghraph 1 shall not apply if 
one of the following applies : (a)- the data subject has given explicit 
consent to the processing of those personal data for one or more 
specified purposes , except …". 

(2) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 8 ):" II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour 
certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction 
prévue au I:  2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie 
humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son 
consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une 
impossibilité matérielle …." 

(3) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 8 ):" II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour 
certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction 
prévue au I : 3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou 
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 ٣٨٦

ي         الحظر المتقدم بعدة ض    ذا الفرض، والت ي ھ وابط تمنع الحید عن العلة من الاستثناء ف

  :تتمثل في الشروط الآتیة

ات       -أ  ضرورة ألا تكون الجمعیات أو المنظمات الأخرى التي تقوم بعملیة معالجة الفئ

ن           ة م ت الحكم ھ انتف دف إلی ت تھ إن كان محل الحظر، تھدف إلى تحقیق الربح، ف

ر ال     . الاستثناء صفة غی سفي أو       وتظھر ال دیني أو الفل ابع ال لال الط ن خ ة م ربحی

فھذه معالجة تحدث إما لتثقیف الناس وإما . السیاسي أو النقابي لعملیة المعالجة    

  .لتوعیتھم دون تحقیق أي ربح

ین الغرض       -ب  ضرورة وجود تناسب بین البیانات الشخصیة الخاضعة للمعالجة، وب

ة ة أو الھیئ ن الجمعی و إلا : م ا ھ شرط م ذا ال ات  وھ ة البیان ضابط ملائم د ل  تأكی

ا   ن معالجتھ ا للغرض م دم تجاوزھ ن   . وع رض م ان الغ ال إذا ك بیل المث ى س فعل

س صحیح             ي والعك د سیاس ھ بع ون ل ي   . المعالجة دیني فلا یجوز أن یك ھ ف أي أن

جمیع الأحوال یلزم أن تتقید عملیة المعالجة بالھدف الذي ترمي إلیھ الجمعیة أو       

  .الھیئة

                                                             
= 

tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, 
philosophique, politique ou syndical : 
- pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de 

ladite association ou dudit organisme ; 
- sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association 

ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent 
avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ; 

- et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des 
tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent 
expressément 



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

ات           یلزم أن   -ج ى معالجة البیان ط عل سابقة قاصرة فق ات ال ة معالجة الفئ تكون عملی

ة            ربطھم بالجمعی ذین ت ذلك الأشخاص ال الخاصة بأعضاء الجمعیة أو الھیئة، وك

  .  )١(أو الھیئة علاقة عقدیة مشروعة تتصل بأنشطتھم 

ن                -د الم یك دى الآخرین، م ة ل ر المعروف ات غی ى البیان صر المعالجة عل  یجب أن تقت

  .ناك رضاء صریح من الأشخاص الخاضعة بیاناتھم للمعالجة بذلكھ

ا               -٤ صح عنھ د أف شخص، وق ات تخص ال ا بیان ون محلھ ي یك  حالة المعالجة الت

ك ل ذل سھ قب ا   : )٢( بنف ودة؛ لأن م د موج م تع ة ل ة المعالج ر عملی ن حظ ة م ا الحكم فھن

 معالجة تلك البیانات كما أن. یخضع للمعالجة أصبح معلومًا للناس بفعل صاحب البیانات 

غیر أنھ ینبغي ملاحظة أن مخالفة الحظر . یمكن اعتبارھا بمثابة رضاء ضمني منھ بذلك

في ھذه الحالة تقتصر على البیانات التي یكون صاحبھا قد أفصح عنھا، أما تلك التي لم       

  .یفصح عنھا فنرجع في إعمال معالجتھا للحظر السابق ذكره

ون  : ة لإثبات حق أو الدفاع عنھ أمام العدالة     حالة المعالجات اللازم   -٥ فأحیانًا یك

ر     صي أو أكث ان شخ ة لبی راء معالج رورة إج ھ، ض ازع علی ق متن ات ح ي إثب ن دواع م

  .)٣(یخص أحد المتنازعین أو كلاھما، ونفس الحكم في حالة ممارسة حق قضائي معین 

                                                             
ي مج      / د )١( شور ف انون   شریف خاطر، حق الاطلاع على البیانات الشخصیة في فرنسا، بحث من ة الق ل

 .٣١١، ص ٢٠١٥الكویتیة العالمیة، العدد التاسع، السنة الثالثة، مارس 
(2) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 

art. 8 ):" II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour 
certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction 
prévue au I: 4° Les traitements portant sur des données à caractère 
personnel rendues publiques par la personne concernée". 

(3) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 8 ):" II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour 
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 ٣٨٨

ي   حالة المعالجات التي تتطلبھا أنشطة الطب الوقائي وحالات ا     -٦ لتشخیص الطب

ل             ضو یعم ق ع ن طری ذھا ع صحیة وتنفی دمات ال وتوفیر الرعایة أو العلاج أو إدارة الخ

سر           ى ال زام بالمحافظة عل في المھن الصحیة أو من قبل شخص آخر یقع على عاتقھ الت

  .)١( من قانون العقوبات ٢٢٦/١٣المھني إعمالًا لما ھو وارد بالمادة 

رى  -٧ ي تُج ات الت ة المعالج ات   حال صاء والدراس وطني للإح د ال ة المعھ بمعرف

م         انون رق ا للق ة وفقً صائیة الوزاری  المؤرخ  ٥١-٧١١الاقتصادیة أو إحدى الدوائر الإح

ذ      ١٩٥١ یونیو لسنة  ٧في   د أخ صاءات، بع ي الإح سریة ف ، بشأن الالتزام والتنسیق وال

  .)٢(رأي المجلس الوطني للمعلومات الإحصائیة 

                                                             
= 

certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction 
prévue au I : 5° Les traitements nécessaires à la constatation, à 
l'exercice ou à la défense d'un droit en justice". 

(1) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 8 ):" II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour 
certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction 
prévue au I: 6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine 
préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de 
traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par 
un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à 
laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret 
professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ". 

(2)  Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 8 ):" II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour 
certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction 
prévue au I: 7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut 
national de la statistique et des études économiques ou l'un des services 
statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 
1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
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 ٣٨٩

ات اللا-٨ ة المعالج و     حال ى النح صحة، عل ال ال ة بمج اث الخاص ي الأبح ة ف زم

  .)١(المنصوص علیھ في الفصل التاسع من ھذا القانون 

ا      -٩ ك فیم ل أو الإدارات، وذل ذھا أصحاب العم وم بتنفی ي یق ات الت ة المعالج  حال

ذلك الأجھزة               ل، وك اكن العم ى أم یتعلق بالبیانات البیومتریة اللازمة لمراقبة الوصول إل

دربین           والتطبیق وكلاء أو المت ى الموظفین أو ال ا إل ات المستخدمة في المھام المعھود بھ

  . )٢(أو مقدمي الخدمات 

ي        -١٠ واردة ف ة ال ات العام تخدام المعلوم ادة اس ة بإع ة الخاص ة المعالج  حال

ادة    ة، والم ة الإداری انون العدال ن ق رة م ادة العاش ي الم ذكورة ف رارات الم ام والق الأحك

                                                             
= 

statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique 
". 

(1) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 8 ):" II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour 
certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction 
prévue au I: 8° Les traitements comportant des données concernant la 
santé justifiés par l'intérêt public et conformes aux dispositions du 
chapitre IX de la présente loi ". 

(2) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 8 ):" II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour 
certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction 
prévue au I : 9° Les traitements conformes aux règlements types 
mentionnés au b du 2° du I de l'article 11 mis en œuvre par les 
employeurs ou les administrations qui portent sur des données 
biométriques strictement nécessaires au contrôle de l'accès aux lieux de 
travail ainsi qu'aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre 
des missions confiées aux salariés, aux agents, aux stagiaires ou aux 
prestataires ". 



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

و            من ق ) ١١١/١٣( ذه المعالجة ھ ن ھ صد م ون الق انون التنظیم القضائي، بشرط ألا یك

  .)١(إعادة تحدید ھویة الأشخاص المعنیین 

ادة   -١١ صده الم ذي تق المعنى ال ة ب وث العام ة للبح ات اللازم ة المعالج  حال

ادة     ) ١١٢/١( ي الم من قانون البحوث، والتي تنفذ بموجب الشروط المنصوص علیھا ف

ة ا) ٩/٢( ن لائح م م ي رق اد الأورب ي ٦٧٩/٢٠١٦لاتح ة ف ل ٢٧ المؤرخ ، ٢٠١٦ أبری

ام               ا لأحك ات وفقً ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ن اللجن وذلك تبعًا لرأي معلن ومنشور م

  .)٢(من ھذا القانون ) ٢٨(المادة 

                                                             
(1) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 

art. 8 ):" II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour 
certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction 
prévue au I : 10° Les traitements portant sur la réutilisation des 
informations publiques figurant dans les jugements et décisions 
mentionnés, respectivement, à l'article L. 10 du code de justice 
administrative et à l'article L. 111-13 du code de l'organisation 
judiciaire, sous réserve que ces traitements n'aient ni pour objet ni 
pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées ". 

(2) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 8 ):" II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour 
certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction 
prévue au I : 11° Les traitements nécessaires à la recherche publique au 
sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche, mis en œuvre dans les 
conditions prévues au 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, après avis 
motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés rendu selon les modalités prévues à l'article 28 de la présente 
loi". 



 

 

 

 

 

 ٣٩١

التین            ي ح ق ف ھ لا ینطب شار إلی وفي ھذا الصدد یجب ملاحظة أیضًا أن الحظر الم

  :أخریین ھما

ا           إذا   -أ صول علیھ م الح د ت كانت البیانات الشخصیة التي ینطبق علیھا الحظر، ق

ة         لتكون وسیلة لإخفاء الھویة المعترف بھا سابقًا وفقًا لأحكام ھذا القانون من قبل اللجن

  .)١(الوطنیة للمعلومات والحریات 

ا     -ب ي تبررھ ا الت ة أو غیرھ ة الآلی سابق، المعالج ر ال ضع للحظ ھ لا یخ ا أن  كم

ادة   – أي بالمعالجة  –حة العامة وأُذن لھا     المصل ي الم  وفقًا للشروط المنصوص علیھا ف

  .)٢(من ھذا القانون) ٢٦(

  الغصن الثاني
  موقف المشرع الأوربي

ادة          ي الم ي ف شرع الأورب م      ) ٩/١(بعد أن حظر الم ات رق ة البیان ن لائحة حمای م

ستوى ا  ٦٧٩/٢٠١٦ ى الم اص عل ابع الخ ذات الط اد  ، معالجة البیانات د ع صي، فق لشخ

ادة       ي الم ة ف تثناءات قانونی دة اس ر ع ذا الحظ ى ھ رة وأورد عل ة  ) ٩/٢(م ن اللائح م

                                                             
(1) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 

art. 8 ):" III. - N'entrent pas dans le champ de l'interdiction prévue au I 
les données à caractère personnel mentionnées au même I qui sont 
appelées à faire l'objet, à bref délai, d'un procédé d'anonymisation 
préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par 
la Commission nationale de l'informatique et des libertés". 

(2) Art 8/II , loi n° 78 – 17 ( Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 8 ):" IV. - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I 
les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et 
autorisés dans les conditions prévues au II de l'article 26". 



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

وھذا یعني مشروعیة معالجة البیانات الشخصیة محل الحدیث في ھذا الشأن، . المذكورة

  :إذا توافرت حالة من الحالات الاستثنائیة الآتیة

ة ال  -١ صیة موافقت ات الشخ احب البیان ى ص ك   إذا أعط ة تل ى معالج صریحة عل

انون    البیانات لھدف أو أكثر من الأغراض المحددة ، باستثناء الحالات التي ینص فیھا ق

ادة              ي الم ھ ف شار إلی ع الحظر الم دم جواز رف ى ع ضاء عل دول الأع ) ٩/١(الاتحاد أو ال

  .)١(بموجب موافقة صاحب البیانات 

ذا ا  ي ھ صودة ف ات المق إن البیان ذكیر، ف اب الت ن ب ن وم ره م تثناء وغی لاس

ة أو                ة بالأصول العرقی ك المتعلق ا تل صد بھ الاستثناءات الأخرى في ھذا الغصن، إنما یُق

ات      ضویة النقاب سفیة، أو ع ة أو الفل دات الدینی سیاسیة أو المعتق سیة أو الآراء ال الجن

شخص       ة ال  العمالیة، أو معالجة البیانات الجینیة والبیانات البیومتریة لغرض تحدید ھوی

الطبیعي بشكل متفرد، وكذلك البیانات المتعلقة بالصحة أو تلك المتعلقة بالحیاة الجنسیة  

  .للشخص الطبیعي أو توجھھ الجنسي

وق        -٢ ة حق ات وممارس ذ الالتزام راض تنفی روریة لأغ ة ض ت المعالج  إذا كان

انون         اعي وق ضمان الاجتم ل وال ال العم ي مج ات ف صاحب البیان ب أو ل ددة للمراق مح

ة           الحما انون الدول اد أو ق ل الاتح ن قب یة الاجتماعیة، وذلك في حدود ما ھو مصرح بھ م

                                                             
(1) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :"2- Paragraph 1 shall not apply if 

one of the following applies: (a) the data subject has given explicit 
consent to the processing of those personal data for one or more 
specified purposes, except where Union or Member State law provide 
that the prohibition referred to in paragraph 1 may not be lifted by the 
data subject".  



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

بة      العضو أو اتفاقیة جماعیة وفقًا لقانون الدول الأعضاء التي تنص على ضمانات مناس

  .)١(للحقوق الأساسیة ومصالح صاحب البیانات 

صاحب البیان -٣ ة ل صالح الحیوی ة الم روریة لحمای ة ض ت المعالج ات أو  إذا كان

اء             ى إعط ادر عل ر ق ات غی احب البیان ون ص دما یك ك عن ر؛ وذل ي آخ شخص طبیع ل

  . )٢(الموافقة، یستوي في ذلك عدم القدرة الجسدیة وعدم القدرة القانونیة 

ن  - ضمانات مناسبة - إذا كانت المعالجة تتم في إطار الأنشطة المشروعة         -٤   م

ر ھادف        سفي     قبل مؤسسة أو جمعیة أو أي ھیئة أخرى غی ي أو فل دف سیاس ربح، بھ ة لل

ي         سابقین ف ضاء ال ضاء أو بالأع ط بالأع أو دیني أو نقابي، بشرط أن تتعلق المعالجة فق

ھا،           ق بأغراض ا یتعل ا فیم تظم معھ صال من دیھم ات ذین ل خاص ال ة أو بالأش   الھیئ

حاب      ة أص ة دون موافق ك الھیئ ارج تل ا خ شف عنھ تم الك صیة لا ی ات الشخ وأن البیان

  .)٣(ت البیانا
                                                             

(1) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :"2- Paragraph 1 shall not apply if 
one of the following applies: (b) processing is necessary for the purposes 
of carrying out the obligations and exercising specific rights of the 
controller or of the data subject in the field of employment and social 
security and social protection law in so far as it is authorised by Union 
or Member State law or a collective agreement pursuant to Member 
State law providing for appropriate safeguards for the fundamental 
rights and the interests of the data subject ". 

(2) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :"2- Paragraph 1 shall not apply if 
one of the following applies: (c) processing is necessary to protect the 
vital interests of the data subject or of another natural person where 
the data subject is physically or legally incapable of giving consent". 

(3) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :"2- Paragraph 1 shall not apply if 
one of the following applies: (d) processing is carried out in the course 
of its legitimate activities with appropriate safeguards by a foundation, 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

ا          -٥  إذا كانت المعالجة تتعلق المعالجة بالبیانات الشخصیة التي یتم الإعلان عنھ

  .)١(بشكل واضح من قبل صاحب البیانات 

 إذا كانت المعالجة ضروریة لإنشاء الدعاوى القانونیة أو ممارستھا أو الدفاع -٦

  .)٢(عنھا أو عندما تتصرف المحاكم بصفتھا القضائیة 

ى    إذا كانت ا   -٧ ة، عل لمعالجة ضروریة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة الجوھری

دف       ع الھ ب م ب أن یتناس ذي یج ضاء وال دول الأع انون ال اد أو ق انون الاتح اس ق أس

ددة       بة ومح دابیر مناس ى ت المنشود، ویحترم جوھر الحق في حمایة البیانات، وینص عل

  .)٣(لحمایة الحقوق الأساسیة ومصالح صاحب البیانات 

                                                             
= 

association or any other not-for-profit body with a political, 
philosophical, religious or trade union aim and on condition that the 
processing relates solely to the members or to former members of the 
body or to persons who have regular contact with it in connection with 
its purposes and that the personal data are not disclosed outside that 
body without the consent of the data subjects ". 

(1) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :"2- Paragraph 1 shall not apply if 
one of the following applies: (e) processing relates to personal data 
which are manifestly made public by the data subject ". 

(2) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :"2- Paragraph 1 shall not apply if 
one of the following applies: (f) processing is necessary for the 
establishment, exercise or defence of legal claims or whenever courts 
are acting in their judicial capacity". 

(3) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :"2- Paragraph 1 shall not apply if 
one of the following applies: (g) processing is necessary for reasons of 
substantial public interest, on the basis of Union or Member State law 
which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of 
the right to data protection and provide for suitable and specific 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

درة        -٨ إذا كانت المعالجة ضروریة لأغراض الطب الوقائي أو المھني، لتقییم الق

ة أو   صحیة أو الاجتماعی ة ال وفیر الرعای ي، وت شخیص الطب ف، والت ل للموظ ى العم عل

انون       اس ق ى أس ة عل صحیة أو الاجتماعی ة ال دمات الرعای ة وخ لاج أو إدارة أنظم الع

د م   ب عق ضو أو بموج ة ع انون دول اد أو ق شروط  الاتح ضع لل حي وتخ صائي ص ع أخ

  .)١( ٣والضمانات المشار إلیھا في الفقرة 

 إذا كانت المعالجة ضروریة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في مجال الصحة    -٩

ة      العامة، مثل الحمایة من التھدیدات الخطیرة عبر الحدود للصحة أو ضمان معاییر عالی

ات ال  صحیة والمنتج ة ال لامة الرعای ودة وس اس  لج ى أس ة، عل زة الطبی ة أو الأجھ طبی

ة         ددة لحمای بة ومح قانون الاتحاد أو قانون الدول الأعضاء الذي ینص على تدابیر مناس

  .)٢(حقوق وحریات موضوع البیانات ، ولا سیما السریة المھنیة 
                                                             

= 
measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the 
data subject". 

(1) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :"2- Paragraph 1 shall not apply if 
one of the following applies: (h) processing is necessary for the purposes 
of preventive or occupational medicine, for the assessment of the 
working capacity of the employee, medical diagnosis, the provision of 
health or social care or treatment or the management of health or social 
care systems and services on the basis of Union or Member State law or 
pursuant to contract with a health professional and subject to the 
conditions and safeguards referred to in paragraph 3 ". 

(2) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :"2- Paragraph 1 shall not apply if 
one of the following applies: (i) processing is necessary for reasons of 
public interest in the area of public health, such as protecting against 
serious cross-border threats to health or ensuring high standards of 
quality and safety of health care and of medicinal products or medical 
devices, on the basis of Union or Member State law which provides for 
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 ٣٩٦

ة أو أغراض         -١٠  إذا كانت المعالجة ضروریة لأغراض الأرشفة للمصلحة العام

ي أو الت  ث العلم ادة   البح ا للم صائیة وفقً راض الإح ى  ) ٨٩/١(اریخي أو الأغ اءً عل بن

قانون الاتحاد أو قانون الدول الأعضاء والذي یجب أن یتناسب مع الھدف المنشود، مع       

ة      ددة لحمای بة ومح دابیر مناس ى ت نص عل ات وال ة البیان ي حمای ق ف وھر الح رام ج احت

  .)١(الحقوق الأساسیة ومصالح صاحب البیانات

ن  رى م شرع       ون سي والم شرع الفرن ن الم ل م صیة، أن ك ا الشخ ة نظرن  وجھ

د          ى ح ي إل ا ف داد مبالغً الأوربي، لم یوفق في وضع الاستثناءات آنفة الذكر؛ لأن ھذا التع

ي    . كبیر، ویكاد یفرغ الاستثناء من حكمتھ والتي أُقر بسببھا  تثناءات تعن ذه الاس فكثرة ھ

د      في الأخیر، إجازة معالجة البیانات الشخصی     ا للقواع رع وفقً ذا الف ي ھ ة محل الحدیث ف

ي  . العامة في المعالجة، دون مراعاة طبیعتھا الاستثنائیة      لذلك نأمل أن یُؤخذ ھذا الأمر ف

  .  الاعتبار من الناحیة التشریعیة

ة       دة العام وبالنسبة لموقف المشرع المصري من الاستثناءات الواردة على القاع

ات  ة البیان ر معالج ة بحظ ساسةالخاص صیة الح دة  الشخ ك ع ي ذل د أورد ف ھ ق د أن ، نج

                                                             
= 

suitable and specific measures to safeguard the rights and freedoms of 
the data subject, in particular professional secrecy". 

(1) Art 9 of Regulation (EU) 2016/679 :"2- Paragraph 1 shall not apply if 
one of the following applies: (j) processing is necessary for archiving 
purposes in the public interest, scientific or historical research purposes 
or statistical purposes in accordance with Article 89(1) based on Union 
or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, 
respect the essence of the right to data protection and provide for 
suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and 
the interests of the data subject". 



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

م     انون رق ن الق ة م ادة الثالث ي الم تثناءات ف سنة ١٥١اس بق وأن  ٢٠٢٠ ل ي س ، والت

ات                  ة معالجة البیان اء لقانونی ب الرض ا تطل شترط فیھ ي لا یُ الات الت ي الح تعرضنا لھا ف

  .)١(الشخصیة، وسنحیل إلیھا في ذلك منعًا للتكرار 

ن          وترتیبًا على    دنیًا وم أَ م شكل خط ام ت ما تقدم، فإن عملیة المعالجة في ھذا المق

ات             ة معالجة لبیان دثت عملی ن المعالجة، إذا ح سؤول ع ة للم سؤولیة المدنی ر الم م تثی ث

سیاسیة أو     ص الآراء ال ت تخ سیة أو كان ة أو الجن ول العرقی ق بالأص صیة تتعل شخ

شخاص، أو كانت تتعلق بالحالة الصحیة أو الفلسفیة أو الدینیة أو الانتماءات النقابیة للأ

م سیة لھ اة الجن ات    . الحی احب البیان ن ص ریحة م ة ص اك موافق ن ھن م تك ا ل ك م ل ذل ك

بالمعالجة، أو توافر في حق القائم بعملیة المعالجة استثناء من الاستثناءات التي ذكرناه   

  .تفصیلًا أعلاه

  المطلب الثاني
  وابط معالجة البيانات الخطأ المدني المترتب على مخالفة ض

  الشخصية ذات الطابع الخاص على المستوى الأمني والجنائي
  

ي           شرع الأورب سي والم شرع الفرن ن الم ل م سابق أن ك ب ال ي المطل ا ف ذكرن

ات          ق بمعالجة بعض الفئ والمشرع المصري، قد أسبغوا نوعًا من الخصوصیة فیما یتعل

ي ا  ضھا ف ا بع صیة، وذكرن ات الشخ ة بالبیان سابقالخاص ب ال ب . لمطل ذا المطل ي ھ وف

ن        رى م ة أخ تثنیا طائف د اس ي ق شرع الأورب سي والم شرع الفرن نجد أن الم ضًا، س أی

                                                             
  .٧٥، ٧٤ أنظر في ھذه الحالات المستثناة ص )١(



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

دابیر         ات والت الجرائم والإدان ة ب ات الخاص ة البیان ق بمعالج ي تتعل ي الت ات، وھ البیان

  :الأمنیة

ادة     :  موقف المشرع الفرنسي   -١ م    ) ٩(نجد أنھ بموجب الم انون رق ن الق -٧٨م

سي  ٢٠١٨ لسنة ٤٩٣ ، والمعدل بالقانون رقم  ١٩٧ لسنة   ١٧ ، قد قصر المشرع الفرن

  :)١(معالجة البیانات المتعلقة بالجرائم والإدانات والتدابیر الأمنیة، على الفئات الآتیة 
                                                             

(1) Art 9 , loi n° 78 – 17 (Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 
13):" Les traitements de données à caractère personnel relatives aux 
condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté 
connexes ne peuvent être effectués que [dispositions déclarées non 
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
n° 2018-765 DC du 12 juin 2018.] par : 
1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales 

gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions 
légales ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au 
service public de la justice et appartenant à des catégories dont la 
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et 
publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 
dans la mesure strictement nécessaire à leur mission ; 

2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des 
missions qui leur sont confiées par la loi ; 

3° Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de 
préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action en 
justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de 
ceux-ci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée 
strictement proportionnée à ces finalités. La communication à un 
tiers n'est alors possible que sous les mêmes conditions et dans la 
mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes finalités ; 

4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-
1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits 
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 ٣٩٩

ل             -أ ة وتعم ة عام دیر خدم ي ت ة الت  المحاكم والسلطات العامة والشخصیات الاعتباری

ي           . ةفي إطار صلاحیاتھا القانونی     اص الت انون الخ ة للق ات القانونی ذلك الكیان وك

ا               ددة بقوائمھ ات مح ى فئ ي إل ي تنتم ة والت ة للعدال تتعاون في أداء الخدمة العام

ن        د رأي معل ك بع صاء، وذل وطني للإح س ال ن المجل ادر ع ضى مرسوم ص بمقت

در             ب والق ا یتناس ك بم ات، وذل ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ومنشور من اللجن

  .زم الضروري للقیام بمھامھااللا

ام        -ب ة المھ ة لممارس ات اللازم ة الاحتیاج ار تلبی ي إط ك ف ضاء، وذل اوني الق  مع

  .الموكولة إلیھم بموجب القانون

 الأشخاص الطبیعیون أو الاعتباریون من أجل تمكینھم من الاستعداد وعند اللزوم      -ج

یھم أو       ن     لممارسة ومتابعة إجراء قانوني كجناة أو مجني عل ن ھؤلاء م ة ع نیاب

  .أجل انفاذ القرار الصادر لمدة تتناسب مع تلك الأغراض

ادتین      -د ي الم ذكورون ف انون   ) ٣٣١/١ ، ٣٢١/١( الأشخاص الاعتباریون الم ن ق م

ن           ة ع دیرونھا أو نیاب ي ی وق الت ب الحق صرفون بموج الملكیة الفكریة والذین یت

                                                             
= 

dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes 
d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code 
aux fins d'assurer la défense de ces droits ; 

5° Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les 
jugements mentionnés à l'article L. 10 du code de justice 
administrative et les décisions mentionnées à l'article L. 111-13 du 
code de l'organisation judiciaire, sous réserve que les traitements 
mis en œuvre n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre la 
réidentification des personnes concernées". 



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

الأول والثاني والثالث من ضحایا انتھاكات الحقوق المنصوص علیھا في الكتاب         

  .ذات القانون بغرض الدفاع عن ھذه الحقوق

ذكورة           -ھــ   ام الم ي الأحك واردة ف ة ال ات العام  القائمون على إعادة استخدام المعلوم

ادة   ي الم ادة      ) ١٠(ف ي الم ذكورة ف رارات الم ة والق ة الإداری انون العدال ن ق م

شرط ألا       ) ١١١/١٣( ضائي، ب یم الق ات غرض أو    من قانون التنظ ون للمعالج یك

  .تأثیر یسمح بإعادة تحدید ھویة الأشخاص المعنیین

ي -٢ شرع الأورب ف الم ات    :  موق ة  البیان وابط معالج ي ض شرع الأورب ینّ الم ب

م     ) ١٠(الخاصة بالجرائم والإدانات والتدابیر الأمنیة في المادة      ة رق ن اللائحة الأوربی م

ة    یجب أن :" ، التي تنص على أنھ    ٦٧٩/٢٠١٦ صیة المتعلق ات الشخ تتم معالجة البیان

ادة       ى الم اءً عل ط  ) ٦/١(بالإدانات الجنائیة والجرائم أو التدابیر الأمنیة ذات الصلة بن فق

اد           انون الاتح ل ق تحت سیطرة السلطة الرسمیة، أو عندما یتم التصریح بالمعالجة من قب

وق و       بة حق ى ضمانات مناس نص عل ذي ی ضاء ال دول الأع انون ال حاب  أو ق ات أص حری

یجب الاحتفاظ بأي سجل شامل للإدانات الجنائیة تحت سیطرة السلطة الرسمیة . البیانات

  ".فقط 

سابقة،           ات ال ى الفئ ذكورة عل ات الم وتتمثل العلة من قصر عملیات معالجة البیان

ة    سیادي للدول صاص ال ق بالاخت ا، تتعل ة بھ ات الخاص ات أو المعالج ذه البیان ي أن ھ ف

ك ا  صوص تل ار   بخ ویض احتك ر تق ى خط وي عل ك ینط لاف ذل ر بخ سائل، وأن أي أم لم

  .)١(العدالة الممنوح للدولة أو یمكن أن یقوض افتراض البراءة

                                                             
(1) Cléline CASTETS-RENARD , op.cit , N: 110. 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

صمات           ة ب ع ومعالج أن جم سیة ب نقض الفرن ة ال ضت محكم ذلك، ق ا ل وتطبیقً

یطرة         ت س الأصابع في نظام محوسب لمعالجة البیانات الشخصیة، لا یمكن أن یتم إلا تح

س ي     ال صود ف المعنى المق ضائیة ب لطة ق ر س ة لا تعتب ة العام ضائیة، وأن النیاب لطة الق

  .)١(الأحكام المذكورة أعلاه، أي في ھذه الواقعة 

ن                اة م ة للجن د الھوی ة وتحدی ع الأدل ة وجم صیة الآلی ات الشخ ع البیان كما أن جم

ة التسل    رائم ذات الطبیع رائم والج داث أو الج راد أو الأح ط الأف لال رب وز خ سلیة، لا تج

  .)٢(معالجتھ إلا تحت إشراف السلطة القضائیة 

ار الإجراءات          ي إط ا ف تم جمعھ وتطبیقًا لذلك، فإن دلیل البیانات الشخصیة التي ی

دل، توضع              ر الع لطة وزی ت س ة تح سجلات الجنائی ة ال ا خدم تفظ بھ ي تح القضائیة والت

ق      ي التحقی دور         . تحت سیطرة قاض دعوى أو ص ة رفض ال ي حال تم    وف البراءة، ی م ب حك

مسح البیانات المتعلقة بالشخص الذي تتم محاكمتھ على الفور، من خلال نظام اتصالات  

  .)٣(آمن وللسلطة القضائیة فقط 

ات         ة بالمخالف صیة المتعلق ات الشخ ة البیان ر معالج ة أن حظ ب ملاحظ ویج

ین مخال        ة ب ة   والإدانات ذات الطابع الجنائي والمدني على حد سواء دون تفرق ة أو إدان ف

  : وأخرى؛ ویرجع ذلك لأمرین ھما

                                                             
(1) Cass.civ , chamber civile 1 , 7 octobre 2015 , No: 14-20370. Publié au 

bulletin , 2016 , n°: 837 , 1re civ , n°: 335. 
(2) Virginie GAUTRON , Fichiers de police – Fichiers princip alement 

destines aux missions de police judiciaire , Avril  2015 , (actualisation : 
mars 2019) , N : 149. 

(3) Christian GUERY , instruction preparation pouvoirs propres du juge 
d˒instruction , juin 2018 (actualisation : juillet 2019) , Dalloz , N: 523.   



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

م         -أ انون رق سنة  ١٧-٧٨ عموم نص المادة التاسعة من الق اء   ١٩٧٨ ل ي ج ، الت

دابیر            :"بمطلعھا   ات والت ات والإدان ة بالمخالف صیة المتعلق ات الشخ یُحظر معالجة البیان

  ".الأمنیة التي تُتخذ في مواجھة الشخص المعني بھذه البیانات 

ات             ما قض  -ب اص بمعالجة البیان أن الحظر الخ سي، ب ة الفرن س الدول ھ مجل ى ب

ادة التاسعة           ي الم واردة ف ة وال ذكر   –ذات الطبیعة الأمنیة أو الجنائی الفة ال ق  – س  ینطب

  .)١(على المخالفات والإدانات الجنائیة والمدنیة 

ب خطً              ة المعالجة، یرتك ن عملی أ وترتیبًا على ما تقدًم، فإن الشخص المسؤول ع

مدنیًا في عملیة معالجة البیانات الشخصیة ذات الطابع الخاص جنائیًا وأمنیًا، إذا أجرى     

ھذه المعالجة بالمخالفة للقید التشریعي الذي حظر معالجة ھذه الفئة من البیانات إلا من     

  .قِبل الجھات الخمس السالف ذكرھا

  

  

                                                             
(1) conseil d'Etat , 28 juillet 2004 , n°: 26-2851 , CNIL . 25 éme rapport 

d˒activité 2004 , p. 78. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

  الفصل الثاني
الإجرائية والتأمينية الخطأ المدني المترتب على مخالفة الضوابط 

  لعملية معالجة البيانات الشخصية
  

  :  تمھید وتقسیم-

ى       ب عل دني المترت أ الم الات الخط صل الأول لح ي الف نا ف بق وأن تعرض د س لق

ات          مخالفة بعض أو كل الالتزامات الملقاة على عاتق المسؤول عن عملیة معالجة البیان

من المعالجة وعدم توافق الھدف من الشخصیة، والتي تتمثل في عدم مشروعیة الھدف      

ت            أن كان المعالجة مع ھذه المعالجة، وكذلك عدم التزامھ بالشفافیة في إجراء المعالجة ب

احب          ة ص ى موافق الج عل صل المع م یح ذلك إذا ل ة، وك ر دقیق ة وغی ر ملائم ات غی البیان

اص   البیانات بعملیة المعالجة، وأخیرًا مخالفتھ لضوابط معالجة البیانات ذات      ابع الخ الط

  .شخصیًا وأمنیًا

وبالإضافة إلى الحالات السابقة، فإن الخطأ المدني للمسؤول عن عملیة المعالجة      

صحة        – في ھذا الفصل    - ة ل ة اللازم ضوابط الإجرائی اع ال ھ باتب دم التزام  ینشأ بسبب ع

محل وكذلك عدم التزامھ بالمحافظة على سریة وسلامة وأمان البیانات     . عملیة المعالجة 

  :وعلى ذلك سنتعرض لدراسة ھذا الفصل من خلال المبحثیین التالیین.  المعالجة

ث الأول ة     : المبح ة اللازم ضوابط الإجرائی اع ال دم اتب ئ ع دني الناش أ الم الخط

  .لمعالجة البیانات الشخصیة

اني  ث الث ات     : المبح أمین البیان ي ت ال ف ى الإھم ب عل دني المترت أ الم الخط

  .الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

  ولالمبحث الأ
الخطأ المدني الناشئ عدم اتباع الضوابط الإجرائية اللازمة لمعالجة 

  البيانات الشخصية
  

  : تقسیم-

ام         ة المعالجة بالقی ن عملی سؤول ع ھناك بعض الضوابط القانونیة التي یلتزم الم

ا     ن أھمھ ي م ا، والت ن       : بھ سبقة م ة م ازة قانونی ى إج سؤول عل ذا الم صول ھ وب ح وج

احب ة ص ة الإداری ذلك الجھ صاص ب ب أول(ة الاخت یم  )مطل إجراء تقی ھ ب ذلك التزام ، وك

صیة الخاضعة للمعالجة             ات الشخ ة البیان ى حمای ة المعالجة عل أثیر عملی یوضح مدى ت

سؤول    ). مطلب ثان ( ق الم ك   . ویترتب على مخالفة ذلك وجود خطأ مدني في ح ى ذل وعل

  :سنتعرض في ھذا المبحث لمطلبین ھما

أ   : المطلب الأول    ة          الخط ازة قانونی ى إج صول عل دم الح ى ع ب عل دني المترت الم

  . مسبقة بمعالجة البیانات الشخصیة

اني   ب الث ة     : المطل أثیري  لعملی یم ت دم إجراء تقی ى ع ب عل دني المترت أ الم الخط

  .المعالجة على حمایة البیانات الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

  المطلب الأول
 مسبقة بمعالجة الخطأ المدني المترتب على عدم الحصول على إجازة قانونية

  البيانات الشخصية
  

  : تقسیم-

سي            شرع الفرن رع أول (سنبدأ بحثنا في ھذا المطلب بالتعرض لموقف الم م  )ف ، ث

  :وذلك على النحو التالي). فرع ثان(بیان موقف المشرع المصري 

  الفرع الأول
  موقف المشرع الفرنسي

نات الشخصیة، ألزم المشرع الفرنسي الشخص المسؤول عن عملیة معالجة البیا    

ة       ي اللجن صة، وھ ة المخت ة الإداری ن الجھ سبق م صریح م ى ت صول عل ضرورة الح ب

ة المعالجة         ي عملی دء ف ن    . الوطنیة الفرنسیة للمعلوماتیة والحریات قبل الب ك ع تم ذل وی

ى        صول عل ات أو الح ة والحری سیة  للمعلوماتی ة الفرن ة الوطنی ذ رأي اللجن ق أخ طری

ة       وی. ترخیص منھا بالمعالجة   ن عملی سؤول ع اتق الم عتبر ھذا الأمر، التزام یقع على ع

  .)١(المعالجة قبل القیام بھا 

                                                             
(1) Art 11/2 , loi n° 78 – 17 (Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 

art. 1  ) :" I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés 
est une autorité administrative indépendante. Elle est l'autorité de 
contrôle nationale au sens et pour l'application du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. 
Elle exerce les missions suivantes : 
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 ٤٠٦

                                                             
= 

2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel 
soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi 
et aux autres dispositions relatives à la protection des données 
personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le 
droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la 
France. 

A ce titre : 
a) Elle donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 

27 ; 
a bis) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou 

référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements 
de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la 
protection des données à caractère personnel et à procéder à 
l'évaluation préalable des risques par les responsables de traitement 
et leurs sous-traitants. Elle prend en compte la situation des 
personnes dépourvues de compétences numériques. Elle encourage 
l'élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui 
incombent aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, 
compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à 
caractère personnel pour les droits et libertés des personnes 
physiques, notamment des mineurs, et des besoins spécifiques des 
collectivités territoriales, de leurs groupements et des micro-
entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ; elle 
homologue et publie les méthodologies de référence destinées à 
favoriser la conformité des traitements de données de santé à 
caractère personnel ; 

b) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs 
des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en 
vue d'assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à 
caractère personnel et de régir les traitements de données 
biométriques, génétiques et de santé. A ce titre, sauf pour les 
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 ٤٠٧

                                                             
= 

traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat agissant dans 
l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut 
prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, 
supplémentaires pour le traitement des données biométriques, 
génétiques et de santé en application du 4 de l'article 9 du règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
précité et des garanties complémentaires en matière de traitement de 
données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et 
aux infractions conformément à l'article 10 du même règlement ; 

c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en 
oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe 
leurs auteurs des suites données à celles-ci ; 

d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas 
échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui 
mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements 
automatisés de données à caractère personnel ; 

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément 
à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a 
connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures 
pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ; 

f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses 
membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à 
l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses 
services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas 
échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports 
d'information utiles à ses missions ; 

f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des 
systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu'ils 
se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 précité et à la présente loi. Elle prend en 
considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités 
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 ٤٠٨

                                                             
= 

territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites 
entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des 
organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur 
accréditation par l'organisme national d'accréditation mentionné au 
b du 1 de l'article 43 du même règlement ou décide, conjointement 
avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des 
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés. La 
commission élabore ou approuve les critères des référentiels de 
certification et d'agrément ; 

g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des 
méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés 
ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis du présent 2°, 
de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des 
données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation 
d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues 
au titre II du livre III du code des relations entre le public et 
l'administration. 
Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des 

sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. 
h) Elle répond aux demandes ou saisines prévues aux articles 41, 42 et 

70-22 ; 
i) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un 

risque élevé devant faire l'objet d'une consultation préalable 
conformément à l'article 70-4 ; 

j) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la 
consommation et des médiateurs publics, au sens de l'article L. 611-
1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la 
présente loi ". 



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

ذ           ات أو أخ ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ذ رأي اللجن ن أخ ة م ل الحكم وتتمث

  :)١(ترخیص منھا بالمعالجة، في الأمریین التالیین 

ة البیا        -أ ن حمای ات    إن ھذه اللجنة ھي الجھة الإداریة المسؤولة ع ات والمعلوم ن

ى       والخصوصیة الإلكترونیة للأفراد وتمكینھم من نیل حقوقھم الإلكترونیة المشروعة عل

صحیح          ول والت لاع والوص ي الاط ق ف تعلام والح ي الاس الحق ف صیة ك اتھم الشخ بیان

راض ي   . والاعت ات وتلق ة المعلوم ى أنظم رافي عل ابي والإش ا الرق ى دورھ افة إل بالإض

ة      الشكاوى من الأفراد     والجھات عند وجود مخالفات قانونیة، وإصدار التراخیص اللازم

ع               ق م ذي یتواف اتي ال ام المعلوم ام النظ ن قی لأنشطة جمع ومعالجة المعلومات والتأكد م

  .الضوابط التشریعیة المقررة في ھذا الشأن

ة          -ب ب الآلی ى الحواس ة عل ات القائم ل الجھ لطات واسعة  قب ة س ذه اللجن  إن لھ

اذ  .  طریقھا عملیة معالجة البیانات الشخصیة  التي تتم عن   كما أن لھذه اللجنة سلطة اتخ

انون      . القرارات التنظیمیة العامة والفردیة التي تراھا لازمة وضروریة لتطبیق أحكام الق

راء       ة وإج ى الطبیع التحقیق عل ضائھا ب د أع ف أح ي تكلی لطتھا ف ك أن س د ذل ا یؤی وم

ال      الفحص المناسب من أجل ضمان احترام        شأن ح ى ذوي ال ذار إل نظم الأمن وتوجیھ إن

م    ) ١١(اكتشاف مخالفات، وذلك على النحو الذي قررتھ المادة     انون رق ن الق  ١٧-٧٨م

  .  بشأن المعلوماتیة والحریات١٩٧٨لسنة 

ة   ة الوطنی ن اللجن صدر م صیة، ی ات الشخ ة البیان رخیص بمعالج ل أن الت والأص

بعض    ات ل ة والحری سیة للمعلوماتی سبب    الفرن ا أو ب دف منھ ا أو للھ ات لطبیعتھ البیان

  :غیر أن المشرع خرج على ھذا الأصل في حالتین ھما. نقلھا

                                                             
  .٥٨٧، ٥٧٤ولید السید سلیم، مرجع سابق، ص / د )١(



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ى      : الترخیص الوزاري :  الاستثناء الأول  -١ ة المعالجة عل ف عملی وفي ھذه الحالة تتوق

  :)١(الحصول على ترخیص من الوزیر أو الوزراء المختصین في الحالات الآتیة 

دفاع    : ى الحالة الأول  -أ ا أو بال ة بأمنھ المعالجات التي تتم لحساب الدولة والمتعلق

ن أجل      . عنھا أو بأمنھا العام   صیة م ات الشخ فمن أجل التوفیق بین حتمیة معالجة البیان

ى         داء عل دوث اعت المحافظة على استقرار الدولة وحفظ الأمن فیھا، وبین ضمان عدم ح

ة    ي المحافظ ھ دواع راد لا تتطلب ات الأف تلزم     بیان ا؛ اس دفاع عنھ ة وال ن الدول ى أم  عل

  .المشرع ضرورة الحصول على ترخیص وزاري لقانونیة المعالجة

اب الجرائم           :  الحالة الثانیة  -ب ع ارتك ة من ة بغی المعالجات التي تتم لحساب الدول

ا أو      ة مرتكبیھ ا أو ملاحق ة أو إثباتھ ة معین ى جریم تدلال عل ل الاس ن أج ة أو م الجنائی

ة    لتنفیذ العق  داف       . وبات الجنائیة أو الإجراءات الجنائی ق أھ ین تحقی ق ب ن أجل التوفی فم

دم         ین ع ة، وب ة الجریم السیاسة الجنائیة في الحفاظ على أمن المجتمع الداخلي ومواجھ

                                                             
(1) Art 26/1 , loi n° 78 – 17 (Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - 

art. 4 JORF 7 août 2004 ) :" I. - Sont autorisés par arrêté du ou des 
ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à 
caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et : 
1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique 

; 
2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou 

la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des 
condamnations pénales ou des mesures de sûreté. 
L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le 
traitement…..". 



 

 

 

 

 

 ٤١١

ك    ق تل ا تحقی ضي معالجتھ ي یقت صیة الت ات الشخ ى البیان داء عل اوز أو اعت دوث تج ح

  .صحة المعالجةالأھداف، یلزم الحصول على ترخیص وزاري ل

ة معالجة        : الترخیص القضائي :  الاستثناء الثاني  -٢ د إجراء عملی ي تقیی ذي یعن وھو ال

ة         س الدول ن مجل صدر م الات     . البیانات الشخصیة بترخیص ی ي الح ك ف ستلزم ذل ویُ

  : الآتیة

دفاع      -أ ا أو ال ى أمنھ اظ عل  معالجة البیانات الشخصیة لحساب الدولة بھدف الحف

ن      عنھا أو الحفاظ     شف ع ى الك ذه المعالجة إل على أمنھا العام، ومن الممكن أن تؤدي ھ

سفیة أو    ة أو الفل دات الدینی سیاسیة أو المعتق سیة أو الآراء ال ة أو الجن ول العرقی الأص

الانتماءات النقابیة للشخص الطبیعي، وكذلك البیانات الجینیة والبیانات البیومتریة التي  

نات الصحیة وتلك المتعلقة بالحیاة الجنسیة أو التوجھ    تحدد ھویة الشخص، وأیضًا البیا    

  .)١(الجنسي للشخص الطبیعي 
                                                             

ة   ١٩٧٨ لسنة ١٧-٧٨من القانون رقم ) ٢٦/٢(وأشارت إلى تلك الحالة المادة      )١( شأن المعلوماتی  ب
سائل      ادة   والحریات، عندما تطلبت ترخیص من مجلس الدولة لمعالجة الم واردة بالم ن  ) ٨/١( ال م

  .....وجاء نصھا كالتالي. القانون المذكور
-  Art 26/2 , loi n° 78 – 17 (Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 

4 JORF 7 août 2004 ) :" II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des 
données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en 
Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis 
est publié avec le décret autorisant le traitement…..". 

- Art 8/1 , loi n° 78 – 17 (Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 
8 ) :" I. - Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui 
révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou 
l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des 
données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une 
personne physique de manière unique, des données concernant la santé 

= 



 

 

 

 

 

 ٤١٢

 معالجة البیانات الشخصیة لحساب الدولة بھدف منع حدوث الجرائم الجنائیة      -ب

ات        ذ العقوب ا أو تنفی ب مرتكبیھ ا أو تعق ذلك إثباتھ رائم وك ذه الج ى ھ تدلال عل أو الاس

ا   الجنائیة أو الإجراءات الأمنیة      سابق ذكرھ وكان في ذلك مساس أو كشف عن الأمور ال

د  ادة  ) أ(بالبن ي الم ا ف نص علیھ ي ورد ال م  ) ٨/١(والت انون رق ن الق سنة ١٧-٧٨م  ل

١( ١٩٧٨(.  

صالح            -ج ق ال دود تحقی  معالجة البیانات الشخصیة التي تتم لحساب الدولة في ح

ات الحیوی    ة أو البیان ات الجینی ق بالبیان ي تتعل ام، والت ة  الع د ھوی ة لتحدی ة اللازم

  .)٢(الأشخاص أو التحكم فیھا 

                                                             
= 

ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une 
personne physique….". 

(1) Art 26/2 , loi n° 78 – 17 (Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - 
art. 4 JORF 7 août 2004 ) :" I. - Sont autorisés par arrêté du ou des 
ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à 
caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et : 
1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique 

; 
2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou 

la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des 
condamnations pénales ou des mesures de sûreté. 
L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le 
traitement….".  

(2)  Art 27 , loi n° 78 – 17 (Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 11 ):" Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis 
motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre 

= 



 

 

 

 

 

 ٤١٣

زم            ضائیًا، یل ا أو ق رخیص وزاریً ان الت واء ك سابقة س وال ال ع الأح ي جمی وف

  .الحصول على الرأي الاستشاري للجنة الوطنیة الفرنسیة للمعلوماتیة والحریات

جنة وھناك أمران یتعین علینا التعرض لھما ونحن بصدد الحدیث عن أخذ رأي الل

صة،           الوطنیة للمعلوماتیة والحریات أو الحصول على ترخیص من الجھة الإداریة المخت

ا  ب أن      : وھم ي یج ة الت د القانونی رخیص، والمواعی ضمنھا الت زم أن یت ي یل ات الت البیان

  .یصدر خلالھا الترخیص

رخیص-١ كل الت ب    :  ش ا طل دًم بھ ب أن یُق ي یج صورة الت د ال ك تحدی ي ذل ویعن

فلم . الجھة الإداریة المختصة، والبیانات التي یجب أن یشملھا ھذا الطلب     الترخیص إلى   

ذلك یجوز              رخیص بالمعالجة، ل ى الت صول عل ة للح یلة معین یحدد المشرع الفرنسي وس

ة          ة للمعلوماتی ة الوطنی ت اللجن ذه الجھة، سواء كان تقدیمھ بأي وسیلة إلكترونیة إلى ھ

  .ولةوالحریات أو الوزیر المختص أو مجلس الد

ددتھا     وبالنسبة للبیانات التي یلزم أن یتضمنھا الترخیص بعملیة المعالجة، فقد ح

م    انون رق ن الق ین م ادة الثلاث ن الم ى م رة الأول سنة ١٧-٧٨الفق ي ١٩٧٨ ل ، وھ

  :)١(كالآتي

                                                             
= 

pour le compte de l'Etat, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de 
puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des 
données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de 
l'identité des personnes". 

(1)  Art 30/1 , loi n° 78 – 17  (Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 
art. 34 ):" I. - Les demandes d'autorisation et demandes d'avis 
adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en 
vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent : 

= 



 

 

 

 

 

 ٤١٤

                                                             
= 

1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci 
n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre Etat 
membre de la Communauté européenne, celle de son représentant 
et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ; 

2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements 
relevant des articles 26 et 27, la description générale de ses 
fonctions ; 

3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes 
autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ; 

4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les 
catégories de personnes concernées par le traitement ; 

5° La durée de conservation des informations traitées ; 
6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi 

que, pour les traitements relevant des articles 26 et 27, les 
catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les 
besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ; 

7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir 
communication des données ; 

8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le 
droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que les mesures relatives à 
l'exercice de ce droit ; 

9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des 
données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas 
échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ; 

10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel 
envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté 
européenne, sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion des 
traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le 
territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la 

= 



 

 

 

 

 

 ٤١٥

ة     -أ ة، أو ھوی ة المعالج ن عملی سؤول ع شخص الم ان بال وان الخاص ة والعن  الھوی

ي  ا ف ھ قانونً ن یمثل وان م ى  وعن ودًا عل شخص موج ذا ال ن ھ م یك ا إذا ل ة م حال

ة       ذلك ھوی ي، وك اد الأورب ي الاتح ضو ف ة ع یم دول ى إقل وطني أو عل یم ال الإقل

  .وعنوان مقدم الطلب عند الاقتضاء

  . الھدف من عملیة المعالجة، وفي حالة تعدد ھذه الأھداف وجب ذكرھا جمیعًا-ب

ن     -ج ات      الترابط أو الدمج وجمیع الأشكال الأخرى م ات المعالج ع عملی صالات م  الات

  .الأخرى

ذلك              -د ات، وك ك البیان ة المعالجة وأصل تل صیة الخاضعة لعملی ات الشخ  فئات البیان

  .فئات الأشخاص المعنیین بھذه المعالجة

 مدة حفظ المعلومات الناتجة عن عملیة المعالجة أو ما یُعرف بالعمر الافتراضي -ھــ  

  .للبیانات المعالجة

د الأشخاص    .  الإدارة أو الإدرات المسؤولة عن تنفیذ المعالجة    تحدید -و ذلك تحدی وك

ول   لاع أو الوص م، الاط اج الإدارة لھ ائفھم أو لإحتی سبب وظ م ب وز لھ ذین یج ال

                                                             
= 

Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de 
l'article 5. 

Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de 
l'Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous 
les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil 
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les 
demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au 
minimum". 



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ادتین       ت الم درج تح ا وتن م معالجتھ ي ت سجلة والت ات الم ى البیان ر إل المباش

  .١٩٧٨ لسنة ١٧-٧٨من القانون رقم ) ٢٦،٢٧(

  .ن أو فئات المستفیدین الذین یحق لھم تلقي البیانات أو الاطلاع علیھا المستلمو-ز

ل       -ح ات مح ى البیان وج إل ق الول ارس ح ھ یم ن طریق ذي ع شخص ال  الإدارة أو ال

  .المعالجة، وكذلك الإجراءات الخاصة بمباشرة ھذا الحق

ات وضمان سریت           -طــ   ات والبیان أمین المعالج ن أجل ضمان ت ھا  التدابیر المتخذة م

ة       ة المعالج ائم بعملی ساعد الق ى م ارة إل صوصھ، والإش انون بن ا الق ي كفلھ الت

  .إذا لزم الأمر ذلك) المعالج من الباطن أو المعالج الثانوي(

ي    -ي ضو ف ر ع ة غی ى دول ة إل صیة المعنی ات الشخ ل البیان ضاء، نق د الاقت    عن

ي تُ     ات الت دا المعالج ا ع كال، م ن الأش كل م أي ش ي ب اد الأورب ط الاتح   ستخدم فق

اد       ي الاتح رى ف ة أخ ي دول سیة أو أراض ي الفرن ى الأراض ور عل ل العب ن أج م

  . الأوربي

رخیص      -٢ ھ الت صدر خلال ان    :  المیعاد القانوني الذي یجب أن ی ددت المادت د ح لق

م   ) ٢٨، ٥٤( انون رق ن الق سنة ١٧-٧٨م ى    ١٩٧٨ ل ھ عل ب خلال ذي یج اد ال ، المیع

رخیص     اللجنة الوطنیة الفرنسیة للمعلوم    ى ت صول عل ب الح اتیة والحریات الرد على طل

  . بمعالجة بعض البیانات السابق ذكرھا

زم        ب، تلت تلام الطل اریخ اس ن ت ھرین م دة ش ذكورتان، م ات الم ددت المادت وح

ب    ذا الطل ى ھ الرد عل ة ب ا اللجن ة    . خلالھم ى حمای سي عل شرع الفرن ن الم ا م وحرصً

ذا الإ          ل ھ ستلزم مث ة        البیانات الشخصیة التي ت رئیس اللجن از ل د أج ا، فق جراء لمعالجتھ

دة                نفس الم رة أخرى ب ذكورة لم رة الم د الفت ھ أن یم سبب من الوطنیة الفرنسیة بقرار م



 

 

 

 

 

 ٤١٧

رین ( ھرین آخ دد      ). أي ش لال الم رفض خ القبول أو ال ا ب ة قرارھ صدر اللجن م ت وإذا ل

  .   )١(المذكورة، اُعتبر طلب الحصول على الترخیص مقبولًا 

ا           وترتیبًا على  ون مرتكبً ة المعالجة یك ن عملی  ما تقدم، فإن الشخص المسؤول ع

ستلزم    صیة ت ات شخ ة لبیان رى معالج ة، إذا أج سؤولیتھ المدنی ستوجب م دني ی أ م لخط

صة       ة المخت ة الإداری ن الجھ رخیص م ساب       . صدور ت تم لح ة معالجة ت أن یُجري عملی ك

أو معالجة تھدف إلى منع ارتكاب الدولة وتتعلق بأمنھا أو بالدفاع عنھا أو بأمنھا العام،     

                                                             
(1) Art 54/ V, loi n° 78 – 17(Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - 

art. 16 )  :" V. - La Commission nationale de l'informatique et des 
libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la 
réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé une fois 
pour la même durée sur décision motivée de son président ou lorsque 
l'Institut national des données de santé est saisi en application du 
second alinéa de l'article 61. 
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne 
s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est 
réputée acceptée. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si 
l'autorisation fait l'objet d'un avis préalable en application de la section 
2 du présent chapitre et que l'avis ou les avis rendus ne sont pas 
expressément favorable ". 
- Art 28 , loi n° 78 – 17 (Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - 

art. 4 JORF 7 août 2004):" I. - La Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 
27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception 
de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur 
décision motivée du président. 

II. - L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas 
rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable ". 

 



 

 

 

 

 

 ٤١٨

ذ      ا أو تنفی ة مرتكبیھ ا أو ملاحق ة أو إثباتھ ى الجریم تدلال عل ة أو الاس رائم الجنائی الج

  .العقوبات الجنائیة أو الإجراءات الجنائیة، دون الحصول على ترخیص وزاري

دني إذا أجرى         أٍ م ا لخط ة المعالجة مرتكبً وكذلك الأمر، یكون المسؤول عن عملی

صاحب         أیًا سیة ل ة أو الجن ساس بالأصول العرقی ك م  من المعالجات السابقة وكان في ذل

ذلك       ة وك البیانات أو آرائھ السیاسیة أو معتقداتھ الدینیة أو الفلسفیة أو انتماءاتھ النقابی

ھ          ة بحیات صحیة والمتعلق بیاناتھ الجینیة والبیومتریة التي تحدد ھویتھ، وأیضًا بیاناتھ ال

ذل سیة، وك ام   الجن صالح الع ق ال دود تحقی ي ح ة ف ساب الدول تم لح ي ت ات الت ك المعالج

ة الأشخاص أو        وتكون متعلقة بالبیانات الجینیة أو البیانات الحیویة اللازمة لتحدید ھوی

  .)١(التحكم فیھا، دون الحصول على ترخیص بذلك من مجلس الدولة 

                                                             
سیة للم        )١( ة الفرن ة الوطنی لام اللجن شترط إع ان ی سي ك شرع الفرن ذكر أن الم دیر بال ة وج علوماتی

  : والحریات عن طریق الإخطار والترخیص
ار -أ ادة  :  الإخط نص الم ررًا ب ان مق م ) ٢٢(وك انون رق ن الق سنة ١٧-٧٨م شأن ١٩٧٨ ل  ب

المعلوماتیة والحریات، حیث كان یلزم إخطار اللجنة بعملیة المعالجة قبل القیام بھا، وكان ذلك    
 یكون الغرض منھا إمساك سجل فقط وفقًا یسري على جمیع المعالجات ما عدا المعالجات التي

ھ            ون ل خص یك لأحكام القوانین أو اللوائح بقصد إعلام الناس فقط ، والتي تكون متاحة لأي ش
ر    . مصلحة مشروعة في ذلك    وكذلك المعالجات التي تقوم بھا الجمعیات أو الھیئات الأخرى غی

ة والآ  دات الدینی ة بالمعتق ربح والمتعلق ق ال ة لتحقی ةالھادف سیاسیة والنقابی سفیة وال . راء الفل
ك             ة لتل د الأخلاقی اة القواع شرط مراع ة ب وأیضًا المعالجات التي تعبر عن الأمور الأدبیة والفنی

  .وقد ألغى المشرع الفرنسي تلك المادة ماعدا الاستثناء الأخیر منھا. المھنة
واع   :  الترخیص -ب وزاري،    ( وھو ثلاثة أن رخیص ال ام، والت رخیص الع رخیص القضائي  الت ).  والت

ا   ا  . فالنوعین الأخیرین تعرضنا لھما سلفًا في المتن، وما زال المشرع الفرنسي مبقیًا علیھم أم
ات              ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ن اللجن ررًا    الترخیص العام والذي كان یصدر م ان مق د ك فق

ستو    . وقد ألغاھا المشرع الفرنسي   ) ٢٥( بنص المادة    ادة ت ذه الم ى   وكانت ھ جب الحصول عل
عملیات المعالجة الآلیة وغیرھا التي تتعلق بصورة : ترخیص من ھذه اللجنة في بعض الحالات

ة أو         دات الدینی سیاسیة أو المعتق ة أو الآراء ال ول العرقی رة بالأص ر مباش رة أو غی مباش
سیة      ذلك المعال . الإنتماءات النقابیة أو تلك المتعلقة بحالة الفرد الصحیة أو الجن ة   وك ات الآلی ج

ن     ون م للبیانات الجینیة ما عدا المعالجات التي یجریھا الأطباء أو علماء علم الأحیاء والتي تك
لاج   ات   . مستلزمات الطب الوقائي وعملیات التشخیص الطبي وإدارة الرعایة والع ضًا عملی وأی

ات أو ال       رائم والإدان ة   المعالجة الآلیة أو غیرھا للبیانات الشخصیة التي تخص الج دابیر الأمنی ت
دفاع         ي ال ما عدا المعالجات التي یقوم بھا معاونوا القضاء والتي تكون لازمة لحاجات مھنتم ف
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 ٤١٩

  الفرع الثاني
  موقف المشرع المصري

ي ق   صري ف شرع الم م  وضع الم صیة رق ات الشخ ة البیان سنة ١٥١انون حمای  ل

ات           ٢٠٢٠ ل أو معالجة البیان ع أو تخزین أو نق ام جم وم بمھ ن یق ة لم  ، ضوابط إجرائی

  :نتعرض لھا بالبیان التالي. الشخصیة

ا  ات    : أولً ة البیان ز حمای ن مرك صریح م رخیص أو ت ى ت صول عل رورة الح ض
  :)١(الشخصیة 

                                                             
= 

وحالة المعالجة التي تجري على بعض البیانات . عن الأشخاص الذین تعنیھم البیانات المعالجة 
 التي تستلزم للأشخاص كرقم التسجیل في سجل الھویة الوطنیة للأشخاص الطبیعیین والبیانات

سجل  ذا ال ص ھ یم      . فح راء تقی وعھا إج ون موض ي یك ات الت ة للبیان ات الآلی ة المعالج وحال
راد  ة للأف صعوبات الاجتماعی ات     . لل ة بیان ا معالج ون محلھ ي یك ة الت ات الآلی ة المعالج وحال

 وحالة المعالجات الآلیة وغیر الآلیة التي یقوم. بیومتریة ضروریة للتحقق من ھویة الأشخاص
ة      . بھا المعھد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادیة      ات المتعلق ة للبیان ة الآلی وحالة المعالج

بالربط بین الملفات الخاصة بشخص أو بأكثر من الأشخاص الاعتباریة التي تتولى إدارة خدمة 
ین الملف            الربط ب ة ب ك المتعلق ام، وتل صالح الع ات عامة والتي تتطابق أھدافھا مع ما یقتضیھ ال

رین   اریین آخ خاص اعتب ة بأش ث    . الخاص راء بح ا إج دف منھ ون الھ ي یك ة الت ة المعالج وحال
وي     ة أو الإحصاء الحی م الوراث ة أو عل م الأوبئ صحة أو عل ص ال ات  . یخ ة البیان ة معالج وحال

وحالة نقل البیانات . الشخصیة التي یكون الغرض من إجرائھا تقییم ممارسات وعائیة ووقائیة  
 .ج الاتحاد الأوربيالشخصیة خار

ة      )١( سیة للمعلوماتی ة الفرن ة الوطنی ود اللجن ضاھي وج صري ی انون الم ي الق ز ف ذا المرك ود ھ  وج
، وھو ٢٠٢٠ لسنة ١٥١وأنشأه المشرع المصري بالقانون رقم   . والحریات في القانون الفرنسي   

لوزیر المختص،  ، تتبع ا»مركز حمایة البیانات الشخصیة«عبارة عن ھیئة عامة اقتصادیة تسمي      
ات            دى المحافظ اھرة أو إح ة الق رئیس محافظ ا ال ون مقرھ ة، ویك ا الشخصیة الاعتباری ون لھ وتك
ي سبیل             ا ف ا، ولھ ا وإتاحتھ المجاورة لھا، وتھدف إلي حمایة البیانات الشخصیة وتنظیم معالجتھ

ا عل        انون، ولھ ذا الق ص  تحقیق أھدافھا أن تباشر جمیع الاختصاصات المنصوص علیھا بھ ي الأخ
ي  ات   : الآت ة البیان ة لحمای رامج اللازم تراتیجیة والب ط الاس سیاسات والخط ویر ال ع وتط وض

ل     الشخصیة ، والقیام علي تنفیذھا، توحید سیاسات وخطط حمایة ومعالجة البیانات الشخصیة داخ
ة بحما          اییر الخاص راءات والمع دابیر والإج ة  الجمھوریة، وضع وتطبیق القرارات والضوابط والت ی

ات الشخصیة ،             ة البیان ة بحمای سلوك الخاص دونات ال ادي لم ار إرش ع إط البیانات الشخصیة، وض
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 ٤٢٠

مھام جمع أو تخزین أو نقل أو معالجة البیانات   لم یعھد المشرع المصري القیام ب     

ى         صول عل ام ضرورة الح ذه المھ الشخصیة لأي شخص، بل تطلب لمن یقوم بأي من ھ

  .ترخیص أو تصریح من مركز حمایة البیانات الشخصیة ووجود اعتماد بذلك

رخیص-أ ز    :  الت ن المرك صدر ع میة ت ة رس ھ وثیق صري بأن شرع الم ھ الم عرف

صیة           للشخص الاعتباري  ات الشخ ع البیان شاط جم ة ن  تمنحھ من خلالھا الحق في مزاول

ي أو               سویق الإلكترون شطة الت ام بأن ا أو القی الإلكترونیة أو تخزینھا أو نقلھا أو معالجتھ

د               ق القواع ھ وف ات المرخص ل دد التزام أي صورة، وتح ا ب ل علیھ بق والتعام ا س كل م

                                                             
= 

واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحمایة البیانات الشخصیة بالجھات المختلفة، التنسیق والتعاون     
ات         ة البیان راءات حمای مان إج ي ض ة ف ر الحكومی ة وغی زة الحكومی ات والأجھ ع الجھ ع جمی م

ة     الشخص یة، والتواصل مع جمیع المبادرات ذات الصلة، دعم تطویر كفاءة الكوادر البشریة العامل
دار       صیة، إص ات الشخ ة البیان ي حمای ة عل ة القائم ر الحكومی ة وغی ات الحكومی ع الجھ ي جمی ف
التراخیص أو التصاریح والموافقات والتدابیر المختلفة المتعلقة بحمایة البیانات الشخصیة وتطبیق 

دیم    أحك  م تق یح لھ ي تت ة الت صاریح اللازم نحھم الت راد، وم ات والأف اد الجھ انون، اعتم ذا الق ام ھ
الاستشارات في إجراءات حمایة البیانات الشخصیة، تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بأحكام ھذا 

وانین والاتفاق            شروعات الق ي م رأي ف داء ال أنھا، إب ي ش ات  القانون، وإصدار القرارات اللازمة ف ی
ر        رة أو غی صورة مباش صوصھا ب نعكس ن ق أو ت صیة أو تتعل ات الشخ نظم البیان ي ت ة الت الدولی
مباشرة علیھا، الرقابة والتفتیش علي المخاطبین بأحكام ھذا القانون ، واتخاذ الإجراءات القانونیة 

ا،                  ة لھ رارات المنظم اذ الق دود، واتخ ر الح ات عب ة البیان روط حرك ن ش ق م تنظیم  اللازمة، التحق
وعي          شر ال ات لن دار المطبوع ة، وإص ة والتثقیفی دورات التدریبی ل وال ؤتمرات وورش العم الم
والتثقیف للأفراد والجھات حول حقوقھم فیما یتعلق بالتعامل علي البیانات الشخصیة، تقدیم جمیع        

ات التحق          ص لجھ ي الأخ ات الشخصیة، وعل ة البیان ة بحمای ق  أنواع الخبرة والاستشارات المتعلق ی
ع            رات م ادل الخب اون وتب سیق والتع اھم والتن ذكرات التف ات وم رام الاتفاقی ات القضائیة، إب والجھ
الجھات الدولیة ذات الصلة بعمل المركز وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في ھذا الشأن، إصدار     

ة      ات المختلف  وتوصیات  الدوریات الخاصة بتحدیث إجراءات الحمایة بما یتوافق مع أنشطة القطاع
ة           ي جمھوری ات الشخصیة ف المركز في شأنھا، إعداد وإصدار تقریر سنوي عن حالة حمایة البیان

ة  صر العربی ادة ..... م م  ) ١٩(الم انون رق ن الق سنة ١٥١م ات  ٢٠٢٠ ل ة البیان اص بحمای  الخ
  .الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٤٢١

ك     والشروط والإجراءات والمعاییر الفنیة المحددة     انون ، وذل ذا الق  باللائحة التنفیذیة لھ

  .)١(لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمدد أخرى 

صریح-ب ز      : الت ن مرك صدر ع میة ت ة رس ھ وثیق صري بأن شرع الم ھ الم  عرف

ي            ق ف ا الح ن خلالھ اري تمنحھ م ي أو الاعتب حمایة البیانات الشخصیة للشخص الطبیع

ا أو    ممارسة نشاط جمع البیانات الشخصیة الإ  ا أو معالجتھ ا أو نقلھ لكترونیة أو تخزینھ

أي صورة، أو لأداء        القیام بأنشطة التسویق الإلكتروني أو كل ما سبق والتعامل علیھا ب

شروط           د وال ق القواع مھمة أو مھام معینة، وتحدد ھذه الوثیقة التزامات المصرح لھ وف

ة،      ة التنفیذی ددة باللائح ة المح اییر الفنی نة،    والإجراءات والمع اوز س ة لا تج دة مؤقت  لم

  .)٢(ویجوز تجدیدھا لأكثر من مدة 

ز          :  الاعتماد -ج ن مرك صدر ع ن شھادة ت ارة ع ھ عب صري بأن عرفھ المشرع الم

ع             توفي جمی د اس اري ق ي أو الاعتب شخص الطبیع د أن ال صیة، تفی ات الشخ حمایة البیان

نفیذیة لھذا القانون، ویكون المتطلبات الفنیة والقانونیة والتنظیمیة المحددة باللائحة الت      

  .)٣(بموجبھا مؤھلًا لتقدیم الاستشارات في مجال حمایة البیانات الشخصیة 

  :أنواع التراخیص والتصاریح والاعتمادات وإجراءاتھا: ثانیًا

ادة  ددت الم م   ) ٢٦(ح صري رق صیة الم ات الشخ ة البیان انون حمای ن ق  ١٥١م

سنة  صاریح والا٢٠٢٠ل راخیص والت واع الت ة  ، أن ز حمای صدرھا مرك ي ی ادات الت عتم

  :البیانات الشخصیة لمن یعملون في مجال البیانات الشخصیة، والتي تتمثل في الآتي

                                                             
  . الخاص بحمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم ) ١( المادة )١(
  . الخاص بحمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم ) ١( المادة )٢(
  . الخاص بحمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم ) ١( المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

ا،     - ١ د أنواعھ ادات وتحدی صاریح والاعتم راخیص والت صنیف الت ز بت وم المرك  یق

ة     دده اللائح ا تح ا لم ك وفقً ا، وذل وع منھ ل ن نح ك ة بم شروط الخاص ع ال ووض

  .ذا القانونالتنفیذیة لھ

 إصدار الترخیص أو التصریح للمتحكم أو المعالج لإجراء عملیات حفظ البیانات،   - ٢

  .والتعامل علیھا ومعالجتھا وفقًا لأحكام ھذا القانون

  . إصدار التراخیص أو التصاریح الخاصة بالتسویق الإلكتروني المباشر- ٣

ات أو    إصدار التراخیص أو التصاریح الخاصة بالمعالجات ا        - ٤ ا الجمعی لتي تقوم بھ

  .النقابات أو النوادي للبیانات الشخصیة لأعضاء تلك الجھات وفي إطار أنشطتھا

اكن              - ٥ ي الأم صریة ف ة الب ائل المراقب  إصدار التراخیص أو التصاریح الخاصة بوس

  .العامة

صیة  - ٦ ات الشخ ة البیان التحكم ومعالج ة ب صاریح الخاص راخیص أو الت دار الت  إص

  .ةالحساس

م     - ٧ یح لھ ي تت راد الت ات والأف ة بالجھ ادات الخاص صاریح والاعتم دار الت    إص

ال           صیة، وإجراءات الامتث ات الشخ ة البیان تقدیم الاستشارات في إجراءات حمای

  .لھا

  .)١( إصدار التراخیص والتصاریح الخاصة بنقل البیانات الشخصیة عبر الحدود - ٨

                                                             
ا      )١( ادات وفئاتھ صاریح والاعتم راخیص والت ذه الت واع ھ انون أن ذا الق ة لھ ة التنفیذی دد اللائح  وتح

راءات وشروط إصدارھا وتجدیدھا ونماذجھا المستخدمة ، وذلك بمقابل رسوم لا ومستویاتھا، وإج
صریح أو       ھ للت ف جنی سمائة أل اوز خم غ لا یتج رخیص ، ومبل سبة للت ھ بالن وني جنی اوز ملی تتج

  . الخاص بحمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم ) ٢٦(المادة ..... الاعتماد 



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

راخیص    دار الت راءات لإص سبة لإج ادات، وبالن صاریح والاعتم ي  والت ل ف  فتتمث

ة    تقدیم طلبات التراخیص والتصاریح والاعتمادات علي النماذج التي یضعھا مركز حمای

ا           دیم م ع تق ددھا، م ي یح البیانات الشخصیة مشفوعة بجمیع المستندات والمعلومات الت

اییر          ات والمع ذ المتطلب وفیر وتنفی ي ت ھ عل ة وقدرت دم المالی درة المتق ت ق ة یثب الفنی

ع                تیفائھ لجمی اریخ اس ن ت ا م سعین یومً اوز ت دة لا تج المقررة، ویبت في الطلب خلال م

ا    ب مرفوضً ر الطل ات وإلا اعتب ستندات والمعلوم ات أو   . الم ب بیان ز طل وز للمرك ویج

وفیر ضمانات        ب ت ي طل ق ف وثائق أو مستندات أخري للبت في الطلب، كما یكون لھ الح

ات ا  ة البیان افیة لحمای ستندات    إض ة بالم ة المبین ة الحمای دم كفای ین ع صیة إذا تب لشخ

صریح      . المقدمة إلیھ  رخیص أو ت ن ت كما یجوز للمتحكم أو المعالج الحصول علي أكثر م

  .)١(وفقًا لنوعیة البیانات الشخصیة المتعامل علیھا 

  :تعدیل شروط التراخیص والتصاریح وإلغائھا: ثالثًا

ز حمای        صري لمرك دیل شروط         أعطى المشرع الم ة تع صیة، مكن ات الشخ ة البیان

ة       ي حال ذلك ف ة، وك صلحة العام ارات الم ھ اعتب ا تملی ا لم صریح وفقً رخیص أو الت الت

اءً          صلة، وبن ة ذات ال وانین الوطنی ة أو الق ة أو الإقلیمی ات الدولی ي الاتفاقی تجابة إل الاس

رین            ع آخ الج م تحكم أو المع دماج الم ة ان ي حال ھ، وف رخص ل ب الم ي طل ل عل  داخ

ا   ة أو خارجھ صر العربی ة م روریًا      . جمھوری دیل ض ان التع ا إذا ك ة م ي حال رًا ف وأخی

انون       دیل شروط          . )٢(لتحقیق أھداف ھذا الق ز تع الات لا یجوز للمرك ذه الح ر ھ ي غی وف

صر لا        بیل الح ى س الات عل ذه الح ى ھ ص عل شرع ن صریح؛ لأن الم رخیص أو الت الت

  .المثال

                                                             
  . الخاص بحمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠ لسنة ١٥١ القانون رقم من) ٢٧( المادة )١(
  . الخاص بحمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم ) ٢٨( المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

صیة       ومن السلطات التي أعطاھا    ات الشخ ة البیان ز حمای صري لمرك شرع الم الم
، ھي سلطة إلغاء الترخیص أو التصریح أو الاعتماد ٢٠٢٠ لسنة ١٥١في القانون رقم 

ي    انون، وھ ا الق ص علیھ ي ن الات الت ن الح ة م وافرت حال دارة إذا ت د إص ة : بع مخالف
د ال      رخیص أو  شروط الترخیص أو التصریح أو الاعتماد، وحالة عدم سداد رسوم تجدی ت

ن             ازل ع ة التن ز، وحال رارات المرك ال لق دم الامتث رار ع التصریح أو الاعتماد، وحالة تك
م         دور حك ة ص الترخیص أو التصریح أو الاعتماد للغیر دون موافقة المركز، وأخیرًا حال

  .)١(بإفلاس المتحكم أو المعالج 

صدد إذ           ذا ال ي ھ ور ف دني یث أ الم إن الخط دم، ف ا تق شخص   وترتیبًا على م ام ال ا ق
ل          ة أو نق ظ أو معالج ع أو حف ة جم ي عملی ھ دور ف ان ل ذي ك وي ال ي أو المعن الطبیع
ذكورة            ـملیات الم ن العــــ أي م الج، ب البیانات الشخصیة، سواء كان ھو المتحكم أو المع

 للشخص – أو ترخیص – للشخص الطبیعي والاعتباري   –دون أن یحصل على تصریح      
  .جود اعتماد من مركز حمایة البیانات الشخصیة بذلك أو دون و–الاعتباري فقط 

  
  المطلب الثاني

  الخطأ المدني المترتب على عدم إجراء تقييم تأثيري  لعملية 
  المعالجة على حماية البيانات الشخصية

  
إجراء           سنتعرض لدراسة التزام المسؤول عن عملیة معالجة البیانات الشخصیة ب

ذا       تقییم لمدى تأثیر عملیة المعالج    صود بھ د المق لال تحدی ن خ ات، م ة على حمایة البیان

  :وذلك على النحو التالي). ثانیًا(، والنص التشریعي علیھ )أولًا(الالتزام 
                                                             

   الخاص بحمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم ) ٢٩( المادة )١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

  :تحدید المقصود بالتقییم التأثیري: أولًا

ة المعالجة           ن عملی سؤول ع زم الم یُقصد بالتقییم التأثیري، ذلك الإجراء الذي یلت

ان مع   واء ك ھ، س ام ب اطن   القی ن الب اً م لیًا أو معالج اً أص انون   –الج ي الق ھ ف وم ب  ویق

صیة    ات الشخ ة البیان ن حمای سؤول ع شخص الم صري ال ل  -الم راء تحلی دف إج  ، بھ

ك        عة لتل صیة الخاض ات الشخ ة البیان ى حمای ة عل ة المعالج أثیر عملی دى ت ي لم تقییم

دى   ذلك م ا، وك ات علیھ ذه البیان حاب ھ وق أص ة حق دى كفال ة وم ن أن العملی د م  التأك

ف                د تكتن ي ق اطر الت ع المخ ب م ات تتناس ذه البیان الوسائل المتبعة أو المتخذة لحمایة ھ

یط            ي تح اھر الخطورة الت ا مظ ون فیھ ي تك الات الت ي الح صوصًا ف ا وخ ة معالجتھ عملی

بالمعالجة واضحة ولھا ما یبررھا حسبما یتراءى للقائم بعملیة المعالجة، كل ذلك بھدف     

   حمایة قانونیة للبیانات الشخصیة المعالجة ولمن تعنیھم ھذه البیاناتتوفیر أقصى

  :النص التشریعي على التقییم التأثیري: ثانیًا

سي   -أ شرع الفرن ف الم ن       :  موق سؤول ع زام الم نظم الت سي ی شرع الفرن ان الم ك

ة             ى حمای ك المعالجة عل ن تل أثیري ع یم ت إجراء تقی صیة ب عملیة معالجة البیانات الشخ

ادة  البی ي الم ك ف ان ذل ة، وك عة للمعالج ات الخاض م ) ٧٠/٤(ان انون رق ن الق  ١٧-٧٨م

م     –١٩٧٨لسنة   انون رق ب الق ي   ٢٠١٨-٤٩٣ وأنشئت تلك المادة بموج  ٢٠ المؤرخ ف

م       ٢٠١٨یونیھ   ب المرسوم رق ت بموج ا أُلغی ي   ٢٠١٨-١١٢٥، غیر أنھ  ١٢ المؤرخ ف

  .)١( - ٢٠١٨دیسمبر 
                                                             

ة المعالجة بإجراء تقییم تأثیري للمعالجة على تعرض المشرع الفرنسي لالتزام المسؤول عن عملی )١(
ادة   ب الم ك بموج ة، وذل ل المعالج ات مح ة البیان م ) ٧٠/٤( حمای انون رق ن الق سنة ١٧-٧٨م  ل

  : بشأن المعلوماتیة والحریات، والتي كانت نفرق بین نوعین من التقییم ھما١٩٧٨
د    ویُقصد بھ ذلك التقییم الذي ی :  التقییم التأثیري اللاحق   -١ ة بع ة المعالج جریھ المسؤول عن عملی

من القانون المذكور، وخصوصًا إذا كان ھناك احتمال ) ٧٠/٤(وأقرتھ المادة . إتمام تلك العملیة
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 ٤٢٦

                                                             
= 

ذین تخضع           ین ال خاص الطبیعی ات الأش أن المعالجة نتج عنھا خطورة كبیرة على حقوق وحری
 -  سالفة الذكر –) ٨/١( في المادة بیاناتھم للمعالجة، وخصوصًا البیانات التي ورد النص علیھا

  .من القانون المذكور
سیة أو الآراء                ة أو الجن ول العرقی ن الأص ورة ع أي ص شف ب ي تك ي الت رة، ھ ات الأخی فھذه البیان
السیاسیة أو المعتقدات الدینیة أو الفلسفیة أو الإنتماءات النقابیة للشخص الطبیعي، وكذلك بیاناتھ     

ي    اة          الجینیة والبیومتریة الت ة بالحی ك المتعلق ات الصحیة، وتل ضًا البیان شخص، وأی ة ال دد ھوی تح
  .الجنسیة أو التوجھ الجنسي للشخص الطبیعي

ى              ة عل ر المعالج ل أث أثیري بقصد تحلی یم ت راء تقی ا إج د معالجتھ فجمیع البیانات السابقة، یلزم بع
ي ب     ا ف ین صیانة     حمایة تلك البیانات، من أجل تحقیق التوازن بین حتمیة معالجتھ ان وب ض الأحی ع

حقوق الأشخاص على ھذه البیانات؛ وذلك بسبب خطورة وحساسیة معالجة تلك الفئة من البیانات      
  .الشخصیة

م   ) ٧٠/١٤(وتأكیدًا على أھمیة ما تقدم، فقد أوجبت المادة         انون رق سنة  ١٧-٧٨من الق  ١٩٧٨ ل
اظ     بشأن المعلوماتیة والحریات، على كل من المسؤول عن المعالجة      اطن بالاحتف ن الب الج م والمع

ن          اف م ستوى ك مان م ى ض دف إل ي تھ بسجل الأنشطة التي تم معالجتھا والتدابیر والإجراءات الت
  .)١(الأمان یتناسب لمواجھة المخاطر التي تحیط بعملیة المعالجة وبیان الأساس القانوني لھا 

ة   ، ویقوم ب)٧٠/٤(وقررتھ المادة :  التقییم التأثیري السابق  -٢ ة المعالج ھ المعالج قبل إجراء عملی
یم        ان تقی ات، إذا ك ة والحری سیة للمعلوماتی عن طریق التشاور وأخذ رأي اللجنة الوطنیة الفرن
تأثیر المعالجة على حمایة البیانات یشیر إلى أن ھذه المعالجة ستشكل خطرًا كبیرًا في حالة ما     

ذلك إذا كانت عملیة المعالجة تتضمن مخاطر وك. إذا لم یتخذ المراقب تدابیر لمنع ھذه المخاطر    
ات أو          ات أو تقنی سبب استخدام آلی ك ب كبیرة على حریات وحقوق الأشخاص المعنیین وكان ذل

  . اجراءات جدیدة
- Art 70/ 4, loi n° 78 – 17 (Créé par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 

30 - Abrogé par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1 ) 
:" Si le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les 
droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu'il 
porte sur des données mentionnées au I de l'article 8, le responsable de 
traitement effectue une analyse d'impact relative à la protection des 
données à caractère personnel.  
Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l'Etat, cette analyse 
d'impact est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés avec la demande d'avis prévue à l'article 30.  
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 ٤٢٧

أثیري،  نص ال:  موقف المشرع الأوربي  -ب مشرع الأوربي على إجراء التقییم الت

م    ) ٣٥(في المادة    شخص      . ٦٧٩/٢٠١٦من اللائحة الأوربیة رق ت ال ادة ألزم ذه الم فھ

أي                  ام ب ل القی أثیري قب یم ت إجراء تقی صیة ب ات الشخ ة معالجة البیان المسؤول عن عملی

ؤثر معالج   رجح أن ت ن الم ان م ا إذا ك ان م ل بی ن أج ك م ة؛ وذل ة معالج ددة عملی ة مح

ة       ا الحدیث تخدام التكنولوجی صیة باس ات الشخ ن البیان ددة م ة مح ة بفئ ة بنوعی وخاص

  .)١(بصورة خطرة على حقوق الأشخاص الطبیعیین وحریاتھم على بیاناتھم من عدمھ 

: ووضـــحت المــــــادة المــــذكورة، البیانات التي یجب أن یتضمنھا التقییم وھي

الج      وصف منھجي لعملیات المعال   ي المع ي یرم صلحة الت صودة، والم جة المعنیة أو المق

إلى تحقیقھا، وتوضیح مدى ضرورة وتناسب عملیات المعالجة مع الھدف منھا، وتقییم      

ذة           دابیر المتخ ات محل المعالجة، والت ات أصحاب البیان المخاطر المتعلقة بحقوق وحری

                                                             
= 

Dans les autres cas, le responsable de traitement ou son sous-traitant 
consulte la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
préalablement à la mise en œuvre du traitement de données à caractère 
personnel :  
1° Soit lorsque l'analyse d'impact relative à la protection des données 
indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable de 
traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ;  
2° Soit lorsque le type de traitement, en particulier en raison de 
l'utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, 
présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes 
concernées ". 

(1) Art 35 of Regulation (EU) 2016/679 :" 1- Where a type of processing in 
particular using new technologies , and taking into account the nature , 
scope , context and purposes of the processing , is likely to result in a 
high risk to the rights and freedoms of natural persons , the controller 
shall  , prior to the processing …". 



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

ذه      لمواجھة تلك المخاطر والضمانات والتدابیر والإجراءات الأ     ة ھ ل حمای ي تكف ة الت منی

صالح أصحاب                وق وم ار حق ي الاعتب ذ ف ع الأخ البیانات، وإثبات الامتثال لھذه الأمور م

  .البیانات وغیرھم من الأشخاص المعنیین

الات بوجوب           ي بعض الح صیة ف ات الشخ وقد ألزم المشرع الأوربي معالج البیان

ة الآ     ت المعالج ا إذا كان أثیري، كم یم الت راء التقی صیة    إج ب الشخ ستطیل الجوان ة ت لی

ر    )١(للأشخاص الطبیعیین بما في ذلك التنمیط   اق كبی ى نط ، أو إذا كانت المعالجة تتم عل

للبیانات الشخصیة ذات الطابع الحساس أو البیانات المتعلقة بالإدانات الجنائیة والجرائم 
ات       . )٢( ة أصحاب البیان ى موافق صول عل الج بالح ام المع زوم قی ذلك ل ثلھم  وك ن یم أو م

ة أو         صالح العام ة أو الم صالح التجاری ة الم بخصوص عملیة المعالجة بما لا یخل بحمای

  .)٣(أمن المعالجات 
                                                             

ن استخدام            والتنمیط ھو أي    )١( ألف م ي تت ات الشخصیة الت ة للبیان ة الآلی ورة المعالج  صورة من ص
ي،          شخص الطبیع صلة بال صیة ذات ال ب الشخ ض الجوان یم بع ل تقی ن أج صیة م ات الشخ البیان
ع    ل والوض ي العم ي ف شخص الطبیع أداء ال ة ب ب المتعلق ؤ بالجوان ل والتنب صوصًا التحلی وخ

ات ا  صحي والرغب ع ال صیةالاقتصادي والوض م  ..... لشخ ة رق ة الأوربی ن اللائح ة م ادة الرابع الم
 .٢٠١٦ أبریل سنة ٢٧ المؤرخة في ٦٧٩

(2) Art 35 of Regulation (EU) 2016/679 :" A data protection impact 
assessment referred to in paragraph 1 shall in particular be required in 
the case of : a- a systematic and extensive evaluation of personal aspects 
relating to natural persons which is based on automated processing , 
including profiling ; b- processing on a large scale of special categories 
of data referred …… or of personal data relating to criminal 
convictions and offences ……".  

(3) Art 35 of Regulation (EU) 2016/679 :" 9- Where appropriate , the 
controller shall seek the views of data subjects or their representatives 
on the intended processing , without prejudice to the protection of 
commercial or public interests or the security of processing operations 
…..".  



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

ین ضرورة              ا ب ن خلالھم وفي ھذا الصدد، أرسى المشرع الأوربي أمرین وازن م

ا    د م زام إذا وُج ذا الالت ور ھ ى تط د عل ین التأكی ھ، وب ن عدم أثیري م یم الت راء التقی إج

  :ستدعي ذلك، وھمای

ات       -أ ى عملی راف عل ا الإش وط بھ ة المن سلطة أو الھیئ ي ال شرع الأورب زم الم  أل

زام     المعالجات، أن تضع وتنشر قائمة تبین فیھا أنواع المعالجات التي ینطبق علیھا الالت

  . )١(بأداء التقییم التأثیري، وتلك التي لا تستلزم مثل ھذا الإجراء

وق      فلیس كل عملیات المعالج    ى حق ؤثر عل ا ی ة تتضمن قدر كبیر من الخطورة بم

ؤثر إجراء         ن ی دة ول ة ومؤك ان متحقق أصحابھا بالسلب، بمعنى أنھ إذا كانت وسائل الأم

  .   التقییم على الحمایة القانونیة المرجوة لھذه البیانات، فلا داعي لإجرائھ في ھذه الحالة

ضاء أن یراجع التق          -ب ة       یجب على المعالج عند الاقت ى عملی ذي أجراه عل یم ال ی

معالجة البیانات الشخصیة من ذي قبل، إذا تبین أن ھناك تغییر في المخاطر التي تكتنف  

  . )٢(عملیة المعالجة
                                                             

(1) Art 35 of Regulation (EU) 2016/679 :" 4- The supervisory authority 
shall estabhish and make public a list of the kind of processing 
operations which are subject to requirement for a data protection 
impact assessment pursuant to paragraph 1. The supervisory authority 
shall communicate those lists to the Board referred to in Article 68. 5- 
The supervisory authority may also establish and make public a list of 
the kind of processing operations for which no data protection impact 
assessment is required. The supervisopry authority shall communicate 
those lists to the Board ".  

(2) Art 35 of Regulation (EU) 2016/679 :" 11- Where necessary , the 
controller shall carry out a review to assess if processing is performed 
in accordance with the data protection impact assessment at least when 
there is a change of the risk represent by processing opereations ….". 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ار         ویرجع ذلك إلى أن وسائل تھدید أمن البیانات ومعالجتھا، تتسم بالجدة والابتك

ل         سایرة مث ن    والتغییر من حین إلى آخر، لذلك یجب على المعالج م ستحدثات ع ذه الم  ھ

  .طریق مراجعة التقییم الذي أجراه سابقًا

نص المشرع المصري على إجراء التقییم التأثیري :  موقف المشرع المصري-ج

ادة    ي الم م     ) ٩/١(ف صري رق صیة الم ات الشخ ة البیان انون حمای ن ق سنة ١٥١م  ل

سئولً       :" والتي جاء بھا    : ٢٠٢٠ صیة م ات الشخ ة البیان ذ   یكون مسئول حمای ن تنفی ا ع

ا     ول بھ راءات المعم ة الإج ز، ومراقب رارات المرك ة وق ھ التنفیذی انون ولائحت ام الق أحك

ام             ا لأحك صیة وفق ات الشخ ة بالبیان ات المتعلق ي الطلب ا، وتلق داخل كیانھ الإشراف علیھ

  :ویلتزم علي الأخص بالآتي . ھذا القانون 

ة البیا     - ١ نظم حمای دوري ل ص ال یم والفح راء التقی ع    إج صیة ومن ات الشخ ن

  .......". اختراقھا ، وتوثیق نتائج التقییم وإصدار التوصیات اللازمة لحمایتھا 

وترتیبًا على ما تقدم، فإن المسؤول عن عملیة معالجة البیانات الشخصیة أو عن 

ل             أثیري قب یم الت م یجر التقی سؤولیتھ، إذا ل ستوجب م حمایتھا، یُعدً مرتكبًا لخطأٍ مدني ی

أو إذا أجرى التقییم دون أن یتضمن البیانات اللازمة لذلك والتي . ملیة المعالجةإجراء ع

ا  بق ذكرھ ك       . س ل ذل ا فع ھ فیھ ب علی ي یتوج الات الت ي الح یم ف م یجر التقی ذلك إذا ل وك

ـة              ـانت ماســـ صـــــاحبھا أو كـــــ صیة ل ب الشخ ى الجوان ة إل عندما تمتد المعالجة الآلی

وكذلك إذا لم یضع وینشر معالجات . انت متعلقة بالإدانات الجنائیةببیاناتھ الحساسة أو ك

ستوجبھ              ي لا ت ك الت أثیري وتل یم الت ستوجب إجراء التقی ي ت م   . البیانات الت رًا إذا ل وأخی

یط                 ستجدة تح دة م اطر جدی ھ وجود مخ ین ل یراجع التقییم الذي أجراه في حالة ما إذا تب

  .بعملیة المعالجة



 

 

 

 

 

 ٤٣١

  المبحث الثاني
   المدني المترتب على الإهمال في تأمين البيانات الشخصيةالخطأ

  

  : تقسیم-

ل     ي تكف ائل الت ل الوس ات بك ك البیان أمین تل صیة بت ات الشخ الج البیان زم مع یلت

لاع                یھم الاط ن یُحظر عل ر مم ل الغی حمایتھا وعدم تعرضھا للانتھاك أو الاختراق من قب

- ھذه البیانات في القانون المصري  ویشترك معھ المتحكم والمسؤول عن حمایة  -علیھا

ة      .  ضوابط القانونی ي ال ات، وأن یراع ذه البیان ریة ھ ى س ة عل ذلك بالمحافظ زم ك ویلت

ارج        ة خ ي أو دول اد الأورب المقررة في حالة نقل البیانات المعالجة إلى دولة خارج الاتح

  .جمھوریة مصر العربیة

ھ           ي      وعلى ذلك، یكون المعالج مقصرًا في أداء التزام ل ف شأن، إذا أھم ذا ال ي ھ ف

تأمین البیانات الشخصیة المعالجة، إو إذا لم یحافظ على سریتھا، أو نقلھا خارج الاتحاد 

ل         ذا النق وابط ھ اة ض ة دون مراع صر العربی ة م ارج جمھوری ي أو خ ذلك، . الأورب ل

  :سنتناول ھذا المبحث من خلال المطلبین الآتیین

  .عالج في تأمین البیانات الشخصیةالمقصود بإھمال الم: المطلب الأول

ات المتفرعة     : المطلب الثاني  الج بالالتزام الخطأ المدني المترتب على إخلال المع

  .  عن الالتزام بتأمین البیانات الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

  المطلب الأول
  المقصود بإهمال المعالج في تأمين البيانات الشخصية

  
ـرار ا    ـطلب للإقـــ ـذا الــمــ ـي ھــ ـعرض فــ الج  سنتـ زام المع شریعي لالت لــــتــــ

زام     )أولًا(بتأمین البیانات الشخصیة     ذا الالت ة ھ ا (، وماھی ھ  )ثانیً ا (، وطبیعت ك  ). ثالثً وذل

  : على النحو التالي

  :الإقــــرار الــــتــــشریعي لالتزام المعالج بتأمین البیانات الشخصیة: أولًا

ت الشخصیة، فقد نص على ھذا الالتزام نظرًا لأھمیة التزام المعالج بتأمین البیانا     

  :بصورة صریحة كل من المشرع الفرنسي، والمشرع الأوربي، والمشرع المصري

أقر المشرع الفرنسي التزام المعالج بتأمین البیانات   :  إقرار المشرع الفرنسي   -١

ادة      م    ) ٣٤(الشخصیة في الم انون رق ن الق سنة  ١٧-٧٨م انون   ١٩٧٨ ل دل بالق ، والمع

م  سنة ٨٠١رق ھ ٢٠٠٤ ل ى أن نص عل ي ت ن   :" ، الت سؤول ع شخص الم ى ال ب عل یج

ات،             ن البیان ى أم اظ عل ة للحف ات المطلوب ل الاحتیاط ذ ك ة المعالجة، أن یتخ إجراء عملی

ن          ك م ذلك، وذل لاسیما منع تشویھھا أو اتلافھا أو الولوج إلیھا من غیر المسموح لھم ب

  .)١(" بسبب عملیة المعالجة منظور طبیعة البیانات وما یحیط بھا من مخاطر 

                                                             
(1) Art 34, loi n° 78 – 17 (Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 5 

JORF 7 août 2004 ) :" Le responsable du traitement est tenu de 
prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et 
des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des 
données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
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 ٤٣٣

ي  -٢ شرع الأورب رار الم تحكم     :  إق الج أو الم زام المع ي الت شرع الأورب ر الم أق

ادة   ي الم صیة ف ات الشخ أمین البیان م  ) ٣٢(بت ة رق ة الأوربی ن اللائح . ٦٧٩/٢٠١٦م

  :ویدور الإقرار التشریعي لھذا الالتزام في ھذه الحالة، في إطار النقاط الآتیة

المتحكم والمعالج تنفیذ التدابیر التقنیة والتنظیمیة المناسبة لضمان  یجب على    -أ

ور                   ة أم زوم، جمل د الل ك عن ي ذل ا ف اطر، بم ن المخ ب م الأسماء  (مستوى الأمان المناس

ة         ستمرة ونزاھ سریة الم ى ضمان ال درة عل المستعارة، وتشفیر البیانات الشخصیة، الق

رة على استعادة توافر البیانات الشخصیة وتوافر ومرونة أنظمة وخدمات المعالجة، القد 

زام        ي، الالت ادي أو تقن ادث م وع ح ة وق ي حال ب ف ت المناس ي الوق ا ف ول إلیھ والوص

ن           ضمان أم ة ل ة والتنظیمی دابیر التقنی ة الت تظم لفعالی یم المن ار والتقی إجراء الاختب ب

ة ة     ). المعالج ذ وطبیع الیف التنفی ة وتك ار حال ي الاعتب ذ ف ع الأخ ك، م ل ذل ة ك  المعالج

وق     شدة لحق ة وال این الاحتمالی اطر تب ى مخ افة إل ھا، بالإض یاقھا وأغراض ا وس ونطاقھ

  .)١(وحریات الأشخاص الطبیعیین 
                                                             

= 
Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques 
auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 2° et au 
6° du II de l'article 8". 

(1) Art (32/1) of Regulation (EU) 2016/679:" Taking into account the state 
of the art, the costs of implementation and the nature, scope, context 
and purposes of processing as well as the risk of varying likelihood and 
severity for the rights and freedoms of natural persons, the controller 
and the processor shall implement appropriate technical and 
organisational measures to ensure a level of security appropriate to the 
risk, including inter alia as appropriate: (a) the pseudonymisation and 
encryption of personal data; 4.5.2016 L 119/51 Official Journal of the 
European Union EN (b) the ability to ensure the ongoing 
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 ٤٣٤

ى وجھ              -ھــــــ ذ عل ب أن یؤخ ان، یج ساب الأم ب لح ستوى المناس  عند تقییم الم

ور الخاصة                صوصًا الأم لال المعالجة، وخ ن خ دیمھا م تم تق ي ی اطر الت الخصوص المخ

ھ أو              صرح ب ر الم شف غی ر أو الك د أو التغیی انوني أو الفق ر الق بالتدمیر العرضي أو غی

  . )١(الوصول إلى البیانات الشخصیة المنقولة أو المخزنة أو غیر ذلك 

ي    -و  یجب على وحدة التحكم والمعالج اتخاذ خطوات لضمان أن أي شخص طبیع

ھ   ذي لدی الج ال تحكم أو المع دة ال لطة وح ت س صرف تح ات  یت ى البیان ول إل ق الوص  ح

ا        ن مطلوبً الشخصیة لا یقوم بمعالجتھا إلا بناءً على تعلیمات من وحدة التحكم ، ما لم یك

  . )٢(لذلك من خلال قانون الاتحاد أو قانون الدول الأعضاء . منھا القیام بذلك

                                                             
= 

confidentiality, integrity, availability and resilience of processing 
systems and services; (c) the ability to restore the availability and access 
to personal data in a timely manner in the event of a physical or 
technical incident; (d) a process for regularly testing, assessing and 
evaluating the effectiveness of technical and organisational measures 
for ensuring the security of the processing". 

(1) Art (32/2) of Regulation (EU) 2016/679: In assessing the appropriate 
level of security account shall be taken in particular of the risks that are 
presented by processing, in particular from accidental or unlawful 
destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to 
personal data transmitted, stored or otherwise processed". 

(2) Art (32/4) of Regulation (EU) 2016/679:" The controller and processor 
shall take steps to ensure that any natural person acting under the 
authority of the controller or the processor who has access to personal 
data does not process them except on instructions from the controller, 
unless he or she is required to do so by Union or Member State law". 



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

صیة     ات الشخ أمین البیان زام بت ة الالت ى أھمی ي عل شرع الأورب ن الم ا م وحرصً

ادة    المعالج  ي الم زام ف ذا الالت ضاح ھ ي إی د زاد ف م  ) ٣٣(ة، فق ة رق ن اللائح م

ذه       ٦٧٩/٢٠١٦ دوث خرق لھ ال ح ، والتي ألزمت المتحكم بإخطار السلطة الإشرافیة ح

  :ویدور ھذا الإخطار في إطار النقاط الآتیة. البیانات

 في حالة حدوث خرق للبیانات الشخصیة، یجب على المتحكم أن یخطر السلطة -أ

ا    ٧٢لإشرافیة المختصة في غضون موعد لا یتجاوز      ا ذا الخرق وفقً  ساعة بعد علمھ بھ

ادة   وق       ٥٥للم ى حق ى خطر عل ذا الخرق إل ؤدي ھ رجح أن ی ر الم ن غی ن م م یك ا ل ، م

ي         . وحریات الأشخاص الطبیعیین   سلطة الإشرافیة ف ى ال ار إل دیم الإخط دم تق في حالة ع

  .)١( مصحوبًا بأسباب التأخیر غضون المدة المذكورة، یجب أن یكون ذلك

ة   ور الآتی ضمنًا الأم ار، مت ذا الإخط ون ھ ب أن یك ات  :(ویج رق، الفئ ف الخ وص

والعدد التقریبي لموضوعات البیانات المعنیة والفئات والعدد التقریبي لسجلات البیانات     

ة        ات أو نقط ة البیان سؤول حمای صال بم یل الات م وتفاص ل الاس ة، نق صیة المعنی الشخ

ة             اتصال ب المحتمل ف العواق ات، وص  أخرى حیث یمكن الحصول على مزید من المعلوم

ل                ن قب ا م رح اتخاذھ ذة أو المقت دابیر المتخ ف الت رًا ص لخرق البیانات الشخصیة، وأخی

                                                             
(1) Art (33/1) of Regulation (EU) 2016/679:"In the case of a personal data 

breach, the controller shall without undue delay and, where feasible, 
not later than 72 hours after having become aware of it, notify the 
personal data breach to the supervisory authority competent in 
accordance with Article 55, unless the personal data breach is unlikely 
to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons. Where 
the notification to the supervisory authority is not made within 72 
hours, it shall be accompanied by reasons for the delay". 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ف           دابیر للتخفی ضاء، ت د الاقت المراقب لمعالجة خرق البیانات الشخصیة، بما في ذلك عن

  .)١(من آثار ھذا الخرق السلبیة المحتملة 

اك   -ب  یجب على المعالج إخطار المتحكم دون تأخیر لا داعي لھ بعد أن علم بانتھ

ات        . البیانات الشخصیة  دیم المعلوم وإذا تعذر تقدیم المعلومات في نفس الوقت، یمكن تق

  .)٢(على مراحل دون مزید من التأخیر غیر المبرر

صیة، ب    -ج ات الشخ ات للبیان ق أي خروق تحكم توثی ى الم ب عل ك    یج ي ذل ا ف م

ذة      صحیحیة المتخ . الحقائق المتعلقة بانتھاك البیانات الشخصیة وآثارھا والإجراءات الت

   )٣(یجب أن تمكن ھذه الوثائق السلطة الإشرافیة من التحقق من الامتثال لھذه المادة 

                                                             
(1) Art (33/3) of Regulation (EU) 2016/679:".The notification referred to in 

paragraph 1 shall at least: (a) describe the nature of the personal data 
breach including where possible, the categories and approximate 
number of data subjects concerned and the categories and approximate 
number of personal data records concerned; (b) communicate the name 
and contact details of the data protection officer or other contact point 
where more information can be obtained; (c) describe the likely 
consequences of the personal data breach; (d) describe the measures 
taken or proposed to be taken by the controller to address the personal 
data breach, including, where appropriate, measures to mitigate its 
possible adverse effects. 

(2) Art (33/4) of Regulation (EU) 2016/679:". Where, and in so far as, it is 
not possible to provide the information at the same time, the 
information may be provided in phases without undue further delay ".  

(3) Art (33/5) of Regulation (EU) 2016/679:". The controller shall document 
any personal data breaches, comprising the facts relating to the 
personal data breach, its effects and the remedial action taken. That 
documentation shall enable the supervisory authority to verify 
compliance with this Article" 



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

صري  -٣ شرع الم رار الم سألة   :  إق رة لم ة كبی صري أھمی شرع الم ى الم د أول لق

ات ا     صیة   حمایة أمن البیان ا؛         )١(لشخ ا أو معالجتھ ا أو نقلھ ا أو حفظھ د جمعھ  سواء عن

ن      . إیمانًا منھ بأھمیة وخطورة ھذه البیانات بالنسبة لصاحبھا     د م لال العدی ك خ اء ذل وج

صري  –وألقى . ٢٠٢٠ لسنة ١٥١النصوص القانونیة في القانون رقم        أي المشرع الم

ي              – ھ دور ف ون ل اتق أي شخص یك ى      بھذا الالتزام على ع ات، أي عل ذه البیان ال ھ مج

  .عاتق المتحكم والمعالج والمسؤول عن الحمایة

م      ادة رق ي الم نص ف اء ال ھ  ) ٣/٢(فج ى أن صیة   :" عل ات الشخ ع البیان ب لجم یج

ة    شروط الآتی وافر ال ا، ت اظ بھ ا والاحتف لیمة  - ٢.... ومعالجتھ حیحة وس ون ص  أن تك

م  .....". ومؤمنة   ھ  ) ٤/٦(وجاء النص أیضًا في المادة رق ى أن ام    :" عل اة أحك ع مراع م

 اتخاذ جمیع الإجراءات - ٦........ من ھذا القانون، یلتزم المتحكم بما یأتي    ) ١٢(المادة  

صیة    ات الشخ ة البیان ة لحمای یة اللازم اییر القیاس ق المع ة وتطبی ة والتنظیمی التقنی

ا أ            ا أو تغییرھ ا أو إتلافھ ل    وتأمینھا حفاظا علي سریتھا ، وعدم اختراقھ ا قِبَ ث بھ و العب

  .....".أي إجراء غیر مشروع 

ھ ) ٥/٧(ونص المشرع المصري أیضًا في المادة        ع  :" من ذات القانون على أن م

أتي           ) ١٢(مراعاة أحكام المادة     ا ی صیة بم ات الشخ الج البیان زم مع انون، یلت من ھذا الق

ي     حمایة وتأمین عملیة المعالجة والوسائط والأجھزة الإلكترون - ٧ .... ستخدمة ف ة الم ی

صیة          ات شخ ن بیان ا م ادة     .......". ذلك وما علیھ ي الم نص ف ذلك ال ن ذات  ) ٩/٤(وك م

ھ    ام               :" القانون على أن ذ أحك ن تنفی سئولًا ع صیة م ات الشخ ة البیان سئول حمای ون م یك

                                                             
ھ     )١( ات الشخصیة بأن راءات و :"  عرف المشرع المصري أمن البیان ن     إج ة م ة وتنظیمی ات تقنی عملی

ا    ا فیم دتھا وتكاملھ لامتھا ووح ریتھا وس صیة وس ات الشخ صوصیة البیان ي خ اظ عل أنھا الحف ش
ا م .....". بینھ ادة رق م  ) ١(الم انون رق ن الق سنة ١٥١م ات  ٢٠٢٠ ل ة البیان اص بحمای  الخ

  .الشخصیة



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

القانون ولائحتھ التنفیذیة وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بھا داخل كیانھ   

انون      الإشراف   ذا الق  .علیھا، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبیانات الشخصیة وفقا لأحكام ھ

اك         - ٤..... ویلتزم علي الأخص بالآتي      ال وجود أي خرق أو انتھ ي ح  إخطار المركز ف

  ......".للبیانات الشخصیة لدیھ 

وأخیرًا أكد المشرع المصري على أھمیة ھذا الالتزام، بالنص على ذلك في المادة 

) ٩(بالإضافة إلي الالتزامات الواردة بالمادة :" من ذات القانون، والتي جاء بھا    ) ١٣(

تحكم أو       دى الم ابعوه ل صیة وت ات الشخ ة البیان سئول حمای زم م انون، یلت ذا الق ن ھ م

ات               دم خرق البیان ة لع ة اللازم سیاسات والإجراءات التأمینی تیفاء ال المعالج باتباع واس

  ".تھاكھا الشخصیة الحساسة أو ان

  :ماھیة التزام المعالج بتأمین البیانات الشخصیة: ثانیًا

ي      ا ف ل م ذل ك ة، أن یب صیة المعالج ات الشخ أمین البیان الج بت زام المع ي الت یعن

در        راق بق اك أو الاخت ھا للانتھ ع تعرض ات ومن ذه البیان ن ھ ى أم ة عل عھ للمحافظ وس

ذا ا       ھ      المستطاع وبأي وسیلة یراھا ھو مناسبة لتحقیق ھ ي ضوء خبرت ك ف لغرض، وذل

ي   ان الإلكترون ائل الأم ھ بوس ة    . ومعرفت ات المھنی ن الالتزام زام، م ذا الالت دً ھ ویُع

ات           الموضوعیة الملقاة على عاتق المعالج، والذي یلتزم بھ سواء في مرحلة جمع البیان

  .أو معالجتھا

ة للمح       بة واللازم ان المناس ى   وعلى ذلك یلتزم المعالج، بتوفیر سبل الأم افظة عل

ق          . أمن البیانات الشخصیة   ھ مطل الج، ول ل المع ن صمیم عم ون م وتوفیر ھذه السبل یك

  :الحریة في اختیار ھذه السبل، والتي یعد من أبرزھا

صیة  -أ ات الشخ شفیر البیان یة ت ط     :  خاص اھج لح ن من ارة ع و عب شفیر ھ والت

ن قراءت         ث لا یمك ات، بحی ات أو خوارزمی لال لوغاریثم ق أي    البیانات من خ ن طری ا ع ھ



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ام                 داول الع ن الت شفیر ع ات محل الت ب البیان ة  . )١(طرف ثالث متطفل، بقصد حج فوظیف

اة                  ر قن ا عب ن أو نقلھ ب آم ف حاس ي مل صیة ف ات الشخ التشفیر تتمثل في تخزین البیان

  .إلكترونیة آمنة

ا    راد إخفاؤھ ات المُ ات أو المعلوم رف البیان لي  " وتُع النص الأص رف "ب ، وتُع

شفیر   " لإخفاء ذاتھا   عملیة ا  شفر اسم         "بالت لي الم نص الأص ى ال ق عل نص  "، ویُطل ال

، ویُطلق على مجموعة القواعد المستخدمة في عملیة تشفیر   "المشفر أو بیان التشفیر     

وتعتمد ھذه الأخیرة على مفتاح التــــشفیر الذي ". بخوارزمیة التشفیر" النص الأصلي 

ن   . رسالة أو البیان الشخصي  یمثل مدخلًا لھا، بالإضافة إلى ال      ي أو م ولكي یتمكن المتلق

لھ حق الوصول إلى البیانات الشخصیة المشفرة، الاطلاع على تلك البیانات أو استرجاع 

ك         ة ف ھ خوارزمی وافر لدی ب أن یت الرسالة أو البیان المشفر من خلال النص المشفر، یج

شفیر المن       ك الت اح ف ع مفت تخدامھا م د اس ي عن شفیر الت ن    الت لي م سترجع الأص ب، ت اس

  .)٢(النص المشفر

ات مرور     :  حمایة البیانات الشخصیة عن طریق كلمات السر -٢ ارة كلم ي عب وھ

ا        ا اطلاعً لاع علیھ صیة والاط لا تكون بحوزة إلا من یحق لھم الولوج إلى البیانات الشخ

داول، ویُ       . مشروعًا ي ج ظ  وعادة ما یتم تخزین أسماء المستخدمین وكلمات المرور ف حف

ن     اتي آم امج معلوم طوانة أو أي برن ى اس ود عل ف موج ى مل م عل شكل دائ دول ب . الج

وق            ضمن حق داول تت ع ج ب م ى جن ا إل رور جنبً ات الم داول كلم ظ ج ا تُحف ا م وغالبً

                                                             
  .١٧٢ولید السید سلیم، مرجع سابق، ص / د )١(
  .١٥م التشفیرا، دار المحرر الأدبي، بدون سنة نشر، ص فرید بایبر، عل/ د )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

اتھم     ى         . المستخدمین فیما یتعلق بملف شفرة عل ات المرور م داول كلم ون ج ب ألا تك ویج

  .)١(یة الاطلاع على محتویاتھا نحو لا یمكن تعدیلھ؛ وذلك لتجنب إمكان

ق       -٣ یة التوثی ق خاص ة    :  حمایة البیانات الشخصیة عن طری ق ھو طریق والتوثی

ة     ة المعلوماتی ب أو الأنظم تخدام الحاس د اس ات عن ریة البیان ى س ة عل ا المحافظ . مفادھ

ة        ي أو المدون د الإلكترون ى البری دخول إل ي ال ر ف رد التفكی د مج تخدامھا عن تم اس . وی

 التوثیق ھي نموذج یتیح للمستخدم أو صاحب البیانات الشخصیة، الدخــــــــول     وعلامة

ذا     ون لھ ل، ویك ب بالكام ام الحاس دات ونظ ـلفات والمجل ـطبیقات والمـــــــ للتـــــــــ

رد        ك بمج ل ذل ام، ك ن النظ روج م ى الخ ازات حت ة والامتی صلاحیة الكامل ستخدم ال الم

  .)٢(التسجیل 

رى لح  ور أخ اك ص سخ    وھن یة الن صیة، كخاص ات الشخ ن البیان ة أم   مای

اطي  ا )٣(الاحتی ة أو تجھیلیھ اء الھوی راءات إخف صمة  . ، وإج ى ب رف عل واص التع وخ

تراط وجود         ع اش صوت، م العین وبصمة الأصابع والتعرف على الوجھ والتعرف على ال

واص    ك الخ افي لتل أمین الك ات ع      . الت ذه البیان د بھ زم بالبع الج یلت ا أن المع صدر كم ن م

ة       ة معالج ي عملی ستعملة ف زات الم دات والتجھی ع المع دم وض ة، كع ذ البدای ر من الخط

ذا        ل ھ یھم مث ر عل ن یُحظ ا مم ول إلیھ ن الوص ن م اكن تمك روف أو أم ي ظ ات ف البیان

یلة    أي وس ة ب ات المعالج ان البیان ى أم ة عل الج بالمحافظ زم المع ا، یلت الوصول وإجمالً

  .یراھا مناسبة لذلك

                                                             
  .١٩٤، ص ٢٠١٢عبد العال الدیربي، الجرائم الإلكترونیة، دار المنھل، سنة / د )١(
  .١٧٤ولید السید سلیم، مرجع سابق، ص / د )٢(
أو وھي وسیلة تمكن الشخص من استعادة قواعد بیاناتھ في حالة ما إذا تعرضت للسرقة أو التلف   )٣(

  .التدمیر بفعل فیروس معین، كخاصیة النسخ التي یوفرھا تطبیق واتس آب لمستخدمیھ



 

 

 

 

 

 ٤٤١

ن إجراءات    وتطبیقًا  لما تقدم، قضت محكمة النقض الفرنسیة بالتزام المسؤول ع

معالجة البیانات الشخصیة، بتأمین ھذه البیانات بما یراه ملائمًا من الوسائل، بھدف منع 

لاع     ة أو الاط صیة المعالج ات الشخ ى البیان ول إل م الوص سموح لھ ر الم خاص غی الأش

  .)١(علیھا 

ن     وقضت ذات المحكمة أیضًا، بنف  سؤول ع شخص الم زام ال س الالتزام مقررةً الت

ان             ة لأم ة واللازم عملیات معالجات البیانات الشخصیة باتخاذ سائر الاحتیاطات المطلوب

ة       ف عملی ي تكتن اطر الت البیانات الشخصیة، وذلك بالنظر إلى طبیعة ھذه البیانات والمخ

  .)٢(معالجتھا 

دی       م ح ي حك سیة ف نقض الفرن ة ال ضًا محكم ضت أی ة   وق أن مزود الخدم ا، ب ث لھ

ى   ) المسؤول عن معالجة البیانات الشخصیة   ( یلتزم باتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة عل

ال أو              ق الاحتی ن طری ھ، سواء ع صرح ب ر الم تخدام غی أمان البیانات المعالجة من الاس

ة یرجع               ك الحمای لال بتل ن الإخ عن طریق القصد أو كان بسبب الإھمال الجسیم، مالم یك

  .)٣(إلى فعل صاحب البیانات 

ان      صر الأم ق عن ا یتحق ي بھ ائل الت صر الوس صعب ح ة، ی ة العملی ن الناحی وم

ي             ن تقن ف م سبي تختل ابع ن للبیانات الشخصیة المعالجة؛ لأنھا مسألة متطورة وذات ط

ة               ى مواجھ درة عل ي الق ل شخص ف ة لك درات الخاصة الذكائی إلى آخر، وتعتمد على الق

  .ھذه البیاناتمصادر الخطر على 

                                                             
(1) Cass. Crim , 30 octobre 2001 , n°: 99-82136. 
(2) Cass. Civ , 18 octobre 2016 , n° 15-15042. 
(3) Cass . com , 28 mars 2018  , n°: 16- 20.018. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

  :طبیعة التزام المعالج بتأمین البیانات الشخصیة: ثالثًا

ا إذا                ان م ات محل المعالجة، بی أمین البیان یقتضي تحدید طبیعة التزام المعالج بت

ة          ذل عنای زام بب ھ الت ق    . كان ھو التزام بتحقیق نتیجة أم أن زام بتحقی المعروف أن الالت ف

شأن  ( ن نتیجة، لا یكون إلا إذا حقق المدی      النتیجة  ) معالج البیانات الشخصیة في ھذا ال

أما الالتزام ببذل عنایة، ). تأمین البیانات الشخصیة في ھذا الصدد (المبتغاة من الالتزام 

ة     ق النتیج م تتحق ى وإن ل اد حت شخص المعت ة ال دین عنای ذل الم ط أن یب ھ فق ي فی فیكف

  .المطلوبة

لتزام المعالج بتأمین البیانات المعالجة، ومن التحدید السابق الخاص بالمقصود با

ذه      . نجد أنھ التزام ببذل عنایة ولیس التزام بتحقیق نتیجة      ان لھ وفیر الأم زم بت ث یلت حی

س                  ي نف ة إذا وُضع ف س المھن ن نف اد م شخص المعت ة ال ذل عنای ن منظور ب البیانات م

  .ظروف المعالج

ـثل   وما یؤید ھذه الطبیعة، ھو أن الوسائل التكنولوجیة ا     ت تمــــــ لحدیثة التي بات

ة     دًا ومتنوع رة ج بحت كثی صیة، أص ات الشخ ن البیان ـحًا لأم ـدیدًا واضــــــ . تھـــــــــــ

ك         ي تل ون ف دعون ویتفنن ن یب خاص مم بعض الأش ة ل ة مھن ر بمثاب ذا الأم بح ھ وأص

  . الوسائل التي تمكنھم من اختراق قواعد البیانات الشخصیة

ا    ن المزای رغم م ى ال ي     فعل ة ف ورة التكنولوجی ا الث ي حققتھ رة الت ة الكثی  الإیجابی

ت أداة          ي ذات الوق ا ف ا، إلا أنھ ى عنھ حیاتنا المعاصرة من حیث اعتبارھا ضرورة لا غن

  .)١(متاحة للإخلال بالأمن والحقوق والحریات والخصوصیة 

                                                             
ة؛ د / د )١( د الخلیف در خال عید / ب ات     س ن المعلوم ومي وأم ن الق ة الأم ماعیل، حمای ف اس د اللطی عب

ن         ة م سس والمراقب راق والتج ة والاخت ة المنظم اب والجریم د الإرھ ت ض صالات والإنترن والات
= 



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

سس          سمع والتج تراق ال ات اس ھًل عملی ات س ي للبیان ل الرقم شیوع النق ف

ي           ك ف ل ذل ة، ویتمث صوصیة الفردی دد الخ ي تھ الإلكتروني، ومن ھنا جاءت المخاطر الت

ات   سریة البیان ل ل ق أو الكام ان المطل وفیر الأم ى ت صال عل بكات الات درة ش دم ق ع

ات     الشخصیة، وما نتج عن ذلك من إمكانیة استخدام تلك ا         ى البیان شبكات والوصول إل ل

  .)١(بصورة غیر مشروعة 

ات      ة البیان ات معالج تطالت عملی ة اس ة الحدیث ات التكنولوجی اطر التقنی فمخ

ادل         یح تب الشخصیة التي تتم على شبكات الحواسیب المربوطة ببعضھا البعض والتي تت

  . یاناتالمعلومات بین المراكز المتباعدة والمختلفة من حیث أغراض تخزین الب

د          رار قواع وھذا الأمر كان ولا زال محل اھتمام دولي واقلیمي ووطني من أجل إق

ات     ع البیان ي جم ة ف اة الدق وب مراع اطر، كوج ذه المخ م ھ ق وحج ادئ تتف اء مب وإرس

دأ              رار مب ا وإق ا ونقلھ وكفالة صحتھا واتخاذ التدابیر الأمنیة اللازمة لمعالجتھا وتخزینھ

د الغرض       حق المشاركة الفردیة في    ات ووجوب تحدی اء البیان ب إلغ  تعدیل وتصحیح طل

ات             بكات المعلوم ائف ش من جمعھا واستخدامھا وإقرار مبدأ مسؤولیة القائمین على وظ

ي           شكلیة ف والتواصل الاجتماعي لأي تجاوز أو مخالفة للمبادئ سواء الموضوعیة أو ال

  .)٢(جمع ومعالجة وتخزین ونقل البیانات الشخصیة

                                                             
= 

ة،         ة العالمی انون الكویتی ة الق المنظور الحقوقي والأمني والإستراتیجي، بحث منشور في مجلة كلی
  . ١٨٢، ص ٢٠١٥العدد العاشر، یونیو 

ث             / د )١( ة، بح ة الرقمی ات الإلكترونی ر التقان ي الخصوصیة عب ق ف مصطفى موسى، مخاطر تھدد الح
و          ة، یونی سنة الثالث ، ص ٢٠١٥منشور في مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد العاشر، ال

٤٤٩ .  
  .٤٥١، ٤٥٠المرجع السابق، ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

ر ا رائم      وتُعتب ن الج صیة م ات الشخ ن البیان ى أم داءً عل شكل اعت ي ت ال الت لأفع

ك           )١(المعلوماتیة   م تل راز أھ ن إب ھ یمك ر أن دد، غی سیم مح ت تق  التي یصعب حصرھا تح

  :الاعتداءات والتي تتمثل في الأمور الآتیة

وھو الذي یحدث عن طریق عدة سبل تُستخدم لاختراق :  التجسس الإلكتروني-١

ع الإ  ات ذات       المواق ات والبیان ض المعلوم رقة بع ل س ن أج ھا م ة أو اعتراض لكترونی

  .الأھمیة والخطورة لصاحبھا أو لمن تخصة البیانات المعالجة

دمیر   ى الت ؤدي إل ن ی ا للأم ي خرقً ھ یعن ي، بأن شرع الأورب ھ الم راق عرف والاخت

 الوصول  العرضي أو غیر القانوني أو الضیاع أو التغییر أو الكشف غیر المصرح بھ أو     

  .)٢(إلى البیانات الشخصیة المنقولة أو المخزنة أو المعالجة بطریقة أخرى 

سنة  ١٧٥والمشرع المصري تعرض صراحة في القانون رقم      شأن  )٣(٢٠١٨ ل  ب

ـبیانات       راض الــــ صطلحي اعت صود بم د المق ات، لتحدی ة المعلوم رائم تقنی ة ج مكافح

ك ـراقھا، وذل صیة واختـــــــ ذكور الشخــــــــــ انون الم ن الق ى م ادة الأول ـي الم .  فـــــــ

رض      ا بغ صول علیھ ات أو الح ات أو المعلوم شاھدة البیان ھ ھو م راض بأن فعرف الاعت

                                                             
د  )١( ي عم لوك إجرام ل س ي ك ة ھ ة المعلوماتی ضاه  الجریم تم بمقت لبیًا، ی ا أو س ان إیجابیً واء ك ي س

ي أو     ب الآل ل الحاس ة داخ ات المخزن ات أو البیان ى المعلوم صور عل ن ال ورة م ة ص داء بأی الاعت
ؤدي             شكل ی ات ب ذه المعلوم ب بھ ي أو التلاع المخزنة داخل وسائط التخزین الملحقة بالحاسب الآل

ى     واء عل ة س ات المخزن ى المعلوم ة عل دوث جریم ى ح ائط  إل ب أو الوس و  /د......  الحاس ر أب عم
 دراسة مقارنة، دار –الفتوح عبد العظیم الحمامي، الحمایة الجنائیة للمعلومات المسجلة إلكترونیا 

  . ٥٩، ص ٢٠١٠النھضة العربیة، سنة 
(2) Article 4:" For the purposes of this Regulation: (12) ‘personal data 

breach’ means a breach of security leading to the accidental or 
unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or 
access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed ". 

  .٢٠١٨ أغسطس سنة ١٤، في )ج( مكرر٣٢ منشور بالجریدة الرسمیة بالعدد )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

اءة        وى أو إس ر المحت سجیل أو تغیی سخ أو الت زین أو الن ل أو التخ صت أو التعطی التن

شر     ر م باب غی وعة ودون وجھ  الاستخدام أو تعدیل المسار أو إعادة التوجیھ، وذلك لأس

  . حق

ر              دخول غی ھ ھو ال راق بأن ادة، الاخت وعرف المشرع المصري أیضًا في ذات الم

ى             شروعة إل ر م ة غی أي طریق دخول ب رخیص، أو ال المرخص بھ أو المخالف لأحكام الت

  .نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتیة وما في حكمھا

ادة    م    ) ١(كما أن المشرع المصري قد تعرض في الم انون رق ن الق سنة  ١٥١م  ل

:"  الخاص بحمایة البییانات الشخصیة، بتعریف خرق وانتھاك ھذه البیانات بأنھ٢٠٢٠

ا، أو أي     شروع لھ ر م ول غی صیة أو وص ات شخ ي بیان ھ إل رخص ب ر م ول غی ل دخ ك

ي                 دف إل داول یھ ل أو ت ادل أو نق ع أو تب ال أو توزی سخ أو إرس شروعة لن ر م عملیة غی

ا   الكشف أو الإف  ا أو نقلھ صاح عن البیانات الشخصیة أو إتلافھا أو تعدیلھا أثناء تخزینھ

  ..... ".أو معالجتھا 

واة أو         ل أشخاص ھ ن قب صیة م ات الشخ د البیان راق قواع دث اخت ا یح ا م وغالبً

ا أن        . )١(محترفون یُعرفون بالھاكرز    ن، وإم اكر آم ون ھ ا أن یك ان، إم ر نوع وھذا الأخی

  :)٢(یكون ھاكر غیر آمن 

                                                             
ة           )١( ب الإلكترونی ال الحواس ي مج ة ف درات خاص تنطبق كلمة الھاكر على الشخص الذي تكون لدیھ ق

دون         . وأمن المعلومات  ذي یتح اء ال رمجین الأذكی ن المب ة م ى مجموع ویُطلق مصطلح الھاكرز عل
اق                 ة أو الح اب جریم ة ارتك ك بنی ان ذل واء ك ا س الأنظمة المعلوماتیة المختلفة ویحاولون اقتحامھ

دي    ضرر ب  صاحب البیانات المخترقة أو كان الاختراق محاولة منھم لإثبات قدراتھم الذاتیة على تح
  .٢٠٦ولید السید سلیم، مرجع سابق، ص / د...... تلك الأنظمة المعلوماتیة واختراق أمنھا

ت           / د )٢( ن استخدام الإنترن رائم الناشئة ع وعیة   " عمر محمد أبو بكر بن یونس، الج ام الموض الأحك
  .٢٤٠، ٢٣٩، ص ٢٠٠٤، دار النھضة العربیة، سنة "لجوانب الإجرائیة وا



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

ب        :  الھاكر الآمن -أ ى نظم الحاس ھ إل صرح ب ر الم دخول غی ویحدث عن طریق ال

ات             اط موج بأي وسیلة، كالحصول بصورة غیر قانونیة على كلمة السر أو بواسطة التق

سؤولین      كھرومغناطیسیة بحاسب خاص، وأحیانًا یتم ھذا الاختراق عن طریق رشوة الم

  .  )١(ة الاختراقعن معالجة البیانات الشخصیة لتسھیل عملی

راق    ى اخت اكرز عل واع الھ ن أن وع م ذا الن دة لھ درة المؤك ن الق رغم م ى ال وعل

ضرر أو      اق ال صد الح قواعد البیانات الشخصیة، إلا أنھ ھاكر غیر مؤذ، أي لا یخترق بق

رق        الأذى بالمسؤول عن عملیة معالجة البیانات الشخصیة أو إیذاء صاحبھا، ولكنھ یخت

اتي        إشباعًا لدوافع ا   شغف المعلوم دي وال ة والتح ارة والمتع دى بعض     . لإث ون ل ث یك حی

ظ              ى حف ة عل درتھا الرھیب ي وق ب الآل راق أجھزة الحاس دي واخت ي تح زة ف راد غری الأف

  .)٢(المعلومات بأنظمتھا الحمائیة المختلفة، والشعور بلذة الانتصار على ھذه الأجھزة 

الج ال    ى مع سؤولیة عل د م وع، لا توج ذا الن ي ھ ة   وف ي حال صیة ف ات الشخ بیان

ائي            ام الحم أمین النظ ي ت صیره ف حدوث اختراق لتلك البیانات، سواء كان ذلك بسبب تق

دم وجود       ك لع ھ؛ وذل للبیانات المعالجة أو كان الاختراق راجعًا لأسباب خارجة عن إرادت

ل وإن كانت واقعة الاختراق في حد ذاتھا تمث. الضرر الموجب للمسؤولیة في ھذه الحالة 

اعتداءً على حمایة تلك البیانات دون أن یتوقف ذلك على حدوث ضرر لصاحبھا، والأمر 

ھنا یتوقف على إرادة صاحب البیانات ذات الاختراق غیر المصحوب بضرر، فیما یتعلق 

  .برفع دعوى المسؤولیة المدنیة

                                                             
  . ٤٤٧مصطفى موسى، مرجع سابق، ص / د )١(
ي   / ؛ د١١٦، ١١٤عمر أبو الفتوح عبد العظیم الحمامي، مرجع سابق، ص   / د )٢( سین عل عبد االله ح

ة، الط     ى، سنة    محمود، سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، دار النھضة العربی ة الأول بع
  .٧٣، ص ٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

ن -ب ر الآم اكر غی صد     :  الھ ھ یق ث، وفی اكر الخبی ضًا بالھ وع أی ذا الن رف ھ یُع

ب أو    الم الاتلاف أو بالتخری واء ب ات س صاحب البیان ضرر والأذى ب اق ال رق إلح خت

  .)٢(أي أنھ یوضع في النظام المعلوماتي لتحقیق ھدف غیر مرخص بھ . )١(بالابتزاز 

سعي     ھ ال ان مرجع واء ك ھ، أي س ة إلی باب المؤدی وع الأس ذا الن ي ھ ستوي ف وی

یما و    ب     لتحقیق الأرباح المالیة من قبل المخترق لاس ة تُرتك أن معظم الجرائم المعلوماتی

د أو       شعوره بالحق لدوافع مالیة، أو كان ذلك راجعًا إلى دوافع شخصیة خاصة بالمعالج ك

ذا        ون مرجع ھ ا یك ا، وأحیانً ي تأمینھ ال ف د الإھم ات فیتعم احب البیان اه ص ضغینة تج ال

ة التي یعمل الإھمال تخفیض أجر المعالج أو احساسھ بالإھمال والتھمیش داخل المؤسس

بھا، وأحیانًا یكون مرجعھ إلى مؤثرات خارجیة كأن تمارس عملیة الاختراق تحت تھدید 

ابع        ات ذات الط شأن البیان صوصًا ب الج وخ ى إرادة المع رق عل ھ المخت غط یوقع أو ض

  .)٣(المالي أو التجاري التي یغلب علیھا طابع المنافسة والتجسس 

اكرز، تُ    واع الھ ن أن وع م ذا الن ي ھ ي    وف أه ف ة لخط الج المدنی سؤولیة المع ار م ث

وھنا تتحقق . تأمین البیانات إذا ثبت أنھ لم یبذل العنایة المطلوبة في تأمین تلك البیانات      

ك      ي ذل ستوي ف ات ی احب البیان د ص ق ض ة محق ذه الحال ي ھ ضرر ف سؤولیة؛ لأن ال الم

  .ة للاختراقتحقق الضرر بسبب الدوافع المالیة أو الشخصیة أو المؤثرات الخارجی

ة        ذل العنای ھ ب ت أن ة إلا إذا ثب ذه الحال ي ھ سؤولیة ف ن الم الج م ى المع ولا یُعف

ى            ر یرجع إل ذا الأخی ا، وأن ھ م اختراقھ ي ت صیة الت ات الشخ أمین البیان ي ت ة ف المطلوب

                                                             
  .٢٤٠عمر محمد أبو بكر بن یونس، مرجع سابق، ص / د )١(
  .٤٤٢موسى مصطفى، مرجع سابق، ص / د )٢(
ابق، ص   / د )٣( ع س ود، مرج ي محم سین عل د االله ح یم  / ؛ د٧٤، ٧١عب د العظ وح عب و الفت ر أب عم

  .١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١٠٧الحمامي، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

ن           ره م صًا غی و أن شخ أسباب لا دخل لإرادة المعالج فیھا، وأن الاختراق كان سیحدث ل

  .مة تأمین البیانات المعالجة المخترقةالمعالجین تولى مھ

ف        :  الفیروسات الإلكترونیة  -٢ شأن تعری ت ب ي قیل ة الت ات الفقھی ددت التعریف تع

ي       صین ف ھ بعض المتخص ال ب ذي ق ف ال رجح التعری ا ن ر أنن ي، غی روس الإلكترون الفی

ھ  اتي، بأن ال المعلوم ع    :" المج ي م دف تخریب صین بھ ض المتخص صممھ بع امج ی برن

ھ ال ى   إعطائ ام حت ل النظ شر داخ اثر وینت م یتك رى، ث رامج أخ سھ بب ط نف ى رب درة عل ق

  .)١(" یتسبب في تدمیره تمامًا 

صیة              ات الشخ ن البیان دًا لأم وتتعدد أنواع الفیروسات الإلكترونیة التي تمثل تھدی

  :المعالجة، غیر أن أشھر ھذه الأنواع ما یلي

روادة  -أ صان ط روس ح امج فیرو   : فی ن برن ارة ع ى    ھو عب دره عل ھ الق ي لدی س

روس           شط الفی لي ین امج الأص شغیل البرن تم ت دما ی لي، وعن امج الأص ي البرن اء ف الاختف

د        ات، وق بصورة تلقائیة لیبدأ نشاطھ التدمیري الذي قد یؤدي إلى إتلاف البرامج والبیان

  .)٢(یؤدي إلى تعدیل أو تغییر البیانات والمعلومات، أو ھلاك النظام بأكملھ 

ي      : الدودة الإلكترونیة أو المعلوماتیة  فیروس   -ب امج فیروس ن برن ارة ع ھو عب

ي            شطة، الت ذاكرة الن اثر داخل ال سھ ویتك سخ نف ى آخر، ویستن ینقل نفسھ من حاسب إل

ا             ضعف فیھ واطن ال ى م ور عل ذاكرة   –تبدأ بمراقبة أي مسح بھدف العث ي ال م  – أي ف  ث

  .)٣(تنقل نفسھا إلى الحاسبات الآلیة الرقمیة الأخرى 

                                                             
  .١٠٣، ص ٢٠١١العریان، الجرائم المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة، سنة محمد علي / د )١(
ة    / ؛ أ٤٤٥موسى مصطفى، مرجع سابق، ص     / د )٢( ة الآلی م المعالج بلال أمین زین الدین، جرائم نظ

 .٣٧٤، ص ٢٠٠٨للبیانات في التشریع المقارن والشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، سنة 
 .٤٤٥ مرجع سابق، ص مصطفى موسى،/ د )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

صورة               اتي ب ام المعلوم شغیل النظ اف ت أي أنھ برنامج لھ القدرة على تعطیل وإیق
ة،             یلات الإلكترونی ر خطوط التوص شاره عب رات وانت دة م تامة عن طریق نسخ نفسھ ع

ل              ن العم اتي ع ام المعلوم اف النظ ى ایق ؤدي إل . ویقوم بإصدار معلومات غیر صحیحة ت
اص      فھو فیروس یصیب جزء محدد من نظام الم       ات، وھو الجزء الخ ة للبیان عالجة الآلی

ھ         سجل علی ب الم ات الحاس ي إمكانی تحكم ف ي ت رامج الت ن الب ون م ذي یتك شغیل وال بالت
  .)١(البیانات الشخصیة محل المعالجة 

ة -ج ة المنطقی روس القنبل ن    :  فی زء م ي أو ج امج فیروس ن برن ارة ع و عب وھ
ة             رات زمنی ى فت دد أو عل ت مح ي وق ذ ف ام      برنامج، یُنف تم وضعھ داخل النظ ة وی  منتظم

ل              ذ عم سھیل تنفی ن أجل ت ام م ات النظ ة محتوی المعلوماتي بھدف تحدید ظروف أو حال
  .، أي اختراق قواعد البیانات الشخصیة المعالجة)٢(غیر مشروع 

ات         لال الفیروس ن خ صیة م ات الشخ ى البیان داء عل ورة الاعت ن خط وتكم
ز         ي تتمی ابع        الإلكترونیة، في الخصائص الت ا بالط ث تمیزھ ن حی ات م ذه الفیروس ا ھ بھ

سخ    ذاكرة والن ل ال شار داخ ر والانت ى آخ از إل ن جھ ة م سرعة فائق ال ب دي والانتق المع
ون              ذي تك از ال ستخدم الجھ ن م اء م ى الاختف روس عل درة الفی ذلك ق الذاتي السریع، وك

درت               ضًا ق ھ، وأی ھ علی صد التموی رة  مسجلة علیھ البیانات الشخصیة المعالجة بق ھا الكبی
ى      روس عل درة الفی على اختراق النظام المعلوماتي واختراق كل سبل الحمایة، وأخیرًا ق
ل              ى الأق ائط التخزین أو عل ى وس ة عل ات المخزن سح البیان اتي بم ام المعلوم تدمیر النظ

  . )٣(اصابة النظام بالبطء الشدید في التشغیل 
                                                             

 .٣٧٥، ٣٧٤بلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص / أ )١(
  .١٢٢عبد االله حسین علي محمود، مرجع سابق، ص / د )٢(
دة، سنة           / د )٣( ة الجدی ة، دار الجامع سئولیة الإلكترونی ، ٢٩٢، ص ٢٠٠٣محمد حسین منصور، الم

یة في مواجھة فیروس الحتسب، بدون عزة محمود أحمد خلیل، مشكلات المسئولیة المدن/ ؛ د٢٩٣
  .٤٠ – ٣٧، ص ١٩٩٤ناشر، سنة 



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

ت الشخصیة، یكون المعالج وفي ھذه الصورة من صور الاعتداء على أمن البیانا  

اطر          دفع مخ بًا ل ا ومناس ون لازمً ا یك مخلًا بالتزامھ بالتأمین إذا لم یتخذ من الإجراءات م

شأن،       . الفیروسات السابقة  ذا ال ي ھ ا ف ن اتباعھ ة یمك والحقیقة أنھ لا توجد وسائل معین

ھ أن ی   ھ، وعلی ا لخبرت دابیر وفقً ض الت اذ بع ھ اتخ ین علی الج یتع ر أن المع ن غی ور م ط

ات،               أمن البیان یط ب ي تح اطر الت ع تطور المخ ى م ا یتماش ات بم ك البیان وسائل تأمین تل

ن       ا ع ة بحثً وعلیھ أن یراجع نظم التشغیل الخاصة بأمن البیانات والملفات بصورة دوری

  .)١(الفیروسات ومراجعة الأجھزة من وقت لآخر مسایرة لتطور ھذه الفیروسات 

ھ   ر، أقرت ر الأخی ذا الأم م  وھ ة رق ة الأوربی ت  ٢٠١٦/ ٦٧٩ اللائح دما ألزم  عن

ة      ر عملی ة أث ھ لمعرف ذي یجری أثیري ال یم الت ة التقی صیة بمراجع ات الشخ الج البیان مع

اطر            ي المخ ر ف اك تغیی ین أن ھن المعالجة على حمایة البیانات محل ھذه المعالجة، إذا تب

  .التي تحیط بعملیة بالمعالجة

ترجاع -٣ ة الاس صد ب:  تقنی د  ویُق ا ق خص م ستخدمھا ش ي ی یلة الت ك الوس ا تل ھ

ات           ى معلوم صول عل یكون المسؤول عن عملیة المعالجة أو شخص غیره، من أجل الح

لال               ن خ ك م ا، وذل ل م ذ عم ن تنفی اء م أو بیانات موجودة في نظام معلوماتي بعد الانتھ

ستخدم بواسطة ا            ي تُ ة والت ذاكرة المغلق اطق ال لات أو من ذاكرة  البحث في سلات المھم ل

شار الواسع   . المؤقتة لمعطیات الإدخال والإخراج، وھي لا تُمحى بعد إجراء حذفھا    فالانت

ترجاعھا           ات وسھولة اس وري للبیان لأجھزة وشبكات الإنترنت قد سھل عملیة الحفظ الف

  .بعد حذفھا

                                                             
  .٢٩٧محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص / د )١(



 

 

 

 

 

 ٤٥١

صیة     ات الشخ ن البیان رًا لأم دًا خطی ات تھدی ترجاع المعلوم ة اس ل تقنی وتمث

ة، أو          وخصوصًا البیانا  راد المحمول ف الأف ى ھوات ت التي تكون موجودة أو محفوظة عل

ا             دخلون علیھ صفحونھا أو ی ي یت ت الت ع الإنترن ى مواق سجلة عل ون م ي تك ك الت تل

ن          ع م ك المواق ویسجلون علیھا العدید من بیاناتھم الشخصیة، وخصوصًا الولوج إلى تل

  .یة الاسترجاع بسھولةخلال ھواتف الآندروید التي یمكن من خلالھا إعمال خاص

ة           دم إمكانی دًا ع ف معتق ك الھوات ى تل فالملفات التي یقوم الشخص بحذفھا من عل

وك      یس ب واتس آب والف ائل ال ترجاع، كرس ة للاس ون قابل ذف، تك د الح ترجاعھا بع اس

ویرجع ذلك إلى أن النظام الحمائي بأجھزة الآندروید . والرسائل النصیة وأرقام الھواتف

ز  لا یستطیع ال  تغلب على خاصیة الاسترجاع، وذلك على عكس أجھزة الآیفون التي تتمی

ة                  ك كلم ن لا یمل ھ مم وج إلی ھ أو الول صعب اختراق ات ی بوجود نظام حمائي صارم للبیان

  .السر الخاصة بالتشفیر الحمائي

یة             ى خاص ب عل ة التغل ن طریق ن ع ا یمك د م زود أجھزة الآندروی لذلك یجب أن تُ

ى   ترجاع، أو عل وز    الاس ث لا یج ة بحی صائص حمائی دھا بخ ا وتزوی ل تطویرھ الأق

ن        ترجاع م ھ الاس ن یمكن الاسترجاع إلا من خلال آلیة محددة ولصاحب الھاتف فقط أو م

  . خلال الاطلاع على تلك الآلیة بصورة مشروعة

ا          ة المعالجة مخلً وفي ھذه الصورة من صور الاعتداء، یكون المسؤول عن عملی

ات        بالتزامھ بالمحافظة  ترجاع البیان ام باس صیة المعالجة، إذا ق ات الشخ ن البیان  على أم

ذفھا      د ح ترجاعھا بع . التي سبق لھ وأن عالجھا وانتھى الغرض من معالجتھا أو قام باس

ن           ر م ع الغی ترجاع لمن ة الاس صدي لتقنی ویكون مخلًا بالتزامھ كذلك، إذا كان بوسعھ الت

  .كل ذلك في إطار العنایة المطلوبة منھالعثور على تلك البیانات ولم یفعل ذلك، 



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

ذه           صیة، كمحو ھ ات الشخ ن البیان ى أم داء عل وتتعدد الأضرار الناتجة عن الاعت

ك             ان ذل ا سواء ك ة، أو سرقتھا، أو إتلافھ البیانات سواء كان ذلك بصورة كلیة أو جزئی

مات بصورة كلیة أو جزئیة، وكذلك نسخ البیانات بصورة غیر مشروعة، أو إدخال معلو        

ا  . وھمیة على البیانات الأصلیة المعالجة، وأیضًا التلاعب في ھذه البیانات     وإجمالًا كل م

ن     ك م ع ذل واء وق ھ، س ى بیانات داء عل سبب الاعت ات ب صاحب البیان رر ل ھ ض ون فی یك

  .)١(المسؤول عن عملیة المعالجة أو من قبل الغیر

سؤ    ة للم سؤولیة المدنی ار الم دم، تُث ا تق ى م ا عل ة  وترتیبً ة معالج ن عملی ول ع

ي             ات، سواء الت ك البیان ن تل ى أم البیانات الشخصیة، في كل صور الاعتداء السابقة عل

ذكرھا  م ن ي ل ا أو الت ة   . ذكرناھ ذل العنای د ب سؤول ق ھ الم ون فی رض لا یك ل ف ي ك أي ف

ھ،              ھ وكفاءت سب خبرت ى ح المطلوبة للمحافظة على أمن البیانات التي عالجھا، وذلك عل

ى ھدى خبرة وكفاءة من یعملون في نفس المجال وفقًا للمعیار المأخوذ بھ في  وأیضًا عل 

  .الالتزام ببذل عنایة

دث          ھ إذا ح الج فعل والسؤال الذي یجب طرحھ في الصدد، ما الذي یجب على المع

  اختراق للبیانات الشخصیة المعالجة بأي وسیلة اختراق؟

شرع الأو          ن الم ل م ف ك سي    في ھذا الصدد سنفرق بین موق شرع الفرن ي والم رب

  :والمشرع المصري، وذلك على النحو الآتي

                                                             
ات       / م:  یُنظر في ذلك تفصیلًا    )١( ة المعلوم رائم تقنی رح ج م   " بھاء المري، ش انون رق سنة  ١٧٥الق  ل

  . وما بعدھا٦٩، ص ٢٠١٩، منشأة المعارف، سنة  "٢٠١٨



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

  :  موقف المشرع الفرنسي :أولًا

ي         وم ف تعرض المشرع الفرنسي لمسألة تأمین البیانات الشخصیة على وجھ العم

ادة   م    ) ٣٤(الم انون رق ن الق سنة  ١٧-٧٨م ك    ١٩٧٨ ل ة لتل صفة خاص رض ب ، وتع

صحیة الوطن  ات ال صدد البیان ة ب ةالحمای ذه   . ی أمین ھ سي لت شرع الفرن شأ الم ث أن حی

سمى ب   ة ت ات لجن ة    " البیان صحیة الوطنی ات ال ام البیان دقیق لنظ ة ت ك "لجن ، وذل

وسنتحدث عن ھذه اللجنة من خلال . )١(من القانون المذكور ) ٦٥(بمقتضى نص المادة 

  :النقاط الآتیة

                                                             
(1) Art 65, loi n° 78 – 17 (Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 

16) :" Dans le respect des missions et des pouvoirs de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés et aux fins de renforcer la 
bonne application des règles de sécurité et de protection des données, 
un comité d'audit du système national des données de santé est institué. 
Ce comité d'audit définit une stratégie d'audit puis une 
programmation, dont il informe la commission. Il fait réaliser des 
audits sur l'ensemble des systèmes réunissant, organisant ou mettant à 
disposition tout ou partie des données du système national des données 
de santé à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation ainsi que sur 
les systèmes composant le système national des données de santé. 
Le comité d'audit comprend des représentants des services des 
ministères chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité, 
de la Caisse nationale d'assurance maladie, responsable du traitement 
du système national des données de santé, des autres producteurs de 
données du système national des données de santé, de l'Institut national 
des données de santé, ainsi qu'une personne représentant les acteurs 
privés du domaine de la santé. Des personnalités qualifiées peuvent y 
être désignées. Le président de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, ou son représentant, y assiste en tant 
qu'observateur. 
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 ٤٥٤

                                                             
= 

Les audits, dont le contenu est défini par le comité d'audit, sont réalisés 
par des prestataires sélectionnés selon des critères et modalités 
permettant de disposer de garanties attestant de leur compétence en 
matière d'audit de systèmes d'information et de leur indépendance à 
l'égard de l'entité auditée. 
Le prestataire retenu soumet au président du comité d'audit la liste des 
personnes en charge de chaque audit et les informations permettant de 
garantir leurs compétences et leur indépendance. 
Les missions d'audit s'exercent sur pièces et sur place. La procédure 
suivie inclut une phase contradictoire. La communication des données 
médicales individuelles ne peut se faire que sous l'autorité et en 
présence d'un médecin, s'agissant des informations qui figurent dans 
un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la 
recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de 
soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé. 
Pour chaque mission diligentée, des échanges ont lieu, si nécessaire, 
entre les personnes en charge des audits, le président du comité d'audit, 
le responsable du traitement mentionné au II de l'article L. 1461-1 du 
code de la santé publique et le président de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés. 
Si le comité d'audit a connaissance d'informations de nature à révéler 
des manquements graves en amont ou au cours d'un audit ou en cas 
d'opposition ou d'obstruction à l'audit, un signalement est adressé sans 
délai par le président du comité d'audit au président de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés. 
Chaque mission diligentée établit un rapport relevant notamment les 
anomalies constatées et les manquements aux règles applicables aux 
systèmes d'information audités. 
Si la mission constate, à l'issue de l'audit, de graves manquements, elle 
en informe sans délai le président du comité d'audit, qui informe sans 
délai le président de la Commission nationale de l'informatique et des 
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 ٤٥٥

ة   أنشئت ھذه اللجنة تمشیًا مع مھام وصلاحی    : تعریف اللجنة -١ ة الوطنی ات اللجن

ا،       ات وأمنھ ة البیان للمعلوماتیة والحریات، ومن أجل تقریر التطبیق السلیم لقواعد حمای

ات      راء عملی ا إج ة، ومھمتھ صحیة الوطنی ات ال ام البیان دقیق لنظ ة ت شاء لجن م إن د ت فق

ات        م البیان ض نظ ا أو بع وفر ك نظم أو ت ع أو ت ي تجم ة الت ع الأنظم ى جمی دقیق عل الت

صحیة   ون  ال ي یتك ة الت ذلك الأنظم یم، وك ة أو التقی ث أو الدراس راض البح ة لأغ الوطنی

  .منھا النظام الوطني للبیانات الصحیة

ة -٢ شكیل اللجن ن      : ت سؤولة ع وزارات الم ن ال ین ع دقیق ممثل ة الت ضم لجن  ت

الصحة والضمان الاجتماعي والتضامن والصندوق الوطني للتأمین الصحي، والمسؤول   

                                                             
= 

libertés et le responsable du traitement mentionné au II de l'article L. 
1461-1 du code de la santé publique. 
En cas d'urgence, le directeur général de la Caisse nationale 
d'assurance maladie peut suspendre temporairement l'accès au système 
national des données de santé avant le terme de l'audit s'il dispose 
d'éléments suffisamment préoccupants concernant des manquements 
graves aux règles précitées. Il doit en informer immédiatement le 
président du comité et le président de la commission. Le rétablissement 
de l'accès ne peut se faire qu'avec l'accord de ce dernier au regard des 
mesures correctives prises par l'entité auditée. Ces dispositions sont 
sans préjudice des prérogatives propres de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés. 
Le rapport définitif de chaque mission est transmis au comité d'audit, 
au président de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés et au responsable du traitement audité. 
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés, précise la composition du comité et 
définit ses règles de fonctionnement ainsi que les modalités de l'audit.  



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

ة الب  ن معالج ي     ع ة ف صحیة الوطنی ات ال م البیان ي نظ ة، ومنتج صحیة الوطنی ات ال یان

ال             ي مج ة ف المعھد الوطني للبیانات الصحیة، وكذلك الشخص الذي یمثل الجھات الفاعل

ة          ة للمعلوماتی ة الوطنی یس اللجن ضر رئ ة، ویح الصحة، ویمكن تعیین الشخصیة المؤھل

  .والحریات أو ممثلھ بصفة مراقب

ـیفیة مباشر  -٣ ا    كـ دقیق لعملھ ة الت ي       : ة لجن ة ف ك اللجن ي لتل ار المھن دور الإط ی

  :الخطوات الآتیة

ة      -أ ل لجن ن قب ات م ذه العملی وى ھ د محت ق تحدی ن طری دقیق ع راء الت تم إج  ی

ي               اییر والإجراءات الت ا للمع ارھم وفقً تم اختی ذین ی التدقیق بواسطة مزودي الخدمات ال

  .لمراجعة واستقلالھم عن الكیان المراجعتوفر ضمانات كفاءتھم في نظم المعلومات ا

خاص       -ب ة بالأش دقیق، قائم ة الت یس لجن ى رئ ار إل ة المخت زود الخدم دم م  یق

  .المسؤولین عن كل تدقیق، والمعلومات اللازمة لضمان كفاءتھم  واستقلالھم

 توجد مھمام التدقیق على موقع لجنة التدقیق، وكذلك الإجراءات التي تتضمن -ج

ب    نوعًا من ال   تناقض كعدم جواز الاتصال بالبیانات الطبیة الفردیة إلا تحت إشراف الطبی

ب         ة لأغراض الط وبحضوره وذلك بالنسبة إلى المعلومات الواردة في المعالجة واللازم

  .الوقائي والبحوث الطبیة والتشخیص الطبي وإدارة المعالجة أو إدارة الخدمات الصحیة

رى ف     -د ھ تُج زوم، فإن ة الل ي حال ین       ف ادل ب ات تب ة عملی ة مطلوب ل مھم ي ك

سؤول               شخص الم دقیق وال ة الت یس لجن الأشخاص المسؤولین عن عملیات التدقیق ورئ

ادة     ة       ) ١٤٦١/١(عن المعالجة المذكورة في الم یس اللجن ذلك رئ صحة وك انون ال ن ق م

  .الوطنیة للمعلوماتیة والحریات

تي من المحتمل أن تبین أوجھ  إذا توافر لدى لجنة التدقیق علم بالمعلومات ال-ھـ 

ة معارضة أو             اك حال ت ھن ده، أو كان ھ أو بع قصور خطیرة في عملیة التدقیق سواء قبل
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ة     یس لجن ع أو رئ ل المراج ن قب أخیر م ر دون ت ال تقری تم إرس ھ ی ھ، فإن ة لإجرائ عرقل

ات           ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی داد      . التدقیق إلى رئیس اللجن ة إع ل مھم ي ك ب ف ویج

ات     تقری  م المعلوم ى نظ ة عل د المطبق ات للقواع ا والانتھاك م ملاحظتھ ي ت العیوب الت ر ب

  .المراجعة، وذلك أثناء إجراء التدقیق

ا         -و إن علیھ رة، ف صور خطی  إذا وجدت لجنة التدقیق بعد إجراء التدقیق، أوجھ ق

ل         ن  أن تبلغ دون تأخیر رئیس لجنة التدقیق، الذي یلتزم من جانبھ دون تأخیر تبلیغ ك م

ذكورة    رئیس اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات والمسؤول عن عملیات المعالجة الم

  .من قانون الصحة العامة) ١٤٦١/١(في المادة 

 في حالة الاستعجال، یجوز للمدیر العام للصندوق الوطني للتأمین الصحي أن      -ح

دقیق إذا  یعطل بصورة مؤقتة الوصول إلى نظام البیانات الصحیة الوطنیة قبل          انتھاء الت

ھ       ھ   . كان لدیھ مخاوف جدیة مقلقة بدرجة كافیة بشأن القواعد المذكورة عالی ب علی ویج

ات،           ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی یس اللجن دقیق ورئ ة الت یس لجن على الفور إبلاغ رئ

ة      ولا یجوز استعادة الوصول إلى النظم التي تم تعطیلھا إلا بموافقة رئیس اللجنة الوطنی

ة             ل ذتھا اللجن ي أخ صحیحیة الت دابیر الت ى الت وف عل ن أجل الوق لمعلوماتیة والحریات م

ذا     ي ھ ات ف ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی صلاحیات اللجن لال ب دم الإخ ع ع ة، م المدقق

  .الشأن

  :موقف المشرع الأوربي: ثانیًا

م       ي حال      ٦٧٩/٢٠١٦أقرت اللائحة الأوربیة رق ة ف ة الرقابی ار الجھ دأ اخط ة ، مب

ادتین     . حدوث اختراق للبیانات الشخصیة بأي وسیلة    ي الم ك ف اء ذل ن  ) ٣٤، ٣٣(وج م

  :اللائحة المذكورة، واللتین یُستفاد منھما وجود نوعین من الإخطار ھما
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ضاھا  ) ٣٣(وھو الذي أقرتھ المادة :  الإخطار الفردي  -١ من اللائحة، والتي بمقت
رقابیة بأي اختراق یحدث للبیانات الشخصیة یلتزم المراقب أو المعالج  بإخطار الجھة ال    

صاه    د أق ي موع رر ف أخیر مب راق  ٧٢دون ت ة الاخت م بواقع اریخ العل ن ت اعة م وإذا .  س
أخیر          .  تأخر المسؤول عن تقدیم الإخطار في الموعد المحدد، وجب علیھ تقدیم أسباب الت

ة   ویعتبر ھذا الإخطار فردیًا؛ تأسیسًا على أنھ یقدم لجھة واحدة فقط          ة الرقابی وھي الجھ
  .)١(المختصة فقط دون إخطار صاحب البیانات المخترقة

ادة       ا الم صت علیھ ي ن ات الت ار البیان ذا الإخط ضمن ھ ب أن یت ي ) ٣٣(ویج والت
ات          ر الفئ لال ذك ن خ ك م تتمثل في وصف طبیعة الاختراق الذي تعرضت لھ البیانات وذل

ط حمایة البیانات وتفاصیل الاتصال بھ والعدد التقریبي لسجلات تلك البیانات، واسم ضاب
ائج       ف النت ات، ووص ن المعلوم د م ى مزی ا عل صول منھ ن الح رى یمك ة أخ أو أي جھ
ب     ل المراق ن قب ا م رح اتخاذھ ذة أو المقت دابیر المتخ ات، والت راق البیان ة لاخت المحتمل

  .)٢(لمواجھة ھذا الاختراق أو التخفیف من آثاره السلبیة المحتملة على الأقل 
                                                             

(1) Art 33 of Regulation (EU) 2016/679 :" Notification of a personal data 
breach to the supervisory authority  : In the case of a personal data 
breach  , the controller shall  without undue delay and where feasible , 
not later than 72 hours after having become aware of it , notify the 
personal data breach to the supervisory authority. Where the 
notification to the supervisory authority is not made within 72 hours , it 
shall be accompanied by reasons for the delay". 

(2) Art 33 of Regulation (EU) 2016/679 :" 4- The notification referred to in 
paragraph 1 shall at least: a- describe the nature of the personal data 
breach including where possible , the categories and approximate 
number of data subjects ………. b- communicate the name and contact 
details of the data protection officer ….. c- describe the likely 
consequences of the personal data breach …..d- describe the measures 
taken or proposed to be taken by the controller to address the personal 
data brrach , including , where appropriate . measures to mitigate its 
possible adverse effects ". 
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ھ           ي تأمین ب ف ى المراق صة عل ة المخت سلطة الرقابی ة ال ام رقاب ل إحك ن أج وم

ھ،              ن عدم ا م صوص علیھ ات المن ھ بالتعلیم دى التزام ن م د م للبیانات الشخصیة والتأك

ة              ائع المتعلق ك الوق شمل ذل یلتزم المراقب بتوثیق أي مخالفات تحدث للبیانات على أن ی

  .)١(ت الصحیحة المتخذة باختراق البیانات وآثار ذلك، والإجراءا

ادة      : الإخطار المزدوج  -٢ ھ الم ة    ) ٣٤( وھو الذي نصت علی ن اللائحة الأوربی م

صة         . المذكورة ة المخت وھو مزدوجاً لكونھ یتم من المراقب أو المعالج إلى الجھة الرقابی

  .وصاحب البیانات المخترقة معًا، على عكس الإخطار الفردي

صیة    ویحدث الإخطار المزدوج في الح    ات الشخ راق البیان الة التي یؤدي فیھا اخت

ى نحو                   ھ عل رق بیانات شخص المخت ات ال وق وحری سیم بحق دید وج اق ضرر ش إلى إلح

رًا  حًا وخطی دًا واض صوصیتھ تھدی دد خ ة   . یھ ات بلغ احب البیان ار ص تم إخط ى أن ی عل

  .)٢(واضحة وبشكل یتضمن طبیعة ھذا الاختراق والتدابیر التي أُتخذت لمواجھتھ 

راق سواء          ة الاخت ار بواقع الج بالإخط ب أو المع واستثناءً على مبدأ التزام المراق

ام        ة قی راء، كحال ذا الإج ا ھ زم فیھ الات لا یل اك ح اً، ھن ا أو مزدوج ار فردیً ان الإخط ك

ة أو               ت تقنی ا سواء كان صوص علیھ ة أو المن ة المطلوب دابیر الحمائی ذ الت المراقب بتنفی
                                                             

(1) Art 33 of Regulation (EU) 2016/679 :" 5- The controller shall document 
any personal data breaches , comprising the facts relating to the 
personal data breach , its effects and the remedial action taken. That 
documentation shall enable the supervisory authority to verify 
compliance with this Article ". 

(2) Art 34 of Regulation (EU) 2016/679 :" Communication of a personal 
data breach to the data subject : 1- When the personaldata brrach is 
likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural 
persons , the controller shall communicate the personal data breach to 
the data subject without undue delay ". 



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

دم       تنظیمیة كتشفیر البیانات   ل ع ى نحو یكف  مثلًا، وحالة اتخاذ التدابیر بصورة لاحقة عل

ذي             ي الفرض ال ك ف ات وذل احتمال حدوث خطر كبیر على حقوق وحریات صاحب البیان

  .)١(تحدث فیھ واقعة الاختراق بالفعل 

  ):الالتزام بالإخطار والإبلاغ(موقف المشرع المصري : ثالثًا

ة أم     ى حمای ل      حرصًا من المشرع المصري عل زم ك د أل صیة، فق ات الشخ ن البیان

ذه         اك لھ من المتحكم والمعالج  بإبلاغ مركز حمایة البیانات الشخصیة بأي خرق أو انتھ

اك      . البیانات خلال اثنتین وسبعین ساعة من وقت علم أیًا منھما بوجود الخرق أو الانتھ

ن ا    ة الأم ارات حمای ا باعتب اك متعلقً رق أو الانتھ ذا الخ ان ھ ال ك ي ح ون وف ومي فیك لق

ة              ومي بالواقع ن الق ات الأم ار جھ ع الأحوال إخط ي جمی الإبلاغ فوریا، وعلي المركز وف

  :فورًا، كما یلتزم بموافاة المركز خلال اثنتین وسبعین ساعة من تاریخ علمھ بما یأتي 

ات        - ١ ي للبیان  وصف طبیعة الخرق أو الانتھاك، وصورتھ وأسبابھ والعدد التقریب

  .تھاالشخصیة وسجلا

  . بیانات مسئول حمایة البیانات الشخصیة لدیھ- ٢

                                                             
(1) Art 34 of Regulation (EU) 2016/679 :" 3- The communication to the 

data subject referred to in paragraph 1 shall not be required if any of 
the following conditions are met : a- the controller has implemented 
appropriate technical and organizational protection measures , and 
those measures were applied to the personal data affected by the 
personal data breach , in particular those that render the personal data 
unintelligible to any person who is not authorized to access it , such as 
encryption . …. b- the controller has taken subsequent measures which 
ensure that the high risk to the rights and freedoms of data subjects 
referred to in paragraph 1 is no longer likely to materialize ….".   



 

 

 

 

 

 ٤٦١

  . الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتھاك- ٣

اك        - ٤  وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفیذھا لمواجھة ھذا الخرق أو الانتھ

  .والتقلیل من آثاره السلبیة

ص   - ٥ راءات الت صیة، والإج ات الشخ اك للبیان رق أو انتھ ق أي خ حیحیة  توثی

  .المتخذة لمواجھتھ

وفي جمیع الأحوال یجب علي .  أي وثائق أو معلومات أو بیانات یطلبھا المركز- ٦

لال      ات خ ي بالبیان شخص المعن ار ال وال، إخط سب الأح الج، بح تحكم والمع الم

  .)١(ثلاثة أیام عمل من تاریخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات 

صد      ذا ال ي ھ دأناه ف ا ب ا لم ات      وختامً ى البیان داء عل ور الاعت أن ص ذكر ب د، ن

ك     ة لتل ة الإلكترونی ة المعالج ى حال ط عل ق فق ھ، تنطب سابق بیان العرض ال صیة ب الشخ

ة   ة أو الورقی ة الیدوی ات دون المعالج زین    . البیان ع وتخ ضي جم ى تقت ة الأول فالمعالج

ر             ا عرضة للاخت ا یجعلھ ان نوعھ مم ا ك ي أیً ا  وحفظ البیانات عبر وسیط إلكترون اق، أم

ي              ي أن توضع ف ث یكف ا حی ي معالجتھ ان ف ن الأم ر م در كبی ز بق ة فتتمی المعالجة الثانی

  .مكان آمن بعید عن العبث بھا أو إمكانیة سرقتھا

  

                                                             
  . الخاص بحمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم ) ٧( المادة )١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

  المطلب الثاني
  الخطأ المدني المترتب على إخلال المعالج بالالتزامات المتفرعة 

  عن التزامه بتأمين البيانات الشخصية
  

 ماھیة وضوابط خطأ المعالج المدني المترتب على إخلالھ بالتزامھ ذكرنا منذ قلیل

أ            . بتأمین البیانات الشخصیة التي یعالجھا     الات أخرى للخط ك ح ن ذل رع ع ھ یتف ر أن غی

ا            ي یعالجھ ات الت سریة البیان ھ ب رع أول (المدني حال مخالفة المعالج لالتزام ذلك  )ف ، وك

  ).فرع ثان(خارج الاتحاد الأوربي مخالفتھ لضوابط  ضوابط نقل ھذه البیانات 

  الفرع الأول
  الخطأ المدني المترتب على عدم المحافظة على سرية البيانات الشخصية

لال             ن خ صیة م ات الشخ ى سریة البیان وسنتعرض لالتزام المعالج بالمحافظة عل

ـتزام   ـذا الالـــ صود بــھــ ان المق ا(بی ش)أولً ـرار الــــــــــمـــ رع ، وإقــــــــــ

ھ  سي ل ا(الـــفــــــرنــــ ھ  )ثانیً صري ل شرع الم رار الم ا(، وإق و ). ثالثً ى النح ك عل وذل

  :الآتي

  :المقصود بالالتزام بسریة البیانات الشخصیة: أولًا

ات،               ذه البیان الج ھ زام مع ي ضرورة الت صیة، یعن ات الشخ سریة البیان الالتزام بـ

ع   بعدم إتیان أي أمر یكون من شأنھ إفشاء أو الإ     ون مطل فصاح عن تلك البیانات التي یك

ك لأي          سریبھا، وذل شرھا أو ت ا أو ن لان عنھ ا أو الإع علیھا بمقتضى وظیفتھ أو تحویلھ

  .غرض من الأغراض سواء بمقابل أو بدون مقابل
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الج          ط أي المع ة المعالجة فق ن عملی ولا یسري الالتزام بالسریة على المسؤول ع

ى الم   اب        الأصلي، بل یسري أیضًا عل ذلك أي شخص یُفوض أو یُن اطن، وك ن الب الج م ع

ى             لاع عل ن الاط ھ م للقیام بعمل من الأعمال الداخلة في عملیة المعالجة، على نحو یمكًن

  . كل أو بعض البیانات الشخصیة المعالجة

ل           ي ك ھ ف زم ب تحكم یلت الج أو الم ویتسم ھذا الالتزام بصفة العمومیة، أي أن المع

ل أو         المراحل، سواء عند جم    ا بالفع د معالجتھ ضع للمعالجة أو عن ي ستخ ات الت ع البیان

صاحب       د ل ود تھدی دم وج ر ع ي الأخی ضمن ف و ی ى نح ا، عل ن معالجتھ اء م د الانتھ بع

ا          د یتعرض لھ ي ق البیانات بخصوص بیاناتھ المعالجة ومنعًا لأسالیب الابتزاز المالي الت

  . صاحب البیانات

زام       وإذا كان الالتزام بتأمین البیانا     إن الالت ة، ف ذل عنای زام بب و الت ت الشخصیة ھ

بسریة تلك البیانات ھو التزام بتحقیق نتیجة؛ لأن أمر الحفاظ على ھذه السریة یكون بید 

م   شروعًا بحك ا م ات اطلاعً ى البیان وا عل ن یطلع ا مم تحكم أو غیرھم الج أو الم المع

ن    . اشتراكھم في عملیة المعالجة    سؤول ع زام إذا    وھنا یكون المعالج م ذا الالت ھ بھ إخلال

  .ھو أفشى أو نشر أو حول أو أعلن عن البیانات التي یعالجھا

صلحة       ق م وتتمثل الحكمة من وجود الالتزام بسریة البیانات الشخصیة، في تحقی

  :)١(المجتمع، والحفاظ على النظام العام 

ع  -أ صلحة المجتم صیة م ات الشخ ریة البیان ق س ضي  :  تحق صلحة تقت ذه الم فھ

ع وألا              ال اء المجتم ین أبن ى ب دوث الفوض محافظة على سریة البیانات الشخصیة منعًا لح

                                                             
ز نز/ د )١( ة   معت سئولیة المدنی سریة والم زام بال دي، الالت ھ المھ ة " ی ة مقارن ضة "دراس ، دار النھ

  .٣٤، ٣٣، ص ٢٠٠٧العربیة، سنة 
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ة           دم زعزع ط ، وع اكم أو راب دون ح ع ب اول الجمی ي متن خص ف ل ش ات ك ون بیان تك

  . الاستقرار القانوني الذي تطمح إلیھ كل المجتمعات بنظمھا القانونیة المختلفة

فالنظام العام یھدف في : لنظام العام تحقق سریة البیانات الشخصیة متطلبات ا-ب

ذه        وع ھ ان ن ا ك ع أیً ل مجتم یة لك صالح الأساس ة الم ى حمای ة إل ة القانونی ل الأنظم ك

صفة              . المصالح راد ب صوصیة الأف صالح، صون سریة خ ذه الم ولا شك أن من ضمن ھ

  . عامة وسریة بیاناتھم الشخصیة بصفة خاصة

ي ا       صدره ف د م سریة یج زام بال ا أن الالت ق     كم تم بتحقی ي تھ ة الت د الأخلاقی لقواع

میم       ن ص ر م و أم ع، وھ ي المجتم ا ف ل العلی ق المث عیًا لتحقی خاص؛ س ین الأش ة ب الثق

یعود   . مستلزمات النظام العام في أي دولة وفي أي نظام قانوني         ك س بالإضافة إلى أن ذل

ة وا          ین الدول نھم وب ة بی ة المتبادل شار الثق لال انت ن خ راد م ى الأف النفع عل ة ب لأنظم

  .القانونیة

  : الإقرار التشریعي للالتزام بالسریة في القانون الفرنسي-ثانیًا

رت  ١٩٧٨ لسنة ١٧-٧٨من القانون رقم ) ٣٤(لقد سبق الذكر أن المادة       ، قد أق

الج          زام المع رت الت ضًا أق ادة أی صیة، وذات الم ات الشخ أمین البیان الج بت زام المع الت

  .اتبالمحافظة على سریة تلك البیان

دًا أو       صیة ولا تھدی ات الشخ سریة البیان زام ب ع الالت ا م د تعارضً ھ لا یع ر أن غی

ادة   ھ الم ا أقرت ا، م ا لھ وكلاء  ) ٤٤(انتھاكً لاع ال ن أن اط ذكور، م انون الم ن الق م

ات    ى البیان ات عل ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی ل اللجن ن قب ین م دین والمفوض المعتم

خاص   ؤلاء الأش ة؛ لأن ھ ذه     المعالج ھم لھ د تعرض سریة ولا یع زام بال یھم الالت د إل یمت

  .البیانات انتھاكًا لسریتھا
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از    ة لانج ستندات اللازم ع الم دھم بجمی ب تزوی ون، یج وكلاء المفوض ؤلاء ال فھ

مھامھم أیًا كانت الوسیلة في ذلك، ویحق لھم أخذ نسخة منھا، ویحق لھم أیضًا جمع أي 

د      ا عُھ ام بم رامج         معلومات تفیدھم في القی ى ب یلة كالوصول إل أي وس ام ب ن مھ یھم م إل

  .الحاسب والبیانات المخزنة علیھا

ویُستثنى من ذلك، السریة المھنیة التي تطبق على العلاقة بین المحامي وموكلھ،  

ة  سریة الطبی صحفیة، وال ات ال صادر المعالج ریة م ذلك س رة . وك ذه الأخی ي ھ  أي –فف

ة  سریة الطبی تثناء –ال ق الاس ب   لا یتعل ین الطبی ون ب ي تك ة الت سریة الفردی إلا بال

ات     ومریضھ، والتي لا یصح إجراؤھا إلا بمعرفة الطبیب المعالج فقط ، أما معالجة البیان

ي أو إدارة    شخیص الطب ة أو الت وث الطبی ائي أو البح ب الوق وازم الط ن ل ون م ي تك الت

ین أو  المعالجة أو إدارة الخدمات الصحیة، فھي یصح إجراؤھا من قبل ال        وكلاء المفوض

  .)١(المعتمدین 
                                                             

(1) Art 65, loi n° 78 – 17 (Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 
5 ) :" I.-Les membres de la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les 
conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 
heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, 
enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre 
d'un traitement de données à caractère personnel, à l'exclusion des 
parties de ceux-ci affectées au domicile privé. 
Le procureur de la République territorialement compétent en est 
préalablement informé. 
III. - Pour l'exercice des missions relevant de la Commission nationale 

de l'informatique et des libertés en application du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
précité et de la présente loi, les membres et agents mentionnés au 
premier alinéa du I du présent article peuvent demander 
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= 

communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement 
de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils 
peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout 
renseignement et toute justification utiles et nécessaires à 
l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent accéder, dans des 
conditions préservant la confidentialité à l'égard des tiers, aux 
programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la 
transcription par tout traitement approprié dans des documents 
directement utilisables pour les besoins du contrôle. Le secret ne 
peut leur être opposé sauf concernant les informations couvertes 
par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat 
et son client, par le secret des sources des traitements 
journalistiques ou, sous réserve du deuxième alinéa du présent III, 
par le secret médical. 

Le secret médical est opposable s'agissant des informations qui figurent 
dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la 
recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de 
soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé. La 
communication des données médicales individuelles incluses dans cette 
catégorie de traitement ne peut alors se faire que sous l'autorité et en 
présence d'un médecin. 
En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent 
procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir 
d'un service de communication au public en ligne, consulter les données 
librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par 
imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en 
accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement 
automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils 
peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans 
des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. 
Pour le contrôle de services de communication au public en ligne, les 
membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent réaliser 
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  : الإقرار التشریعي للالتزام بالسریة في القانون المصري-ثالثًا

لقد نص المشرع المصري صراحة على التزام المعالج بسریة البیانات الشخصیة 

ة   ٢٠١٨ لسنة ١٧٥من القانون رقم ) ٢/ أولًا / ٢(في المادة    بشأن مكافحة جرائم تقنی

انون   -أولًا:"  نصت على أن    المعلومات، التي  ذا الق  مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بھ

سنة  ١٠وقانون تنظیم الاتصالات الصادر بالقانون رقم        ة    ٢٠٠٣ ل دمو الخدم زم مق ، یلت

أتي   ا ی دم      -٢:...... بم ا وع ا وتخزینھ م حفظھ ي ت ات الت ریة البیان ى س ة عل  المحافظ

سبب     ر م ر أم ا بغی صاح عنھ شائھا أو الإف صة  إف ضائیة المخت ات الق دى الجھ ن إح . م

ات               ات أو معلوم ھ، أو أي بیان ستخدمي خدمت ن م صیة لأي م ات الشخ ویشمل ذلك البیان

ستخدمون، أو       ؤلاء الم ا ھ دخل علیھ ي ی ة الت سابات الخاص المواقع والح ة ب متعلق

  ......".الأشخاص والجھات التي یتواصلون معھا 

                                                             
= 

toute opération en ligne nécessaire à leur mission sous une identité 
d'emprunt. À peine de nullité, leurs actes ne peuvent constituer une 
incitation à commettre une infraction. L'utilisation d'une identité 
d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations 
effectuées conformément au troisième alinéa du présent III. Un décret 
en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles ces 
membres et agents procèdent dans ces cas à leurs constatations. 
Les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent, à la 
demande du président de la commission, être assistés par des experts. 
Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en 
application du présent article. Ce procès-verbal est dressé 
contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur 
place ou sur convocation……". 

 



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

رورة  ى ض ضًا عل صري أی شرع الم ص الم ا ن ي كم صیة ف ات الشخ ریة البیان  س

م   ادة رق م  ) ٤/٦(الم انون رق ن الق سنة ١٥١م ات  ٢٠٢٠ ل ة البیان اص بحمای  الخ

من ھذا القانون، یلتزم ) ١٢(مع مراعاة أحكام المادة :" الشخصیة، التي نصت على أنھ

اییر       - ٦ ......المتحكم بما یأتي     ق المع  اتخاذ جمیع الإجراءات التقنیة والتنظیمیة وتطبی

دم         ریتھا ، وع ي س ا عل ا حفاظ صیة وتأمینھ ات الشخ ة البیان ة لحمای یة اللازم القیاس

  ......".اختراقھا أو إتلافھا أو تغییرھا أو العبث بھا قِبَل أي إجراء غیر مشروع

ا      صوصیة، وكلاھم ي الخ فالسریة ما ھي إلا انعــكاس للحــیاة الخاصة أو الحق ف

ا مصون ولھ حرمتھ التي لا یجوز انتھا   صیة    . كھا أو التعدي علیھ ات الشخ وسریة البیان

ا أو         اذ إلیھ ما ھي إلا مظھر من مظاھر الحق في الخصوصیة المتعددة التي لا یجوز النف

  .اقتحامھا أو محاولة الاطلاع علیھا سواء بصورة كلیة أو جزئیة

نة        درتھ س ا أص ، ١٩٩٥وھذا المعنى أكدتھ المحكمة الدستوریة العلیا في حكم لھ

اذ      :" ت فیھ بأن    وقض ل أغوارًا لا یجوز النف ثمة مناطق من الحیاه الخاصھ لكل فرد تمث

ي  ا، وینبغ شروع -إلیھ ار م ا ولاعتب ونًا  – دومً سریتھا، وص مانًا ل د ض ا أح  ألا یقتحمھ

ن    لحرمتھا، ودفعًا لمحاولھ التلصص علیھا، أو اختلاس بعض جوانبھا، وبوجھ خاص م

ى       خلال الوسائل العلمیة الحدیثة    دراتھا عل امي ق ان لتن ذھلًا، وك دًا م  التي بلغ تطورھا ح

ا           لاع علیھ دا الاط ي غ صیة الت اتھم الشخ یعھم وبیان اس جم ى الن د عل ر بعی راق أث الاخت

وتجمیعھا نھبًا لأعینھا ولآذانھا، وكثیرًا ما ألحق النفاذ إلیھا الحرج والضرر بأصحابھا، 

صلتین، إلا   وھذه المناطق من خواص الحیاة ودخائلھا، تصو       ن مصلحتین قد تبدوان منف

ي      ي ینبغ صیة الت سائل الشخ اق الم ام بنط ھ ع ان بوج ا تتعلق ك أنھم املان، ذل ا تتك أنھ

ون              ي تك ة الت ھ الھام ى   –كتمانھا، وكذلك نطاق استقلال كل فرد ببعض قرارات النظر إل  ب

ا   صھا وآثارھ ي     –خصائ اة الت اع الحی ي أوض أثیرًا ف صیره وت صالًا  بم ر ات ار  أكث اخت

ا       اطق جمیعھ ا لیھجع        –أنماطھا، وتبلور ھذه المن ا لحرمتھ ا مطمئنً رد بھ وذ الف ي یل  الت
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ا  –إلیھا بعیدًا عن أشكال الرقابة وأدواتھا        الحق في أن تكون للحیاة الخاصة تخومھا بم

ذا             در ھ توریة لا تق ائق الدس ت بعض الوث ئن كان ا، ول ي نطاقھ یرعى الروابط الحمیمة ف

ذلك      الحق بنص صریح  وق وأوسعھا، وھو ك  فیھا، إلا أن البعض یعتبره من أشمل الحق

  .)١(" أعمقھا اتصالًا بالقیم التي تدعو إلیھا الأمم المتحضرة

ة          ات المھنی ن الالتزام صیة، م ات الشخ سریة البیان الج ب زام المع ان الت وإذا ك

ص                ة الشخ ن الناحی ة م صورة مطلق ھ ب ل ب ة، ویُعم ى عاتق اة عل یة أي الموضوعیة الملق

ابعین لأي      وظفین الت د الم اطن أو أح ن الب الج م لي أو المع الج الأص ھ المع زم ب   یلت

ا        )٢(منھما   ا وفقً لاع علیھ ث یجوز الاط ة الموضوعیة حی ، إلا أنھ لیس مطلقًا من الناحی

دى           لاعتبارات معینة وشروط محددة، كالاطلاع لدوافع أمنیة أو وجود أمر مسبب من إح

  . ختصةالجھات القضائیة الم

وترتیبًا على ما تقدم، فإن المعالج یكون مخلًا بالتزامھ بسریة البیانات الشخصیة         

رب        شر أو س ن أو ن صح أو أعل شى أو أف و أف دني، إذا ھ أٍ م ا لخط ون مرتكبً م یك ن ث وم

ـھم           ـحق لــــــــ ن لا یـــــ ر مم ا للغی زم بمعالجتھ بعض أو كل البیانات الشخصیة التي یلت

والغیر ھــــــنا ھو . ع عـــــــلى ھذه البیانات، ما لم یكن ھذا الاطلاع مشروعًاالاطــــــــلا

ي          ین ف وظفین المفوض اطن، والم ن الب لي أو م واء الأص الج س ر المع خص غی ل ش ك

                                                             
 ق، مجموعة المبادئ ١٦ لسنة ٢٣، القضیة رقم ١٨/٣/١٩٩٥المحكمة الدستوریة العلیا، جلسة  )١(

ا         ین عامً ي أربع سادس، ص   ٢٠٠٩ – ١٩٦٩التي قررتھا المحكمة الدستوریة العلیا ف زء ال ، الج
٥٦٧.  

ة   ٢٠١٨ لسنة ١٧٥من القانون رقم ) رابعًا  / ٢( وفي ذلك نصت المادة      )٢( رائم تقنی  بشأن مكافحة ج
م  یلتزم مقدمو خدمات تقنیة المعلومات ووكلاؤ" المعلومات، على أنھ     ھم وموزعوھم التابعون لھ

ام          رھم القی ى غی ر عل ستخدمین، ویُحظ المنوط بھم تسویق تلك الخدمات بالحصول على بیانات الم
  ".بذلك 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

یستوي في ذلك . المساھمة في عملیة المعالجة، ومتلقي البیانات، وصاحب ھذه البیانات  

  .)١(ثناءھا أو بعدھا أن یكون الإخلال قبل المعالجة أو أ

  الفرع الثاني
  الخطأ المدني المترتب على الإخلال بضوابط نقل 

  البيانات الشخصية خارج الحدود
  : تقسیم-

ا             الج فیھ ي تُع دول الت ة لل دود الإقلیمی ارج ح صیة خ إن مسألة نقل البیانات الشخ

ام              الأمن الع ساس ب اطرة والم ن المخ ر م در كبی ى ق صالح  ھذه البیانات، یحتوي عل والم

ة     . الحیویة لتلك الدول   وفر حمای لذلك وجب إحاطة مسألة نقل البیانات بالضمانات التي ت

ة لأصحابھا       ة ومطمئن أمین           . أمنیة كافی الج بت زام المع ي لالت داد طبیع تراط امت ذا الاش فھ

شرع      . الشخصیة ن الم ل م دود، ك ونص على ضمانات نقل البیانات الشخصیة خارج الح

  :الفرنسي والمشرع المصري، وھو ما سنتناولھ في الغصنین الآتیینالأوربي والمشرع 

  .موقف المشرع الفرنسي والأوربي: الغصن الأول

  .موقف المشرع المصري: الغصن الثاني

                                                             
أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، حقوق الغیر المرتبطة بالعقد في القانون / د: یًنظر في ذلك عمومًا  )١(

  . وما بعدھا٣، ص ٢٠١٤شر، سنة المدني والفقھ والقضاء المصري والفرنسي، بدون نا



 

 

 

 

 

 ٤٧١

  الغصن الأول
  موقف المشرع الفرنسي والأوربي

ارج     ة أو دول خ صیة لدول ات الشخ ل البیان سألة نق سي لم شرع الفرن تعرض الم

ي         الاتحاد الأ  ك ف ا، وذل رد علیھ ي ت وربي، مبینًا القاعدة العامة في ذلك والاستثناءات الت

ادتین   م   ) ٦٩، ٦٨(الم انون رق ن الق سنة  ١٧-٧٨م یح  . ١٩٧٨ ل ى التوض ك عل وذل

  :الآتي

  :  القاعدة العامة-أولًا

ادة   ي الم سي ف شرع الفرن ص الم ذكور ) ٦٨(ن انون الم ن الق ھ لا )١(م ى أن ، عل

ة لا     یجوز للمسؤول عن عم    لیة معالجة البیانات الشخصیة أن ینقل ھذه البیانات إلى دول

ة      ن حمای اف م ستوى ك ضمن م ة ت ك الدول ت تل ي إلا إذا كان اد الأورب ى الاتح ي إل تنتم

  .الخصوصیة والحریات والحقوق الأساسیة للأفراد عند معالجة تلك البیانات

                                                             
(1) Art 68, loi n° 78 – 17 (Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 12 

JORF 7 août 2004 ) :" Le responsable d'un traitement ne peut 
transférer des données à caractère personnel vers un Etat 
n'appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure 
un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits 
fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données 
font l'objet ou peuvent faire l'objet. 
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat 
s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet 
Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques 
propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la 
nature, de l'origine et de la destination des données traitées ". 



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ي        ة ف ذه الحمای ن أجل     ویقع على عاتق المعالج تقدیر مدى كفایة ھ دول م ذه ال ھ

ویتحدد ذلك في إطار العدید من الضوابط التي . التحقیق الأمان اللازم للبیانات محل النقل

ادة   عتھا الم ة     )٦٨(وض ة المطبق دابیر الأمنی ة، والت ك الدول ي تل ساریة ف ام ال ، كالأحك

ن            ة المعالجة، والغرض م ددة لعملی صائص المح ا، والخ صیة فیھ لحمایة البیانات الشخ

  .عالجة ومدتھا، وطبیعة البیانات المعالجة وأصلھا ووجھتھاالم

ات          ل البیان ال نق ا ح ب توافرھ ان الواج ائل الأم والحقیقة أن ترك تقدیر توافر وس

الشخصیة خاج الاتحاد الأوربي لمطلق تقدیر المعالج في ضوء الاعتبارات السابقة، ھو     

. لحمایة الكافیة لنقل ھذه البیاناتأمر ینتابھ عدم الوضوح والتساھل نوعًا ما في توفیر ا 

  :)١(فمن الأفضل أن یوجد بجانب ذلك عدة ضوابط أخرى أكثر دقة ووضوحًا؛ ومنھا 

ن        - ة لأم ضمانات الكافی وفر ال ي ت دول الت دد ال ر تح ت لآخ ن وق یم م دار مراس  إص

ل            م لا یجوز النق ن ث ا وم ي لا توفرھ ك الت ا وتل ل إلیھ البیانات ومن ثم یجوز النق

  . إلیھا

دول       -  یُفضل أن تصدر اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات تقاریر توضح فیھا ال

ة         ازة عملی دى إج التي توفر الضمانات المناسبة وتلك التي لا توفرھا صراحة لم

ادة    ي الم واردة ف ضوابط ال ى ال اد عل لال الاعتم ن خ ك م دمھا، وذل ن ع ل م النق

  . ئیة في تلك الأنظمة القانونیةللتأكد من مدى ملائمة الوسائل الحما) ٦٨(

ل             - ا لا یق ل إلیھ  یفضل أن یكون مستوى حمایة البیانات في الدولة التي سوف تُنق

م          انون رق ي الق سي ف -٧٨عن مستوى الحمایة الذي قرره كل من المشرع الفرن

  .٦٧٩/٢٠١٦، واللائحة الأوربیة رقم ١٩٧٨ لسنة ١٧

                                                             
  .٢٤١، ٢٤٠سامح عبد الواحد التھامي، مرجع سابق، ص / د )١(



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

  :  السابقة الاستثناءات الواردة على القاعدة-ثانیًا

ي            اد الأورب ارج الاتح ة خ ى دول أجاز المشرع الفرنسي نقل البیانات الشخصیة إل

ضى           ك بمقت ات وذل ذه البیان ن ھ ق أم ة لتحقی على الرغم من عدم توافر الضمانات الكافی

  :، وذلك في الحالات الآتیة)١(١٩٧٨ لسنة ١٧-٧٨من القانون رقم ) ٦٩(نص المادة 
                                                             

(1) Art 68, loi n° 78 – 17 (Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 12 
JORF 7 août 2004 ):" Toutefois, le responsable d'un traitement peut 
transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant 
pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se 
rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le 
transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : 
1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; 
2° A la sauvegarde de l'intérêt public ; 
3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, 

l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; 
4° A la consultation, dans des conditions régulières, d'un registre 

public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, 
est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation 
de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ; 

5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et 
l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de 
celui-ci ; 

6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, 
dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du 
traitement et un tiers. 

Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 
68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II 
de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé 
et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un 
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 ٤٧٤

دابیر     إذا واف : الحالة الأولى *  وافر الت ب ت ا دون تطل ق صاحب البیانات على نقلھ

ادة    ا الم صت علیھ ي ن ة الت ذكر ) ٦٨(الأمنی الفة ال ة   . س ذه الموافق ون ھ ب أن تك ویج

ات                احب البیان ة ص س موافق ى عك ك عل ضمنیة، وذل ة ال ي الموافق ث لا تكف صریحة، حی

صر     ا   بمعالجة بیاناتھ حیث سبق وأن بینًا أنھ تكفي لذلك الموافقة ال ضمنیة وفقً یحة أو ال

ام   ل الع ات       . للأص ررة للبیان ة المق ي أن الحمای تثناء ف ذا الاس ن ھ ة م ل الحكم وتتمث

ذه    ن ھ ازل ع ھ التن ق ل ذي یح صاحبھا وال ة ل صلحة الخاص رر للم ا تتق صیة، إنم الشخ

  .الحمایة بموجب موافقتھ الصریحة

ھ              ن ل ات أو م احب البیان ن ص صدر م ة ت ذه الموافق سلطة  ویجب ملاحظة أن ھ  ال

ل          . القانونیة في ذلك   شروعیة نق دم م سیة بع نقض الفرن ة ال ضت محكم ذلك، ق ا ل وتطبیقً

سلیم            شركات بـــــــــت دى ال ت إح دما قام صیة، عن ات شخ الملفات التي تحتوي على بیان

ى       عــــــــــــناوین البرید الإلكتروني لعملائھا وموظفیھا لشركة أخرى؛ وذلك تأسیسًا عل

  .)١(ملات تم إبرامھا من قبل وكیل البائع الذي لیس لدیھ سلطة في ذلك أن تلك المعا

                                                             
= 

niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des 
libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en 
raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait 
l'objet. 

La Commission nationale de l'informatique et des libertés porte à la 
connaissance de la   Commission des Communautés européennes et des 
autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté 
européenne les décisions d'autorisation de transfert de données à 
caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa precedent". 

(1) Cass . com , 29 avril 2014 , n°: 13 – 12.145 , R C D , 2014 , p. 639. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

ة *  ة الثانی الات      :الحال ي الح رورة ف ل ض صیة یمث ات الشخ ل البیان ان نق  إذا ك

  :الآتیة

  . إذا كان الغرض من نقل البیانات، حمایة حیاة صاحب ھذه البیانات-أ

  .مة إذا كان نقل البیانات ضروري لحمایة المصلحة العا-ب

ام      -ج ق أم ات ح سمح بإثب ي ت ات الت رام للالتزام ات احت ل البیان ي نق ان ف  إذا ك

  .القضاء أو ممارستھ أو الدفاع عنھ

سجل           -د شأن ال ة ب ي ظل الظروف العادی  إذا كان نقل البیانات من أجل التشاور ف

ة                ات العام صص للمعلوم ون مخ ة یك شریعیة أو التنظیمی العام الذي ھو بحكم الأحكام الت

  .مفتوح للتشاور مع أي شخص تكون لھ مصلحة مشروعةو

 إذا كان نقل البیانات من أجل تنفیذ عقد تم إبرامھ بین المسؤول عن معالجة  -ھــ  

ى            اءً عل د بن سابقة للعق دابیر ال ن أجل الت ات، أو م البیانات والشخص صاحب ھذه البیان

  .طلب صاحب البیانات

رام          -و ن أجل إب ات م ل البیان ھ،        إذا كان نق تم إبرام رم أو ی د مب ذ عق د أو تنفی عق

  .ویتعلق بموضوع البیانات بین المسؤول عن عملیة المعالجة والغیر

ادة      : الحالة الثالثة *  رار      ) ٦٨(یُستثنى من حكم الم دور ق ة ص ذكر، حال الفة ال س

الج البیان      سمح لمع ـحریات ی ـعلوماتیة والــــــــــ ة للمــــــــ ـجنة الوطنی ن اللـــــــ ات م

ا  ن         . بنقلھ دفاع أو الأم ة أو ال أمن الدول ات الخاصة ب ل البیان ات نق ستثنى عملی ذلك تُ وك

ق             ة أو التحقی العام، وكذلك البیانات التي یكون الھدف من معالجتھا منع الجرائم الجنائی

ل             ة، ك دابیر الأمنی ة أو الت ات الجنائی فیھا أو اكتشافھا أو معاقبة مرتكبیھا أو تنفیذ الإدان

ة      ذلك   ن اللجن بموجب مرسوم یصدر من المجلس الدستوري بعد رأي مسبب ومنشور م



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

ة           ن حمای اف م ستوى ك ضمن المعالجة م ات، شریطة أن ت ة والحری ة للمعلوماتی الوطنی

ة أو          شروط التعاقدی صوصًا ال یة للأشخاص وخ الخصوصیة والحقوق والحریات الأساس

  .القواعد الداخلیة المعمول بھا

انات بقرار من اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات، فإن ھذه وفي حالة نقل البی   

  .اللجنة تقوم بإبلاغ لجنة الاتحاد الأوربي بقرارات الإذن بنقل البیانات الشخصیة

ة   ة الأوربی صت اللائح د ن ي، فق شرع الأورب سبة للم م وبالن ي ٦٧٩/٢٠١٦ رق  ف

ادة  ى     ) ٤٤(الم صیة إل ات الشخ ل البیان وز نق ھ لا یج ا، أن اد  منھ ر دول الاتح  دول غی

ضمانات         الأوربي أو إلى منظمات دولیة، إلا إذا وفر القائم بعملیة المعالجة أیًا ما كان، ال

  .المناسبة لتحقیق أمن ھذه البیانات

  الغصن الثاني
  موقف المشرع المصري

دود           ارج ح صیة خ ات الشخ ل البیان سألة نق صري لم شرع الم رض الم د تع لق

  :وضع لذلك قاعدة عامة واستثناءات علیھاجمھوریة مصر العربیة، ف

ادة    : القاعدة العامة  -أ م    ) ١٤( ونص علیھا المشرع في الم انون رق ن الق  ١٥١م

یحظر :"  الخاص بــحــــمایة البـــــیانات الشـــخصیة، التي نصت على أنھ ٢٠٢٠لسنة  

ا للمعالجة إ           ا أو تجھیزھ م جمعھ ي ت صیة الت ة   إجراء عملیات نقل للبیانات الشخ ي دول ل

ستوي      ن الم ل ع ة لا یق ن الحمای ستوي م وافر م شاركتھا إلا بت ا أو م ة أو تخزینھ أجنبی

ز              ن المرك صریح م رخیص أو ت انون، وبت ذا الق ي ھ ھ ف دد اللائحة   . المنصوص علی وتح

ل أو تخزین         التنفیذیة لھذا القانون السیاسات والمعاییر والضوابط والقواعد اللازمة لنق

  ". أو إتاحة البیانات الشخصیة عبر الحدود وحمایتھا أو مشاركة أو معالجة



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

ة  -ب دة العام ى القاع واردة عل تثناءات ال ادة   :  الاس ي الم ا ف نص علیھ اء ال وج

صریحة      ) ١٥( ة ال ة الموافق ي حال وز ف ھ یج ا أن اء بھ ي ج ذكور، والت انون الم ن الق م

داول أو       شاركة أو ت ل أو م ھ، نق وب عن ن ین ات أو م ي بالبیان شخص المعن ة لل  معالج

ادة           ي الم ا ف شار إلیھ ة الم ستوي الحمای ا م وافر فیھ ة لا یت ي دول صیة إل ات الشخ البیان

  :السابقة، وذلك في الحالات الآتیة 

لاج        -١  المحافظة علي حیاة الشخص المعني بالبیانات، وتوفیر الرعایة الطبیة أو الع

  .أو إدارة الخدمات الصحیة لھ

دفاع        تنفیذ التزامات بما یضمن إثب   - ٢ ة أو ال ات العدال ام جھ تھ أم ق أو ممارس ات ح

  .عنھ

 إبرام عقد، أو تنفیذ عقد مبرم بالفعل، أو سیتم إبرامھ بین المسئول عن المعالجة - ٣

  .والغیر، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبیانات

  . تنفیذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي- ٤

  . حة العامة وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحمایة المصل- ٥

  . إجراء تحویلات نقدیة إلي دولة أخري وفقًا لتشریعاتھا المحددة والساریة- ٦

ون        - ٧ دد الأطراف تك ائي أو متع ي ثن اق دول  إذا كان النقل أو التداول یتم تنفیذًا لاتف

  .جمھوریة مصر العربیة طرفًا فیھ

ة ن         ي حال ھ ف ا بالتزام الج مخلً ون المع دم، یك ا تق ى م ا عل ات  وترتیبً ل البیان ق

مح    و س دني، إذا ھ أٍ م ا لخط ون مرتكبً م یك ن ث دود، وم ارج الح ة خ ى دول صیة إل الشخ

رد     صوصیة الف بالنقل دون التأكد من وجود مستوى كافٍ من الأمان المعلوماتي یحفظ خ

ي    ل الت اییر النق دیره لمع لال تق ن خ ك م ھ، وذل ى بیانات یة عل ھ الأساس ھ وحریات وحقوق



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

ي  ١٧-٧٨ من القانون رقم     )٦٨(أوردتھا المادة     بالنسبة للمشرع الفرنسي، والواردة ف

  . بالنسبة للمشرع المصري٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم ) ١٤(المادة 

ى        صیة عل ات الشخ ل البیان فیكون المعالج أو المتحكم مخلًا بالتزامھ إذا سمح بنق

ذه البیا              ا ھ ول إلیھ د المنق ي البل ساریة ف ام ال ن أن الأحك ستوى    الرغم م وفر الم ات لا ت ن

ة         ذه الدول ا ھ الملائم لحمایتھا، أو إذا اتضح ذلك للمعالج من التدابیر الأمنیة التي تطبقھ

ذه          دة ھ ن المعالجة وم ن الغرض م ھ م وأنھا دون المستوى المطلوب، أو كان واضحًا ل

وب    ان المطل وفر الأم ة لا ت ذه الدول ا أن ھ لھا ووجھتھ ات وأص ة البیان ة وطبیع المعالج

  .للبیانات محل النقل

ن       أ م شكل خط تثنائیة، لا ی غیر أن نقل البیانات الشخصیة في بعض الحالات الاس

الج   ان             . جانب المع ات، أو ك صاحب البیان صریحة ل ة ال ب الموافق ل بموج م النق ا إذا ت كم

ضاء أو              ام الق ق أم ات ح ن أجل إثب ة أو م النقل حمایةً لحیاتھ أو لتحقیق المصلحة العام

تھ أ  ى           ممارس ت إل ات المتاحة للجمھور ونُقل ق بالبیان ل متعل ان النق ھ، أو ك دفاع عن و ال

الج             ین المع رم ب د أُب ذ عق بة تنفی ت بمناس ل، أو نُقل ي النق شخص لھ مصلحة مشروعة ف

ر یخص                   ن الغی الج وشخص م ین المع ھ ب یتم إبرام رم أو س وصاحب البیانات أو عقد أُب

ھ   ي   –بیانات شخص المعن ات ال ة    ، وك- أي بیان ة الوطنی ت اللجن ا إذا كان ة م ذلك حال

ا   ي قررتھ الات الت ي الح ات ف ل البیان ت الإذن بنق ي أعط ي الت ات ھ ة والحری للمعلوماتی

ادة  م  ) ٦٩(الم انون رق ن الق صوص    ١٧-٧٨م الات المن ن الح ة م وافرت حال  أو إذا ت

  .٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم ) ١٥(علیھا في المادة 

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

  ـــةاتمــالخ
  

ى          سنتع رض بمشیئة االله تعالي لخاتمة البحث المعنون بالخطأ المدني المترتب عل

ث       ائج البح ان نت لال بی ا (الإخلال بالحمایة القانونیة للبیانات الشخصیة ، من خ م  )أولً ، ث

  :وذلك على العرض التالي). ثانیًا(التوصیات التي انتھینا إلیھا 

  :نتائج البحث : أولًا

ن الم      -)١( ل م صري،       لقد تعرض ك شرع الم ي والم شرع الأورب سي والم شرع الفرن

صیة ات الشخ ف البیان ذا  . لتعری ي ھ دد ف ار المح ع المعی ى بوض ن اكتف نھم م فم

د                ھ تحدی ن طریق ن ع ا یمك ل م صي ك ان شخ الشأن والذي یتمثل في أنھ یعتبر بی

رة،        ر مباش رة أو غی صورة مباش واء ب دھا س ة تحدی شخص أو إمكانی ة ال ھوی

ذكور     ومنھم من ضرب أم    ا  . ثلة لما یعد بیانًا شخصیًا بالإضافة إلى المعیار الم كم

ي      أن : انتھینا إلى أن ھذه البیانات تتمیز بمجموعة من الخصائص القانونیة، وھ

ك                ة للتمل ر قابل ا غی صوصیة، وأنھ ي الخ ق ف دادًا للح البیانات الشخصیة تعد امت

سبی          ام، ون ا كأصل ع ة   بالتقادم، وأنھا غیر قابلة للتصرف فیھ ة القانونی ة الحمای

  .المقررة لھا

ي،     -)٢( شرع الأورب صري والم شرع الم سي والم شرع الفرن ن الم ل م د أورد ك  لق

ات        ة البیان ع ومعالج ي جم شروعیة عملیت ة لم ضوابط اللازم ن ال د م العدی

سؤولیة             ستوجب الم دني ی أ م ا وجود خط الشخصیة، والتي یترتب على مخالفتھ

المسؤول عن الجمع والمعالج أو بالنسبة لغیره المدنیة، سواء بالنسبة للشخص     

ات    ة البیان ن حمای سؤول ع المتحكم أو الم الات    . ك ي الح أ ف ذا الخط وافر ھ ویت

  :الآتیة



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

ات      -)أ( ذه البیان احب ھ ة ص دون موافق .  إذا تم تجمـــــــیع الــبیانات االشخصیة ب

ع أو     المعالجة  أو إذا توافرت ھذه الموافقة، إلا أن المسؤول عن عملیة الجم

ا أو    ن جمعھ دف م ن الھ ارض م رى بالتع رة أخ ات م تخدم البیان د اس ق

ة             ق تقنی ن طری م الجمع ع معالجتھا، أیًا كانت الوسیلة في ذلك، أي سواء ت

 R F(أو باستخدام بیانات النقر، أو عن طریق تقنیة ) Cookies(الكوكیز 

I D(       ة د ق تقنی ن طری اعي، أو ع ل الاجتم ع التواص ر مواق ج  ، أو عب م

اط، أو       )Data Fusion(المعلومات  شفیر الأنم ك ت ة ف ق تقنی ن طری ، أو ع

  .عن طریق ممارسات التسویق الخادعة

دم           -)ب( ر ع ان مظھ ا ك ا م شروعة، أیً ر م ة غی ة المعالج ت عملی  إذا كان

دد، أو           دف مح دون ھ شوائیة ب صورة ع المشروعیة، سواء تمت المعالجة ب

سًا     ق لب ضة أي تخل ة غام ت المعالج شأن    كان ات ب احب البیان ن ص ي ذھ ف

شروع       الھدف من معالجة بیاناتھ، وكذلك إذا كان الھدف من المعالجة غیر م

ة        ر دقیق ة أو غی ر ملائم وذلك بأن كانت البیانات محل الجمع أو المعالجة غی

صلة    ة ال ت منعدم ة أو كان ع أو المعالج بة للجم ر مناس ة أو غی ر كافی أو غی

  .لبیانات أو معالجتھابالھدف الذي من أجلھ تم جمع ا

اة               -)ج( ات الملق ن الالتزام ذ أي م ة المعالجة بتنفی  إذا لم یقم المسؤول عن عملی

ن      . على عاتقھ  الغرض م ھ ب م یعلم كما إذا یعلم صاحب البیانات بھویتھ، أو ل

ات محل                 ة البیان ة أو اختیاری دى إلزامی ره بم م یخب عملیة المعالجة، أو إذا ل

ره بالعواقب المحتملة للخطأ في الإجابة على البیانات المعالجة، أو إذا لم یخب

ات المعالجة، أو             یھم البیان محل المعالجة، أو إذا لم یعلمھ بالفئات المرسل إل

الإجراءات          ھ ب م یعلم ھ، أو إذا ل ى بیانات ھ عل إذا لم یعلمھ بالحقوق المقررة ل

الأوربي أو المقترحة في حالة نقل بیاناتھ إلى دولة لیست عضوًا في الاتحاد    



 

 

 

 

 

 ٤٨١

ھ         ظ بیانات دة حف ھ بم م یعلم رًا إذا ل ة، وأخی صر العربی ة م ارج جمھوری خ

  .المعالجة

صیة محل          -)د( ات الشخ احب البیان م ص دم عل  إذا أُجریت عملیة المعالجة رغم ع

زام        . المعالجة أو رغم معارضتھ لذلك     ذاً لالت ن المعالجة تُجرى تنفی م تك ا ل م

الج، أو  اتق المع ى ع ع عل انوني یق اة  ق ى حی اظ عل ا الحف رض منھ ان الغ  ك

ة     راء المعالج ي إج ان ف صیة، أو ك ھ الشخ ة بیانات ي بمعالج شخص المعن ال

ت            ا، أو إذا كان ن المعالجة أو متلقیھ تنفیذاً لمھمة عامة یتولاھا المسؤول ع

ان         المعالجة تتم لتنفیذ عقد كان صاحب البیانات المعالجة طرفًا فیھ، أو إذا ك

ة  ن المعالج ة أو   الغرض م ن المعالج سؤول ع شروعة للم صلحة م ق م  یحق

  .لمتلقي البیانات

س       -)ه( ي تم ساس الت ابع الح صیة ذات الط ات الشخ ة للبیان ت معالج  إذا أُجری

ھ         الحیاة الاجتماعیة أو الصحیة لصاحب البیانات أو معتقداتھ الدینیة أو آرائ

ھ  السیاسیة أو انتماءاتھ النقابیة أو أصولھ العرقیة أو الجنسیة     بدون موافقت

ى     ك عل ن ذل ستثناة م الات الم ن الح ة م ر بحال ق الأم م یتعل ا ل صریحة، م ال

  .النحو الذي بینًاه في موضعھ

ة           -)و( صیة المتعلق ات الشخ  إذا قام المسؤول عن عملیة المعالجة بمعالجة البیان

ة         ات المدنی ك الإدان ي ذل ستوي ف ة، ی دابیر الأمنی ات والت الجرائم والإدان ب

  .ة، وذلك بالنسبة للمشرع الفرنسيوالجنائی

ن            -)ز( سبقة م ة م  إذا لم یحصل المسؤول عن عملیة المعالجة على إجازة قانونی

صول         . الجھة الإداریة المختصة   ى الح ة عل ما لم تكن عملیة المعالجة متوقف

الج     . على ترخیص وزاري أو ترخیص قضائي  م المع م یق ال، إذا ل وكذلك الح



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

ة ا– ن حمای سؤول ع صري   أو الم انون الم ي الق صیة ف ات الشخ   -لبیان

  .بإجراء تقییم تأثیري لعملیة المعالجة على حمایة البیانات الشخصیة

ن   – إذا أھمل المسؤول عن عملیة المعالجة         -)ح( سؤول ع  وكذلك المتحكم أو الم
صري     انون الم ي الق ات ف ة البیان ـحل   -حمای ـیانات مــ أمین البـــــــ ي ت   ف

ات      المعالجة، من منظ   ور التزامھ ببذل العنایة المطلوبة في تحقیق أمن البیان
ذل  . وسلامتھا بأي وسیلة تتراءى لھ    ویثور الخطأ المدني في حالة إخلالھ بب

ن           سلامة وأم راق ل ا اخت دث فیھ ورة یح ي أي ص ذلك ف ة ل ة اللازم العنای
ات               ي، أو الفیروس سس الإلكترون ق التج ن طری البیانات المعالجة، سواء ع

ي  . ونیة، أو عن طریق تقنیة الاسترجاع   الإلكتر ویثور الخطأ المدني أیضًا، ف
ة             ة الرقابی الج الجھ م یخطر المع صیة ول حالة حدوث اختراق للبیانات الشخ

  .المختصة في الوقت المحدد

صیة      -)ط( ات الشخ ة البیان ة معالج ن عملی سؤول ع افظ الم م یح ھ – إذا ل  ومع
ا    ، على سر-المتحكم في القانون المصري    ي یعالجھ ات الت ذلك  . یة البیان وك

ارج       صیة خ ات الشخ ل البیان شروعیة نق ة لم ضوابط اللازم راع ال م ی إذا ل
ر                  ق الأم م یتعل ا ل ات، م ذه البیان ا ھ الج فیھ ي تُع ة الت الحدود الإقلیمیة للدول

  .بحالة من الحالات المستثناة من تلك الضوابط 

  :توصیات البحث: ثانیًا

سأ-)١( ون م أن تك ي ب ة   نوص صیة، موافق ات الشخ ة البیان ى معالج ة عل لة الموافق
ن           ة م ر بحال صریحة وقاطعة الدلالة على قبول عملیة المعالجة، ما لم یتعلق الأم
شرع        سبة للم ذا بالن ة، وھ ذه الموافق ى ھ صول عل ن الح ستثناة م الات الم الح

ة الفرنسي فقط دون المشرع المصري الذي اشترط ھذه الموافقة بالفعل في الماد
  . الخاص بحمایة البیانات الشخصیة٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

صیة،   -)٢( ات الشخ ة البیان ن حمای سؤولین ع ین والم الجین والمتحكم ي المع  نوص
ـكنة                ة ممـــــــ صى عنای ذل أق صیة، بب ات الشخ أمین البیان ي ت ھ دور ف وكل من ل

انتھم  ائتھم وأم راتھم وكف ـدود خب ـي حــــــ ذه فــــــــ أمین ھ ي ت زاھتھم ف ون
ات ات  . البیان ة بالبیان ة الخاص نظم التأمینی ة ال ضرورة مراجع ذلك ب یھم ك ونوص

ة      بل حمای ى س اد عل اء أو الاعتم دم الاكتف شكل دوري وع ة ب عة للمعالج الخاض
ة                 بھ یومی صورة ش راق ب ائل الاخت سبب تطور وس ك ب ة؛ وذل صورة ثابت معینة ب

  .لى أمن ھذه البیاناتوبطریقة مذھلة وذات خطورة كبیرة ع

ة   -)٣( ن حمای سؤولون ع ین والم الجین والمتحكم ة المع دریب وتوعی ي بت  نوص
البیانات الشخصیة، عن طریق عقد ندوات وورش عمل تدریبیة لھم، ویُفضل أن 
ار    رات وأفك ن خب ة م تفادة ممكن ر اس مان أكب ل ض ن أج ر م اق كبی ى نط تم عل ت

ذا    . ات الشخصیةالتقنیین الفنیین في مجال سلامة البیان    ل ھ تم تفعی ونوصي أن ی
صوصًا               ة؛ وخ ة أو الدولی ة أو الإقلیمی الأمر على كافة المستویات، سواء الوطنی
ز        ي تتمی ة الت رائم المعلوماتی ن الج صیة م ات الشخ ى البیان داء عل وأن الاعت
ة           ال لمواجھ دة، ولا مج ة الواح دود الدول ي ح ذي یتخط ي ال ر الإقلیم ابع عب بالط

  .تكاتف الدوليذلك إلا بال

ي                 -)٤( صیة الت ات الشخ سریة البیان ة ب اجر الإلكترونی ع المت زم مواق  نوصي بأن تلت
سویق    ضوابط الت زام ب ا، والالت املون معھ ذین یتع راد ال ن الأف ا م صل علیھ تتح

ادتین           ي الم صري ف ) ١٨، ١٧(الإلكتروني المباشر التي نص علیھا المشرع الم
ة    ح. ٢٠٢٠ لسنة ١٥١من القانون رقم    ات بمثاب ذه المعلوم یث یجب ألا تكون ھ

بعض        ضھا ال اجر وبع رصید كبیر وبخس للمتاجر الأخرى، ویتم تداولھا بین المت
من أجل إرسال الإعلانات الدعائیة بما یتوافق مع المیول الاستھلاكیة للأشخاص    
ا          دلون فیھ ي ی اكن الت ق الأم ن طری رف ع ي تُع ات، والت ذه البیان ین بھ المعنی

وع           ببیاناتھم ق ن ي خل ة ف ع المتمثل  الشخصیة، وذلك حفاظاً على مصلحة المجتم



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

ى         افة إل ھ، بالإض ل مع ذي یتعام ي ال ر الإلكترون ل والمتج ین العمی ة ب ن الثق م
صوصیة       ى خ اظ عل ھ الحف ن أھداف د م ذي یع ام ال ـظام الع ى النـــ ة عل المحافظ

وتھم   الأفراد، ناھیك عن شعور الأفراد بالأمان على بیاناتھم على نحو    ن ق یزید م
ا        الشرائیة لكثیر من السلع بصورة إلكترونیة دون خوف على سریة بیاناتھم، بم

  .یعود بالنفع على المصلحة العامة من الناحیة الاقتصادیة

ى           -)٥( د عل  نوصي بضرورة اھتمام الأفراد بقراءة سیاسات الخصوصیة التي تتواج
ویفصحون علیھا عن الكثیر من المواقع التي یقوم الأفراد بزیارتھا أو تصفحھا،    

یما وأن        ات، لا س ذه البیان بیاناتھم الشخصیة، على نحو یھدد خصوصیة وأمن ھ
ذرع             صیة ویت ات الشخ ن البیان ر م ن الكثی صاح ع ب الإف ع تتطل الكثیر من المواق
لاع    ى اط سًا عل ات تأسی اك للبیان دوث انتھ دم ح ع بع ذه المواق ى ھ ائمون عل الق

ص       ى سیاسة الخ د            الأفراد عل ا عن م بھ ى عل انوا عل م ك ع وأنھ ك المواق وصیة لتل
اتھم ن بیان صاحھم ع راءة  . إف ون بق راد لا یھتم ن الأف ر م د أن الكثی ا، نج وعملیً

بنود ھذه السیاسة؛ وذلك بسبب الاستعجال وعدم الاكتراث بقراءة ھذه السیاسة، 
  . وھو ما یضر بھم في الأخیر

ل  -)٦( ة داخ شورات داخلی وزع من أن ت ي ب ات   نوص ع البیان ل م ة تتعام ل جھ ك
ر           صورة مباشرة أو غی ة سواء ب أي طریق ا ب الشخصیة للأفراد أو تتحصل علیھ

ذه     . مباشرة، باحترام سریة ھذه البیانات     ي ھ ل ف وضرورة التأكید على أن التعام
ا        ا أو معالجتھ ن جمعھ ار الغرض م ي إط ط ف دور فق ات ی رض   . البیان زم ف ا یل كم

ب     جزاءات داخلیة على من ینتھ   شورات، ویج ذه المن ضمنھا ھ ك القواعد التي تت
ات       ذه البیان تفعلیل ھذه الجزاءات بأقسى الطرق؛ وذلك إیمانًا بأھمیة وخطورة ھ

  .  بالنسبة لأصحابھا ولمصلحة المجتمع ككل
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  قائمة المراجع
  

  :المراجع باللغة العربیة:أولًا

  : المراجع العامة-أ

صول     الدراسات: عبد السلام عبد الجبار   /  أ -  السابقة، ورقة بحثیة ضمن متطلبات الح

ة           لامیة بالمدین ة الإس على درجة الماجستیر من كلیة الدعوة وأصول الدین بالجامع

 . ھـــ ١٤٣٣ – ١٤٣٢النبویة، سنة 

ة     " الأرشفة الإلكترونیة : أحمد أبو بكر الھوش/  د - ة العملی ة والمعرف س النظری الأس

 .٢٠١٨ة ، دار حمیثر للنشر والترجمة، سن" 

دني  : أحمد شوقي محمد عبد الرحمن/  د - حقوق الغیر المرتبطة بالعقد في القانون الم

  .٢٠١٤والفقھ والقضاء المصري والفرنسي، بدون ناشر، سنة 

روز؛ د /  د- یمس كی ث روس/ ج ت   : كی ب والإنترن بكات الحاس ادئ  " ش س ومب أس

ت  شبكات والإنترن ة "ال ي؛ د/ د: ، ترجم د الألف سید محم د /ال سعید عب وان ال  رض

  .، الطبعة الرابعة٢٠١١العال،  دار العبیكان، سنة 

شرین، الناشر   : سامح عامر/  د- ل،   :التمیز الإداري في القرن الحادي والع دار المنھ

  .٢٠١٣سنة 

ل   /  د- د خلی ود أحم زة محم روس       : ع ة فی ي مواجھ ة ف سئولیة المدنی شكلات الم م

  .١٩٩٤الحتسب، بدون ناشر، سنة 



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

ام  : ماد حمدي حجازيع/  د - الحق في الخصوصیة ومسؤولیة الصحفي في ضوء أحك

نة        ي، س ر العرب دني، دار الفك انون الم لامیة والق شریعة الإس ة  ٢٠٠٨ال ، الطبع

 .الأولى

  .علم التشفیرا، دار المحرر الأدبي، بدون سنة نشر: فرید بایبر/  د-

ي/  د- ود لطف سام محم د ح ات، درا: محم دمات المعلوم ود خ انون عق ي الق ة ف س

  .١٩٩٤المصري والفرنسي، دار النھضة العربیة، سنة 

صور /  د- سین من د ح نة   : محم دة، س ة الجدی ة، دار الجامع سئولیة الإلكترونی الم

٢٠٠٣.  

دي    /  د - ھ المھ ة      : معتز نزی سئولیة المدنی سریة والم زام بال ة   " الالت ، "دراسة مقارن

  .٢٠٠٧دار النھضة العربیة، سنة 

ي ولید إب/  د - وي        : راھیم حفن ة، تحت ي، دراسة مقارن ات الإلكترون اج المعلوم د انت عق

سي     دني الفرن انون الم دیلات الق ى تع ة   ٢٠١٦عل ة، الطبع ضة العربی م، دار النھ

  .٢٠١٨الأولى، سنة 

وافي/  د- د م ى أحم ا : یحی سئولیاتھ قانونً وي وم شخص المعن دنیًا " ال ا –م – إداریً

  .١٩٨٧ ، منشأة المعارف، سنة" جنائیًا 

   المراجع المتخصصة-ب

ارن         : بلال أمین زین الدین /  أ - شریع المق ي الت ات ف ة للبیان جرائم نظم المعالجة الآلی

  .٢٠٠٨والشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، سنة 

شروعة           : أیمن أحمد الدلوع  /  د - ر الم ات غی ن الممارس ئة ع ة الناش المسئولیة المدنی

  .٢٠١٨ي، دار الجامعة الجدیدة، سنة عبر مواقع التواصل الاجتماع



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

  .٢٠١٢الجرائم الإلكترونیة، دار المنھل، سنة : عبد العال الدیربي/  د-

ة، دراسة     : عبد العزیز بن محمد العبید   /  د - ات التجاری ي الإعلان المسئولیة الجنائیة ف

 .٢٠١٦دار المنھل، سنة : تأصیلیة مقارنة، الناشر 

ي، دار       : عبد االله حسین علي محمود /  د - ب الآل ي الحاس ة ف ات المخزن سرقة المعلوم

 .٢٠٠١النھضة العربیة، الطبعة الأولى، سنة 

امي  /  د- یم الحم د العظ وح عب و الفت ر أب سجلة  : عم ات الم ة للمعلوم ة الجنائی الحمای

  .٢٠١٠ دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، سنة –إلكترونیًا 

ت   الجرائ: عمر محمد أبو بكر بن یونس    /  د - تخدام الإنترن ام  " م الناشئة عن اس الأحك

  .٢٠٠٤، دار النھضة العربیة، سنة "الموضوعیة والجوانب الإجرائیة 

  .٢٠١١الجرائم المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة، سنة : محمد علي العریان/  د-

نة    :  سلیمالسیدولید  / د - دة، س ة الجدی ضمانات الخصوصیة في الإنترنت، دار الجامع

٢٠١٢.  

ات        : بھاء المري  / م - ة المعلوم م   " شرح جرائم تقنی انون رق سنة  ١٧٥الق  ٢٠١٨ ل

  .٢٠١٩، منشأة المعارف، سنة "

  : الأبحاث ورسائل الدكتوراة-ج

حمایة الحیاة الخاصة في القانون المدني، رسالة : محمد نصر  علي السید الدیب/   د-

  .دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الزقازیق

ة؛ د    /د - د الخلیف ف اسماعیل    /  بدر خال د اللطی ن     : سعید عب ومي وأم ن الق ة الأم حمای

راق        ة والاخت ة المنظم اب والجریم د الأرھ ت ض صالات والإنترن ات والات المعلوم



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

شور               ث من تراتیجي، بح ي والإس وقي والأمن والتجسس والمراقبة من المنظور الحق

 .٢٠١٥لعاشر، یونیو في مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد ا

ؤتمر  : حسین فاید /  د - اة الخاصة      " وجاء ذلك في م ة الحی ي حرم ق ف ذي  "الح ، وال

ام   كندریة ع ة الأس د بمدین ن  ١٩٨٧عق رة م ي الفت نة   ) ٦ – ٤( ، ف و س یونی

 .م١٩٨٧

امي/ د - د التھ د الواح امح عب ي  : س ة ف صیة، دراس ات الشخ ة للبیان ة القانونی الحمای

سي، ا انون الفرن دد  الق ة، الع وق الكویتی ة الحق ي مجل شور ف ث من سم الأول، بح لق

  .٢٠١١الثالث، المجلد الخامس والثلاثون، سنة 

ي        : شریف خاطر / د - شور ف ث من حق الاطلاع على البیانات الشخصیة في فرنسا، بح

  .٢٠١٥مجلة القانون الكویتیة العالمیة، العدد التاسع، السنة الثالثة، مارس 

ة            : مصطفى موسى /  د - ات الإلكترونی ر التقان صوصیة عب ي الخ ق ف دد الح اطر تھ مخ

ر،     دد العاش ة، الع ة العالمی انون الكویتی ة الق ة كلی ي مجل شور ف ث من ة، بح الرقمی

  .٢٠١٥السنة الثالثة، یونیو 

حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، : ممدوح خلیل العناني  /  د -

  .١٩٨٣ة الحقوق جامعة القاھرة، سنة رسالة دكتوراه مقدمة لكلی
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